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« L’homme porte en lui-même un juge dont il ne 
connait pas le visage, un juge qu’il identifie à 

lui-même mais dont il est certain en même temps 
qu’il correspond à un ordre en soi, un ordre 
absolu, une vérité et une justice absolue ». 

 
E. DEGREEFF 

L’homme et son juge 
1962, p 136. 
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ة عت ل ي ع ة، تق ائ اد ال ات في ال ف الأساسي للإث قة اله ي  ال قة وتع ال
ها،  ك وساه ف ابها، وم اش قة ارت ة و ام اقعة الإج وث ال ة ح اقعي ل ذج ال ال

ةوغ ذل م  ح ال الفعل على م ث  ا ح ر  قة)1(الأم ي ال ا تع اب  ،  ت
اقع ها ال مع ال صل إل ي ت فة ال ع ءا  .)2(ال ع ب احل ال ل م ل  ة ت ل وهي ع

ورا حل لال م لا إلى حلة الاس ق وص حلة ال   .ة الم
قة  ل إلى ال ص ل، لأن غ أن ال الأم ال ه ل  هل ل الأم ال ل 

قائع  عل ب ألة ت ة ال ائه ماد م ب ع ال ه وق  ادها م وان إلى ت الأدلة وف
الة، ل لل الع ى  ة ح ع معال وآثار ال ل أو  ة على   ه ع ال ا  م

ات ال وال  ة لسل ال ة  ة صع ه داد ال ال ع  ،قاضي الوت م  لأنه مل
ق دون تهاون أ ل ال ها على س ل عل ل قة وقامة ال ه وال ة )3(تقاع م ه لا لل ه ، وت

ن  له القان لقاة على عاتقه خ  ّ            ال ات وزوده                     لة م وسائل الإث ل وس عانة  ة في الاس ال
مه الب ق ا  في  ، إذ لا  ع ابي وفعال في ال عى لل ور إ م م أدلة بل 

لى  ا ی ها،  ق ع لة وال ة ت م بها سل ي تق اءات ال ر في الإج أ نق أو ق
 ، ق لال وال قةح وواج له و الاس ل إلى ال ص ورا لل اه ض اء ی أ إج ام    .      )4(ال

هإ ع وال ض ا ال ن م ع رئ وه قة ت ة ال ع ّ                                                          ن  ف ض ل م ج، ی
قة  فةال ع ر ال ع م أجل  ،في ال ع م ب ال ل في الأسل هج ف أما ال

ل إلى  ص ه ال قة، ه ع ال ها ال ي ن عل اءات ال ع الإج ارة أخ م و

                                                            
1 -  ، ائ مه، ال ة، دار ه ال عة ال ة العامة، ال ء الأول، ال ائي، ال ات ال ات في الإث اض ، م ی وك ن ال م

  .186، ص 2009
امعة  - 2 عة، دار ال ة عامة، دون  ة لإرساء ن ل ة وع اولة فقه ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث أب عام محمد ز

رة،  ة، الإس ی   .5، ص 2011ال
3   - L’interdiction du déni de justice a deux fondements : Le déni du justice fondé sur l’imperfection 

de la loi et celui fondé sur l’insuffisance des preuves. La jurisprudence française a étendue le 
fondement de l’interdiction du déni de justice à l’insuffisance des preuves. (Cass Civ 21 Janvier 
1993, Bull Civ II N° 28. Voir : TOURNIER Clara, L’intime conviction du juge, presses 
universitaires d’Aix Marseille, Paris, 2003, p 242. 

ادة  -  4 ائ  286ت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ئ «م قان ال ان  افعات م ة ودارة ال ل   .ض ال
ة  اء  له سل اذ أ إج ة وات ة ال امل له ام ال ض الاح ة وف ل اه املة في ض ح س ال ا سامی

قة هار ال  .» ...لإ
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م احل ال ائي ع م لف م  ةال قة، وهي ت ل إلى ال ص لفة م أجل ال ال
ع إلى آخ ر و . ت ال والعقل  عل  فة فإن  الأم ی ع ر ال ّ                                    م ح م                       

ع نقاش ر  ی ال ل ه قاش ح قة، غ أن ال ان اأب اأساس لل ا  ، إذ دائ
اؤل الآتي ة مع ال أم مع العقل  له: ح ال فة أساس عامل  غي ال ن (ی ) القان

ام عادلة  ل إلى أح ص قائع أم في وذل م أجل ال ی ال اء في تق ا ع ال س ع
ة؟ ی العق ؟ تق ر ی ال دة ب ه ج   وما هي العلاقة ال

ارخ على  ده ال ار ب ال والعقل، إذ  وج اقف في الاخ ب في ال ب ت
وماني  ن ال ال إلى القان ة و ة الق ع إلى الأن ج ر (ال ه  ه، فق )العه ال

ي و  اع ال ام الاق ة ااضن اخ ع ال ات ال ل ج  Les(، و م ق

comices( ات ا ة ج د م ل وج ة  )Les questiones()1(، و ه م ي ت ال
، لف شع اة مه وم لها م ق ا ل ة، ن ال ات ال ا ه  ال ل ا  ن  ی  ال

ي، اعه ال ه واق ه ض اة  عل ف الق فا م تع أغ أنه خ اه ن  ب الات
ه الفعلي  فلى ث ت ة ال ومان رة ال ا ا في عه الإم ر ة ت ن ام الأدلة القان إرساء ن
ام  ی الأدلة، ث إرساء ن ة تق ر ن ح ال ع ذل  م  ى، ث اص س ون ال في الق

ة ن رة الف ي أعقاب ال اع ال   ...الاق
اد على العقل  الاع ان ی تارة  قة  ه على أن ال ع ال ارخ إذن  فال

اد على ال الاع ة وتارة  ل عق ات ال. وال هج فإن  الإث ّ            أما م ح ال م إما                       ق ائي 
ة للأدلة،  ت ة ال ع الق ه ال د  ام ال  ق وه ال ني أو ال ات القان ام الإث على ن

ن  وما ها القان ي رس الأدلة ال اءة  ال الإدانة أو  اء  ه س ق في ح على القاضي إلا أن ی
ام  ه، وال ض عل ل واقعة تع مة له في  ق ة الأدلة ال ي  اعه ال ال اق دون إع
ات  ل وسائل الإث عانة  ة في الاس ائي ال ح للقاضي ال ع أو ال ال  ال

ة  ةفي توال ت تها ال ی ق ة أم  ق ع لأ اءة دون أن  ام الإدانة أو ال ت أح جل ت
ه ة ض ة س رقا ن ، وه الرقا ها قان ة م ائ ة الإج ع في أغل الأن هج ال

                                                            
1 - Les questiones étaient composées d’un prêteur ou magistrat et de judices ou jurés recrutés parmi 

les citoyens. Voir TOURNIER Clara, op.cit, p 47.    
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ائ اءات ال ائ الإج ادة  )1(ة ال ي  212في ال   :على ما یليت وال
ق  « أ  م  ائ  ات ال ي ی فالإ  ز إث ال ال ا الأح ات ما ع ها ث

ن  اصعلى القان اعه ال عا لاق ه ت ر ح ، وللقاضي أن  ة و. » غ ذل ج تع ت
ادة  ي 427لل ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ادة  .)2(م قان ل ال ن  307و  م قان

ائ  ة ال ائ اءات ال اة    ّ إن   « :یلي ت على ماي الو  الإج ل م الق ن لا  القان
ا  م ق ي أن  سائل ال ا ع ال ا اق بها ح اعه إلى وصل ع له  ت اق ول 

ه اق واج ل ن ال ال ت  ا ال ن س ه ي؟: (القان اع ش  » )هل ل اق
ادة و  ة لل ج ي 353تع ت ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان

اؤل ال ّ              غ أن  ال اع        أ الاق ه م ة ح ت ن رة الف ي ال س ال م شغل 
ل  ي ال اع ال ي الاق غي ت ان ی ل ما إذا  ور ح ان ی ي للقاضي  ال

)Absolu( ي ي ال اع ال ام )relatif(، أم الاق عة ن ارة أخ هل ت مقا  ،
ة ا ة رم ال ال ساد في الأن ن ة القاضي في ال الأدلة القان ة وت ح لق

عا وال ع م ال ل على خل ن ل الع ة، أم الأف ه ال اع اء  على ق ً                                                                ب ام  اوج    ب ن
؟، وه  ان ع ال ر الإم ق عاد  ي، وذل م أجل الاب اع ال ة والاق ن الأدلة القان

اع القاضي وا ع ب اق ل أ ال ام ال ال ى  ع، ما  اع ال ه ق ا ع ع
ROBESPIERRE »  ف أو ة ل ت ن انا مادام الأدلة القان اره م ه لا  اع ّ                                                                 أن  ال  

ي  اع القاضي ال الف اق ها ت ت ل اع . »إذا وج ام الاق اره على ن ولق وقع اخ
ل ي ال  .ال

ة ل ال ل م ق ي ال اع ال ام الاق ي ن ّ                                                إن  ت ة   أس ة ال ن ان  الف
ام اء عل الإج قة ح عل لقة، غ أن  ال قة ال ل إلى ال ص ه ال ض م ّ                              الغ                                            )3( 

                                                            
رخ في  155- 66أم رق  - 1 ان  08م اءات ی، 1966ج ن الإج د  قان ة، ج ر ع ائ ارخ 48ال ان  10، صادر ب ج

1966.  
2  - Art. 427 CPPF « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies 

par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. 
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats 

et contradictoirement discutées devant lui ». 
3   - DEGREEFF (Psychiatre et criminologue) Il démontra comment la construction de l’identité est 

étroitement lié à l’adoption d’un système de valeurs propre à chaque individu. Voir : TOURNIER 
Clara, op.cit, p 21. 
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اح لها،  ة ال ا ن ل دائ فة  بل أك م ذلت ع اء ال وال صل عل ت
)Epistémologie()1(  قاد أن أ الاع ة، وأنه م ال ات ال ى العل ی  إلى أنه ح

لقة فة م ة هي مع فة العل ع قة، بل لاب  ، )2(ال ح لل ة ل ال ال ض أن                                             ّ  فال
ة علىت  ات عي وذاتيجان آخ وه ال ض ع ب ما ه م قة ت ع  ،)3(، فال ج ال و

ي للقاضي إلى  اع ال لالاق ت معا  ن أنه  ة(الف ات ة وال ض اع )ال ، الاق
)conviction (م على الأدلة عي ق ض يو ، فه م ي )Intime()4( ال ال ع  ع

ات اق ال قة في أع لفة اعا  ال امل م ه م ع أث  ة (دا على ال وما ی ب
قة ارب سا ة وت ا ل .)واج عا ل د ت ا ی اذ  إلىم ة في ات ض عاد ع ال الاب

ارات  ارو  الق ام ص د معه و  الأح ا ی ام ای  إلى أ امت ة   الأح م و  لأخ م م
قائع لأخ درجة  ة ال   .رغ وح
ةان الاق ذاو  ات ال ي ی  ه القاضي ه أم فان ما  ،)5(اع ال صل إل ی
ي ة هلا إذ  )6(ن قة ال ه ه ال ل إل ل ما  أن  لقة و قة ال ، إدراك ال

ف  ل ائي  ىإل )STOUTCHEVSKI(ولق أشار الف ان الق عل في ال ّ                                  أن  الأم لا ی  
الة  ارسة الع اعة وسائل م م ن لقة، فالقاضي م  ع قة ال ل إلى ال ص ال

ال فاء  الها إلى الاك ة و ان الالإن رجة أقل أو أك م الاح ة )7(ورة ب ا ق ، ب
                                                            

1  - Epistémologie : Domaine philosophique qui analyse, étudie et critique toutes les disciplines de la 
science ainsi que leurs méthodes. http://www.frm.wikipédia.org   

2  - L’état de recherche en épistémologie scientifique montre bien que la science est imprégnée de 
relativisme et non de certitude, selon l’auteur il faut détruire l’idée que la connaissance scientifique 
est le pur reflet du réel, c’est une activité construite avec tous les ingrédients de l’activité humaine 
mais en dépit de ceci, elle comporte une dimension objective fondamentale ». Voir : TOURNIER 
Clara, op.cit, p 21. 

3  - PLATON et HEGEL « Le vrai est unité de l’objectif et du subjectif ». Voir : TOURNIER Clara, 
op.cit, p 21. 

4  - Intime : Superlatif du mot latin interior-c’est le plus en dedans de nous-même, le plus secret. 
Voir : FAYOL NOIRETERRE Jean Marie, "L’intime conviction" point de vue de juristes 
étrangers, La lettre juridique, AJED, Octobre 2010, p 24.  

ان  - 5 اتي إذا  وات  )subjectif(ال اجهة تف ال اخلي في م د ال ف الف عل ب عي وه ما ی ض ه ن ال
  .الأخ 

ي  -  6 ّ         فإن  ال   )relatif (ل ال إدراك ال دة، ح أنه م ال ع ها ح معان  م ي  فه فة ال ع ع ال ا ٍ                                        ه                                         .  
وان محمد،  - 7 اد الم ات في ال ام الإث ة، ن ام عات ال ان ال ء الأول، دی ، ال ائ ضعي ال ن ال ة في القان ائ

 ، ائ   .110، ص 1999ال
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ق م وال ام على ال ى الأح ض أن ت اءة تف ال ال   .لا على ال والاح
حه،  ي للقاضي في م خلال ما ت  اع ال ع الاق ض ار م ة اخ ت أه

ة  أفي ال قة ال فة ح ع دون مع لف ال ة ال ت به ي م اع ال ، فهل الاق
؟ ه اة ال   الق

اع ت   ة اق ات هي م ا ة ال ل وم اك دل ح هي م اك ال وهل فعلا م
قف  امها ت س؟ وهل أح ع م ال وال ا ي ال اعها ال اءة ح اق الإدانة وال

ه  ل ه الات؟  د الاح عع م ض ا ال ار ه اؤلات دفع إلى اخ   .ال
ل  ث ح ج  ، ل لا ت اح أجان ف  قا م  ع سا ض ا ال ت دراسة ه
لة  ات القل اخلات وال ع ال اك  ان ه ائ ون  اح ج ل  ع م ق ض ا ال ه

ا م اوله م زوا اح  ت ع ال ض ا أن ال ة،  ا قى غ  ي ت لف م ال دة ت ع
  .اح إلى آخ

ف م ماماوأ ة ت ة ون ي للقاضي م ذات اع ال أ الاق ه م ف   ی
ه وا  ع م أ للال ه م ل لأن )1(ع أ لل أنه م ع الآخ  ، بل وصفه ال

ن  إلى العقل وال ولا  ا القان اف، ب أ والان ض لل ان وه مع القاضي إن
هدخل  ة  ارات ال لقة لل في م  ،للاع ة م ح ل ما سل ف ت

ا اس دون ض ه م ال ةو  غ قا له في و  معای لل ارزة ت ع دون وضع معال 
ی الأدلة ان تق ه ، م ل ا  ار أدلة أخ ح ع الأدلة وه الأخ ب ح له  و 

ئة ه ت ل م ق اعه، و  ه اق ع الآخ عل ه دون ال ع أخ ب اف  بل ، )2(الاع
ه على الأقل أنه  ى  ال ة ح ن ام الأدلة القان دة إلى ن ل الع ف اك م  أن ه
م  أ في حالة ع ه، وأنه ی ت دفاعه عل ما و ه مق عل ل مع  ان إذا قام دل ف ی      ُ                                                                           س

ام  اذ علي راش أن ن د ی الأس ا ال ه، وفي ه اف ائه على ت ان ني  ات القان الإث
ان درجة م  ئ، ولى ض اع خا ه م اق ة ال ا مي إلى ح قة ی ة د اع عل ق

                                                            
1  - TRONCHET « Conservons la conviction morale dans toute sa pureté mais n’altérons point cette 

même conviction morale et ne réduisons point à un pur instinct trop dangereux pour la 
condamnation et dont l’application ne peut être que rare et très circonspecte pour l’absolution ». 
Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 20. 

ال،  -  2 ي ج ، ن ائ مه، ال ائي، دراسة مقارنة، دار ه هاد الق ء الاج ة على ض ات ال  .76، ص 2011إث
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قة ب إلى ال ن أق ة وت ة على أس عل ة القائ ن ق القان   .)1(ال
ان فات  ه ال ح الإ وأمام ه ة الآت  ّ           لاب  م  ال   :ةش

لة ة ال نا هل ال ائي فيللقاضي  قان ة الأدلة وفي تق الإدانة أو  ال ی ق تق
اءة  يحال اعه ال ه واق ه ض ه عل ل ؟حهي  ا  را لل لقة وم   ة م

ل  ل ح وت لي، ع  ش ل صفي ال هج ال ا ال على ال ت في ه ولق اع
أ في اول ال ي ت اء ال هادات الق ا اج ة و ن ص القان فة  ال ائ  ن ال القان

ة  ائ اءات ال ن الإج ة خاصة قان ان الأج ها مع الق ل على مقارن خاصة، والع
ع  ه ال ر ال نهل م اره ال اع ا ال  ا في ه ه  ت  عل ي، ال اع ن ُ                                                              الف                    

اد ال ات في ال ائ في الإث أ ال ي، وجعله ال اع ال أ الاق ائ م ة، وذل ال ائ
ة  ه لات ال ع ال إلى ال ي  ن ن الف أ في القان ه ال فة ما آل إل ل إلى مع ص ة ال
هادات  ل اج ة،  ائ اءات ال ن الإج ار على قان اس ع  ثها ال ثها و ي أح ال

ال ا ال ارة في ه غ ي وردت  ي ال اء الأورو   .الق
ل  ةت ال ة ع الإش اردة أعلاها الإجا اول ال ل ؛ س ت اب ة تق ال إلى 

لة ل ها ال م عل ق ي  اد ال أ م ال ة  ه ال اع اء  على ق ً                                                      لقاضي في ال ب                   
ائي ات ال مه  ، م خلالالإث ی مفه اله ت ة ع إع ت ائج ال ود و وال قهح اب ال( ت

ل ، )الأول اع اومع ال عي وجان أن الاق ض ؛ جان م ن م جان ي ی ل
اول ال ع  ف ن ي س د معای ل ش ان م وج ی ال أ م ه اب (ال ال

اني   ).ال
 

                                                            
1   - Aly A. Rached, De l’intime conviction du juge, vers une théorie scientifique de la preuve en 

matière criminelle, thèse de doctorat, Faculté de droit, université de Paris, 1942, p 107. 
  



 

  

  
 
 
  

  الأول الباب
  حرية الحكم بناء على الاقتناع الشخصي

  الجزائي  للقـاضي
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ادة س ال ن  212 ك ة ءاتاالإج م قان ائ ائ  ال تها الأولى ال في فق
ا ه ل ب ت لا  الف أ ؛قاع ة  م اتح أ الإث اعة وم ة الق  ،للقاضي ال

ات ال  «: إذ ن على ما یلي اتز إث ق الإث أ  م  ... ائ 
اص اعه ال عا لاق ه ت ر ح ا » وللقاضي أن  ا ال وه د س ه ع ، و

، إذ لا أی ة ب ال اصة القائ ر ال إلى العلاقة ال اع  ت ة الاق دون  ح
ة  او  الأدلةك عها  عاو  ت سائل وت ،ن ل ال ات  ي الإث ات تع ة الإث  ف

 ، اع ح ل إلى اق ص هو القاضي م ال قل أو  عل ة ال ا ات  ة الإث قى ح ت
ارس  ان ال  ة لهه ال ات اعة ال اء على الق ات ب   .)1(القاضي الإث

اف  ا ال اته ة الإث اع القاضي وح د  ب اق ض وج  اعقالاعلاقة ب ف
اصا لو  للقاضي ل ل ةوأ خاصة ،ال ادة  ن الفق ة م ال ان ن  212ال اءاتم قان  الإج

ة ت على  ائ غ للقاضي و ...  «نه أال اره  أنلا  ي ق مة له  الأدلةعلى  إلای ق ال
ر ها ح ة ف اق ل ال ي ح افعات وال ض ال ذل على خلاف ، و » ا أمامهفي مع

ادة  ن  307ال ه م القان ي تنف ل  أن « :ال ن لا  اةالقان ا م الق م ق  أن 
ا  ا سا عح يال اعه ال ا إلى ت اق ي بها ق وصل   .»... ئل ال

اع  ادة فهل الاق ارد في ال اص ال لف  212ال ة  ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة  ارد في ال ي ال اع ال ه 307ع الاق ن نف   ؟ م القان

ل ل ي ع ال اع ال ها ، ون لف الاق ورة لاب  م ا الأخ ض                       ّ       ان ه
ت ي م اع ال قى الاق ، و عي في ال ض ان ال أس ال ة ال  ال

نا للقاضي ف بها قان ع ام، ال ار الأح ة،  في إص ة رقا ع في ذل لأ دون أن 
ا، ه ش ع  ق ه وما  ت ض ه فإن   إلا ل ّ  وعل ة ال          ي ح ات تع ة الإث ح

اء ع  ب ا ی ، ل ادف ا م ا ل ه ي، ل اع ال ة على الاق ا ةب ا ق ل  ال
ي  اع ال ل الأول(الاق    .)الف

ع ال ه  و اه وده م خلال ق ل ح ح ض قه ت اق ت ی ن ت
اءاتوا ه لاس اردة عل اني( ال ل ال   ).الف

                                                 
1  - « Le principe de la liberté des preuves peut être analysé comme le domaine ou champ 

d’application de la liberté de juger selon son intime conviction ». Voir : TOURNIER Clara, 
op.cit, p 25. 
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  الفصل الأول
  ئيللقـاضي الجزاالاقتناع الشخصي    اهيةم

ة  ائ اعها تع الأدلة ال لاف أن ا على اخ ة، ن ة ول ق ال أدلة اح
ل  لاع م ق ه وال ضها لل ع قع الل ا  أن  الة، ف ل الع ل ة ت م 

ع  ل ال ل د(ال اف، شهادة شه اد ...) اع ل ال ل قع ال  ، و هة ال ال ت ش
ع أق الأد ه ال لاق ع وق (لة على الإ يء ال ة، ال ت ...) سلاح، 
ها، وق لا  هة نف م أسال الغ ال اني أن  انا، إذ  لل ق أح

د  قي، الأم ال ی اء أوسع م مقاسه ال لا إلى ل ح أ م أن یل اع،  وال
اء ال لف ع ح ال اء على ال   اع أث ال جه إلى ان قي، ف

ة ت ال اني م   .)1(الاتهام إلى ش آخ غ ال
ى  هابل ح لاع ف ة  ال ی ة ال سائل العل ة م ال ل ف ،الأدلة ال

ال  ل ال نا على س ل الأخ ل ة ال راث ة ال ة  ال ،)ADN( )2( م ال له ق
ه ق إلا أنه  في جان م ل إلى ال راسة  ق ت ال م  ق ة، لأن ال  ات على ال

ا ل ال ل ان، هج ئوت ع على  وه إن ة ت امل داخل فعل ع أ إما  ض لل مع
ة،  امل خارج فعل ع ة أو  اته ال ی أن   تق لة  م ال ل ال ع                                  ُ إذ ق 

لا لل م ى  ع ح ة م ال اع  ة أن ان ال الة إلى م فعه الع ع  إلى او ق ال
أ ات . )3(في ال لة م وسائل الإث ل وس قة  أ صفة ل ع في ال ق ة ال فقابل

ة ی ة أم ح اء  أكان تقل ً                        س وني، إذ  .     ل الإل ل ة لل ال ه  يء نف ال
                                                 

هج، الأدل - 1 اد م ي محمد ح ة اله اد ة ال ائ عامل معها(ة ال ل ال اعها، أص ادرها، أن عة، جامعة )م ، دون 
 ، ار، م   .36، ص 2008الأن

ائي  - 2 ال ال ة في ال راث ة ال ال ائ  ع ال رلق أخ ال ن رق ال ح أص رخ في  03-16قان ال
ن  19 ة في الإج ال، 2016ی راث ة ال ال ال ع اس اص، عل  ف على الأش ع ة وال ائ ج ر اءات الق

د  ن  22، صادر في 37ع   .2016ی
3  - On peut toujours imaginer que le délinquant organise des subterfuges en amenant sur les 

lieux du crime plusieurs cheveux de nature à induire en erreur. Voir : DAOULAS Hélène, 
Présomption d’innocence et preuve pénale, étude comparée, thèse de doctorat, université de 
Potiers, faculté de droit et des sciences sociales, Paris, p 245. 
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ى ال  ف، أو ح ال ه أو  اردة  ة ال ون ة الإل ا الإضافة لل ه وذل  لاع  ال
ان ا، ع  الإم ا مل ك ذل أث انات دون أن ی ة ال امج معال دة ل ع ات ال

ب  اس ال ي م  ل مه لاع خاصة إذا قام ب ا ال ف ع ه ى  ح
ة مات عل ح ب الأدلة، )1(وال ج ار ثاب لل ج م ها أق م فلا ی ع ل أن  ، والق

، بل ع الآخ اواة  ال م ال لها على ق قى  ا لا و ف، ت ل ق أو ض  ل د ل ج
ني ق أو القان ات ال ل الإث ه الأم في  الات )2(كان عل ه الاح ع ه ، بل ت

ي للقاضي وما  اع ال الاق د  ق ا ال ة، ف ه ال اع ی القاضي ح ق ق ل
ا؟  لاه ل الأق هل ال أم العقل أم  ل ی ال ه ل ع ب ال  ه الأسل

ة ع  للإجا ال ی ا ال ن مع ه ق ل يال اع ال ائج  أ الاق وال
اله  ة ع إع ت ة ال اش ل )ال الأول(ال ات أن ، ومع ال أ في الإث ال

قل  أ آخ لا  قابلة م هة ال ه في ال ي للقاضي،  اع ال ائي ه الاق ال
اءة، فهل ا ة ال أ ق ه وه م ة ع آنأه عارضان؟  ل فقان أم ی اني(ی   .)ال ال

   

                                                 
1  -  ، ائ ع ال ائي في ال ع ال ا ة ذات ال ازعات ال قة على ال اع ال ة الق ص ة، خ ي ح الق

ة، أ اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، د مع ل ن، جامعة م م، ت قان راه في العل ل شهادة د وحة ل
  .304، ص 2018ت وزو، 

2  - Dans ce système on distinguait les preuves pleines entrainant condamnation à la peine 
ordinaire (ex deux témoignages concordants, l’aveu judiciaire obtenu au besoin par la 
torture), les preuves semi pleines insuffisantes pour entrainer condamnation à une peine 
ordinaire, mais permettant l’application de la question ou le prononcé d’une peine réduite 
(ex un seul témoin, un aveu extra judiciaire) en fin les preuves imparfaites ou légères 
résultant de simples soupçons et insuffisantes pour entrainer condamnation mais retirant sa 
valeur à un acquittement. Voir : MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, 
Tome 2, Paris, 1979, p 171. Voir aussi : 

عة، دار اله  اء، دون  ء الفقه والق ة في ض ائ اد ال ات في ال ل، الإث ، صق ن ي ش ع القادر الع
اعة ،  لل ائ زع، ال   .12، ص 2006وال وال
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  ال الأول
ي  ن م اع ال ائيالاق   للقاضي ال

قة عى  ل إلى ال ص ائي لل اعه القاضي ال ع في ذل على اق وه 
امه ن أساس أح ارا لها، و أن  ع م ي ال    .ال

ع ع حالة ن ي  اع ال ل غلى غ أن الاق ص ع ال ة  ة ذات ف
ن  اح ورجال القان اء تع دق وشامل له، ومع ذل حاول ال م ال إع

أ ه لل ل ح وجهة ن ي  اع ال اول . والفلاسفة تع الاق ف ن ه س وعل
أ  أن ال ل  ي ق عار ال لف ال ض ل ع ا ال ال ل (م خلال ه ال

أ لا   ومع، )الأول ن ال ی م ل إلى ت ص اولات فإن  ال ه ال ّ                                       ذل رغ ه                        
أ له دورا  ي  اع ال ، لأن الاق أ م زاو غه إلا م خلال دراسة ال بل

دوجا اني( م ل ال ي في )ال اع ال ن الاق ض إلى م ع ع ذل ن  ،
ة  عة الإسلام ال(ال ل ال ام ث في عل الإ) ال ع(ج ا ل ال ل في ) ال ل

أ  ا ال ة ع ت ه ت ائج ال ی ال ام(الأخ إلى ت ل ال   .)ال
ل الأول   ال

ل ل ي ا أصل وم اع ال   لاق
لف الفقه  له ال اخ ل ی م ي للقاضي ت اع ال أ الاق م دراسة م ل ت

ة الاق ل ح ل ه أن م ات، بل أن  أنه، إذ ی جان م ة الإث ل ح ل ه م ع ّ  اع ه                                     
ام  ائي، أو ن ل ال ل ة ال ا ة الأدلة أو إق ام ح ة ون ع ة أو ال ام الأدلة الأدب ن
دة  ع ات م ات ما هي إلا ت ه ال ل ه انه،  اعه ووج اع القاضي  اق اق

أ واح وه  اع"ل ائي في الاق ة القاضي ال    .)1("ح
ة وع ار وره ال غي أولا ال في ج أ ی قة ال صل إلى ح ة ال ه، و ل

ف على أصله  ق ع الأول(لل أنه  )الف ي وردت  عار ال اني(ث ال ع ال   .)الف
  

                                                 
عة الأولى - 1 اع، دراسة مقارنة، ال ائي في الاق ة القاضي ال أ ح ل، م اع افي إس ا، محمد ع ال ، دار اله

 ،   .21 – 20، ص 1992أس
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ع الأول   الف
أ أصل  ي م اع ال   الاق

ها  م عل ي تق اد ال ائي أح أه ال ي للقاضي ال اع ال أ الاق ع م
ات ا الإث ي ت ه اع ال ع مع الق ف ه ت ة، وع ائ اد ال ات في ال ة الإث . ن

اع و  أ الاق أن م ل  ي ق ة ال ة والفقه عار الفل لف ال ض ل ع ل ال ق
ائي،  ي للقاضي ال ؟ اال ه أ   ض لأصل ال ع اب أولى ال رتأی م 

ى ي م ح احل ال ه،  وما هي أه ال ائي، وعل ات ال ه الإث م عل ق أ  ق  اس
ال ا ال ة   أن ن في ه ر الق حلة الع ى )أولا(م س ون ال حلة الق ، م

ا( ی ) ثان ا(والع ال ی ) ثال ائي ج ام إج ه  اع ة إرساء ق عا(إلى غا   ).را
ة –أولا  ر الق ي في الع اع ال   :الاق

اع ّ         إن  الاق عات    ه في ال ة، ولق  م ال ي للقاضي ق ق ال
ل  ا  أ  ع م ان  ة، و نان الق ة وال ن ع ة،  الف ارة الق ال
ا  انة ه ی م اذ علي راش ت ع ح الأس ان م ال عي، غ أنه  ن  م قان

اله ها لإع ف اج ت و ال أ أو ال  .ال
ي  ن العكان  اع ال ع الق د  ة، رغ وج ع ام الأدلة ال ن ن ل ع لا  م

ل  عانة  ة في الاس اة ال ا وم للق ان شف ق  ة، فال ن ام الأدلة القان ه ن ت
ة  ص ه م خلال ال ا ما ت تأك قة، ه غ ال ه م بل ات م أجل ت وسائل الإث

ه سى عل نا م ي وجهها س اعاة  ال ورة م اة  ه م خلالها على ض لام إلى الق                    ّ                              ال
د ه ال ال قة في أق ة، إذ . )1(ال ن اع القان ع الق ام  اة اح ان ی على الق ا  ك

ار ح الإدانة في لإص لا ل   اف م ّ                                          أن  الاع   .  
ة ه ن ه الف ا خلال ه ان سائ ام ال  ل أن  ال ّ                                            فة عامة  الق اما                       

ما  ان مل ي، فإن ه  اعه ال اء  على اق ة في ال ب ان للقاضي ال ا، فإذا  ل ً                        ّ             م                                            
ة ن اع القان ع الق ام    .اح

ةفي  ن ع ع  م الف ل م الإله ل ن ال له ة  ه ارة ع  اة  ان الق
اع ا أ الاق عاد م ل أنه ت إ ب  الق ا الأسل اع ه ات ي للقاضيالعقاب، و   .ل

                                                 
1   - Aly A. Rached, op.cit, p 85. 
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ةفي أما  ة الق نان ارة ال ن م ف ال ي ت ة ال ع اك ال ان ال
ا  ا أن  لاء ال ان ه إم ائي، ول   اء ال لى الق ي ت ا هي ال ال

ده ال ا لع ي، وذل ن اعه ال اء  على اق ً                                              إلا ب       )1(.  
ل الأم ل  ك ومانيفي  ن ال اع  إذ الق القان ائ ه الاق أ ال ال

ان  عة الق اب م ه م خلال  ي للقاضي، وذل ما ت تأك  Le(ال
digeste( )2( . ات ت ش ة م ت ع اع ولق وج اء  على الاق ام ب ً              تأس الأح                 

هاللقاضي  يال   : م
الة الإ -  قال م الع ا ی الان رت  ي ت ة ال اس الة ال ال ة إلى الع له
ة ائ   .الق
قة في  - ان ی ع ال ن، وال  را للقان اره م اع اة  ض الق

ات اق ال   .أع
ة  -  اخ ع ال ات ال د ج ي ) Les comices et les questiones(وج وال

ة ال ات ال ا ة ال لها م ه في ت لف شع إذ، ت اة مه وم   .   ّ                                ت ل م ق
أ م ان ی ن  ة، فالقان ن اع القان د ضعف في الق ا وج حلة أ ه ال ا  ه

ائ دة في ال ج ة ال فة ال ع ة )3(م ال ائ ل على م اول القاضي الع ، و
ه  ادا على ت وضة أمامه، اع ع الات ال زته على ال ان في ح ي  اع ال الق

ه ة م ض ل   .ال
عف ل  ّ            إن  ال ال   اع  في م اع ق ال الق ان في م ، بل  ن فق القان

علقة  احلاال وماني الق ثلاث م ن ال ل ن في القان ات، ل   :لإث
ي -  ل ة، إذ ل  للقاضي  :في العه ال الة الإله حلة الع ى  ه ما 

ف ب)L’ordalie( )4(لهة  إلى الآان و أ دور  ع ه ما   القاضي ، ث 

                                                 
1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 38. 
2   - L’Empreur Adrien se proclama en faveur du système de l’intime conviction dans un rescrit 

célèbre qui figure au digeste. Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 44. 
3  - La définition que donne J-M CARBASSE de la conscience : « C’est un savoir partagé avec 

d’autres. Cum/scientia-une science en commun ». Voir : Idem. 
غلي  - 4 اء ال ال ار  ار، الاخ ال ار  ل الاخ ع ان ت ي  ق ال ام إلى الله وم ال ي الاح ارد، تع وال

ة ائ ارعة الق ارزة وال ة في.  Le duel judiciaireال قل ق ال ه ال ل ه مات ح عل  =لل م ال
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ا  ر ، ت اه ه  ا ض اع م ل في ال ل الف لف ال ق ا الأخ  ان ه ح 
اف  ر ادعاءات الأ ق وحة أمامه،  ی الأدلة ال ة في تق أص له ال

ل م الآ اب ی ال ان في ال د، فإذا  ه ات ال ع وت ع  ا  ح  لهة، أص
اف ب ا لادعاءات الأ ي ح ً               اء  على رأ ش   )La sententia()1(.  

ر  -  ه ة ع : في العه ال ائ ا ال ا ل في الق ي الف ع اء ال لى الق ت
اك  ت ال ه ة، و ع ات ال ر أو ) Les questiones( ال أسها ب ي ی ال

ن  لف ه م اع ا)Les judices(قاضي و ، و ع اد ال اره م أف ی ی اخ ن ، ال
ا  ع ع إرادته ع لالإرادة العل ع  ان ال ات، و ه اله ة على ه ه ع هي ال ل

ة ه ال اع ع ع ق اب  اب، والان   .)2( الان
ا للقاضي  ه ی ك تق ان ی اف، و ات مع الاع هادة م أه وسائل الإث ان ال و

د، ون ه د ال ه على ع ی ع في تق هادة وم ال ل   ة ال ا على ن
هادة في  ألة ال ان ت م ي  ص ال ح م خلال ال ان ی ا ما  قها، وه ص

ان  اب الق ة في )... Le digeste(ك ن ام الأدلة القان ي ل ر ر ال ه أ ال ها ب ع و
ر  ا   .العه الإم

ر  -  ا ا: العه الإم له ق ي وحل م ع اء ال اة  ّ                                  ت  إلغاء الق ء الق
ا سل للق ر ی ا أ الإم ، و ائ ف ال قة،  ةال ف ع ال ائح لل ع ال

ه ائح ه ها ن ال ام وم ب ة الاح مة واج اع مل ل إلى ق   :ت
ل -  ل ی على الأقل لإقامة ال اف شاه ب ت   .وج
ات -  ة للإث ائ ال ة الق فا م    .ع

ص ال ع ال ت  ه ا  ح ك ى  ل ح ل ة في ال ا  و ج ش ي ت
ا  ار ح الإدانة، ه ه لإص في وح املا و لا  ع دل ان  اف  املا، فالاع لا  دل

اء ا ب الق ة  ال ن ام الأدلة القان ائ ون ان ول ال ا  فة ون ل  ول ص
                                                                                                                                               

ات ان= راه، : الإث ائي، دراسة مقارنة، رسالة د اتي للقاضي ال اع ال ة الاق ، ن ة سع ان مف س
ة،  ، القاه ق، ع ش ق ة ال  . 69، ص 1985كل

1  - "La sententia" qui met un terme à l’action est « une opinion personnelle du iudex, 
constituée par l’examen plus au moins rationnel de ces témoignages, de ces documents et 
arguments ». Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 46. 

2   - Aly A. Rached, op.cit, p 106. 
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ة وم ی اءة م ت والي ال ة ال ا ف ح هاد الفقه به ن ال اج ل ی ی ه، ال اع
ة ائ ائل ال   .في ال

ائ  اء ال د الق ّ                     إن  وج ة في عه ان   ن ة الأدلة القان ر ن ه ول ع  ال
فلى رة ال ا    .)1(الإم

ام الأدلة  - ا ثان ى ورساء ن س ون ال حلة الق نم   :ةالقان
ة  ق ائ اءات ال ةالإج اني ع اتهام ن ال ى الق ة،  ح ل ى ال لل ع ال

الح  ان ال ل اع أن دور القاضي  اك الإق ام الاتهامي في م ائ ال وم خ
ها  ع عل ان  ي  ، أما الأدلة ال ل فيف أو لآخ ان ت ة  ف ائ ارزة الق ال

الا في ال ع لة الأك اس س ان ال ي  انال رة ف ائ الأقل خ ة، أما ال  ائ ال
ر م  ة، إذ ل ت تق ل ان ش د، و ه ات هي شهادة ال لة في الإث ع لة ال س ال

الإدانة في لل  ی ت ان شهادة شاه ، إذ  ان تع ل القاضي بل    .)2(ق
ة  ان عللإال ع ف اءات ال اجهة ج ه م م ى ی ال ة ح ة ووجا

إم ان  ، و اته د على ت د وال ه ، ال ارزته ه الاتهام له وم ج م أما انه ت
ارزة،  ه ال ة ه قف على ن ان ی ع ف ان ال رة في و ات م وسائل الإث

د،  ه ارزة وشهادة ال ام و ال ائ ال ا ف ات، ل ة في الإث اك ح ل ت ه
ح  ة في الاتهامي ال ل ت ت ي ال اع ال اء  على الاق ً                     ال ب لأن          

د  ان م ، ول  للقاضي أ دور بل  ة ب ش ارة ع مع ان  ع  ال
ج ف ةم ا ح اه ة لأق ها   .)3(، و في ال

ى        ّ لق ت   س ون ال ة في الق اك ال ل ال ي م ق اع ال ام الاق الأخ ب
ي،  ق ام ال ة إلى ال قل ال ل أن ت ا ق االعل ان ال ق إلى قح  : ك ت

ل  اك ال ة ) Juridictions seigneuriales(م اك ال  Cours de(وم
chrétienté( ، ن ة الق ا ة ال ب ان لل اني عو قال  ال ام في الان م ال

                                                 
1   - Aley A. Rached, op.cit, p 98. 
2   - TOURNIER Clara, op.cit, p 55. 

ا، إذ ل  - 3 ن سل ي إلا أن  دوره  اعه ال ه القاضي وف اق ام الاتهامي ال أو ال   ّ                          ال                                                                      
ة، ف ا ح اه ة لأق ها ع و في ال اءات ال ق في إج لة ال ع ت ائي ولا  ق اب اك ت قة ه ال

م ها ال ا ی ة أ  ل قة ال ها هي ال ي ی   .ال
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اب أن  ع ال ق  ع ي، و ق ام ال اني عفي الاتهامي إلى ال ن ال ل الق ة ما ق  ف
اك ال ن م اء  م الق ي للقاضي، ل اب اع ال أ الاق م على م ان تق                                                        ً           ة 

اء ال ع ومع إن ائ  ال اة ال ال ة الق ا ه ق اة  لاء الق اج أن ه ت اس
ي،  اعه ال ل اق ي حل م ة ال ن اع القان اءات الق ي للإج ق ع ال ا ا أن ال

ال الا ل م أش ل ش ع  يأ اع ال   .)1(ق
ه في ال ع  و ن ال االق أ  أ اءة م ة ال ام ق ل ن ه  ال ان ع
ائي ات ال اء  )2(الإث امل، فالقاضي ل  إلا ب ل ال ل ب ه ال ل ل ال ل ح ال                                                                ً  ، فأص

هار ف ال ر في م ح ال ة وض ، )3(على أدلة واض ه ة ال ل ف ل ل ش  ، و
اء  ع ة الأدلة     ً   و ى ن ان ت ة، و ن ة الأدلة القان ا الأساس وضع الفقه ن لى ه

ان  ل القاضي ال  ي م ق ل ما ه ذاتي وش عاد  ف إلى إ ي ته ة وال ض ال
اعه  ع على اق وحة أمامه، دون أن  اء  على الأدلة ال ه ال ب                     ً                                                     ی عل

ع ى  س ون ال ان فقه الق ي و ة  ال ة وش عاد ذات ي إ ع أن ال ال 
اع  اق ب الاق د ت ج قاد ب ل ساد الاع ا ال ه للأدلة، وم ه ی القاضي ح تق

اءة ة ال ي وق ة. ال ق ى ت س ون ال ة الق ع في نها اءات ال ان إج   .)4(و
ق ا  حلة ال امه على م ه م  ي ت ق ام ال ق ال ائي أو ال لاب

ا أن  الأم  ولة،  ح م مهام ال م، أص عة ال ا ة وم ع ال ا أن ق ّ       ع الأدلة،                                                                         
ة  اة ال لاء الق ، إذ م له ع لف ال ال ه ول  اة ال الق عل  ح ی أص
ائ  ه ال ب وغ وجاهي، ه ق س وم ار ت ل الأدلة في إ عانة  في الاس
ام الأدلة  ا ن ه ح ت ع ي ت ق ائي ال ام الإج ائ وال اء ال ة على أساس الق القائ

ة ن اع  انف، )5(القان أ الاق ي وم ق ع ت ا اءات ذات  ع ب إج م غ ال ال

                                                 
1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 56. 

ة أ أ -  2 ل س ف ق اءة ع  ة ال ُ             ن  ق                 ّ1789.  
3   - TOURNIER Clara, op.cit, p 59. 

ا - 4 ، و ر ا وماني في الع الإم ن ال ي ه القان ق ام ال ّ                                                                          إن  ال الأول لل اءات   ن خاصة في الإج
ق  ار وال ه على الأح ق ث ت تع ا على ال ه قاص ای ان في ب ، و ف ق وال اك ال عة أمام م ال

اء ة، دراسة مقارنة، : لل ان. على ح س ائ الة ال ة في إقامة الع ع ة ال اه ، ال اه أح ع ال
ة، ال ة الع ه ة، عة أولى، دار ال   .42، ص 2012قاه

5   - TOURNIER Clara, op.cit, p 59. 
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ات  ها لل  م سل ورة لاب  م ان ض ام دق للأدلة  ا أن وضع ن ي،                                                 ّ          ّ           ال
لاء ل  اة، فه عالق ل ال دة سلفا م ق ة م ت ة ث اء  على أدلة ذات ق   .            ً                                                  ا إلا ب

رخ في غ أ ة،  1670ّ                 ن  الأم ال ن ه الأدلة القان احة على ه ل  ی ص
 ، ادس ع ام وال ن ال اء الق ة فقه وق ان مه ة  ن ة الأدلة القان ا فإن  ن ّ                                                                        ل       

أ مع  ه الأوام فق ب ، LOUIS 14، ث GOBERT et PUSSORTأما تق ه
رة في أرعة وهي ان م ات ف ة، : أما ع وسائل الإث ا د، ال ه شهادة ال

ة القاضي  ان مه ة، و املة وأخ ناق ان تق إلى أدلة  ، و ائ اف والق الاع
امل ل ال ل   .ال ع ال

ادس ن ال ة وازده خلال الق ن ام الأدلة القان ر ن ع ع  ولق ت ا ع وال
ة  ادر س ر الأم ال رخ في  1552ه ا، والأم ال ان ا 1670و )1(1539أل ن   .ف

ام الأدلة  - ا ثال ار ن ی وانه نالع ال   :ةالقان
ا ة وه ن ام الأدلة القان ار ن ا إلى انه اك عامل أد   :ه

ة  -  ر الق ة الع ع إلى ذه ج ة في ال ن ا(ال ون القان عي ل   .)2( )ل
د في أم  -  ج اغ ال ه  1670الف ة، فه ائ ائ الق ال الق ع احة اس أد إلى إ

ان  ان ت ل أك ض ة، و قة مع ان على ح لقها الإن ام  ارة ع أح ة                                                               ّ             الأخ
قة، غ أن أم  غ ال ل ة، فهي  1670ل ائ ائ الق ه الق أن ه ا  ض ع  ت ِ                                        ل       

ة  و ی م ة تق ا إلى ح ان  ض ائ  ه الق ال ه ع ا فإن  اس اة، ل هاد الق ّ                                                   لاج                      
ي  اع ال ور الاق ان ب ة  ن ام الأدلة القان ل ن ى في  ل ح الأدلة، ل

دة ج ، إذ . )3(م ائ ه الق ی ه ة في تق عا م ال ح للقاضي ن ان ع ذل أص
انه ك  إم فة وت ائ ال الق ةالأخ  ه أنها ق ي ت ائ ال   .الق

ا  ات ك العق علقة  قائ ال ب وال امل والع ل ال ل ل على ال ة ال أن صع
ي اع ال ر الاق ي أدت إلى ت امل ال ان أه الع ن،  ها القان ي ل ی عل ، )4(ال

                                                 
1   - Les ordonnances du 1498 et 1539 rendues par François 1er. Celle de 1539 qui est la plus 

importante car elle fut reprise par celle de 1670. Voir, TOURNIER Clara, op.cit, p 56.  
ون  -  2 ه ) CICERON(ذ ش ا أن الآلهة ه سادة  «في  ـل شـيء  ـل  ا أولا وق م ا أن ی ل ال  على 

ه  ای رته وع اء  على ق ل شيء ی ب ل شيء، وأن  ، ص . »                                 ً                      وم  جع ساب ، م ی وك ن ال   .116م
3   - TOURNIER Clara, op.cit, p 66. 

4   - Ibid, p 69. 
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ي وضعها  ود ال اوز ال ون في ت غام ائ  افي جعل ال اد ردع  ورة إ ن ف القان
اه أخ ال  لة ات ات ثق عق ة لل  اة ثقة  ح الفقه للق ة، إذ م   .مللعق

أ  ن الع ب ة الق ا ة، وفي ب ن رة الف ى ال ة ح ن ام الأدلة القان ا اس ن وه
ن ةان  الفلاسفة والقان ن ام الأدلة القان إلغاء ن ن  ضه م  ل ف ه وما  ا لع ن

، ج اءات د في ال ارخ أص إج ا ال ة م ه ا ي، إذ ب ق ام ال ن ال هاج و
ي اع ال اء  على الاق امه ب رون أح اة  ح الق ة، وأص ع اتهام   .                                               ً                    ال

ل  ة ت ن رة الف حلة ال ة، وم نان فة ال الفل أث  وماني الق ال ّ                                                                                إن  العه ال  
ه ب ی غای ام ج ا ن ه م ح ع ق ي للقاضي ال  اع ال قة وه الاق غ ال ل

ه  ا ، إذ ورد في  ه انات أك لل ان"م ض ة  «" روح الق ن لل  ّ                  أن ه ل 
ان  ال ا  اءة ال ى ب ما لا ت د ع ه »وج ا ارا في  ل ب ائ "،  ال

ات ائ" والعق ات ال ب في الإث ل أن ال ان إلى ناد  ش أ إن ق ال ی ي ه ال
الأدلة  اصة  اع ال ه في الق ق لا  ح ا ال اة، وه ال الهامة في ال الأع
ي  ة وال ائ اد ال ات في ال املة للإث ة ال القاع ا  ال ة، ث جاء فلان م ن القان

ا ا ، وأن ه ع ق ال لقة على ال فة م ل إدانة  ج تأس  ق لا  إلا ت ل
ه ل وغ ل ف   ...في ض القاضي، 

ة  ن ام الأدلة القان الف ب ن ع م ال اد ن ن إ ع القان ة حاول  ا في ال
ام  فا ب ي، أ الاح ي ال اع ال الاق ه  ع ع ي، وه ما  اع ال والاق

اف  لإص ور ل غ  أساس ض ة  ن ٍ    الأدلة القان ام                                        ا ال ل ه ام، و ار الأح
حه  ة،  ROBES Pierre et TRONCHETا اق ن ة الف أس ة ال في ال

دة  قه الأدلة ال ت  ف الإدانة إلا إذا ت ي  ق ه أن  حا أن القاضي لا  فاق
ي ن  ف الأدلة ال الإدانة رغ ت ه  ر ح ة أن القاضي لا  نا، وم جهة ثان قان

لع ا ب عا ش ن ما ل  مق ها القان ف ل ه ال ان س اوج  الف وال ا ال ، ه
ا  ، لأن ه ل ي ال اع ال ام الاق له ن ل وحل م ام ف ه ن اة ل ف الق م تع

ة في ال ورة ال ال   .الأخ  
رة الف عي ال ف ص ل م لاء الفلاسفة وال ة ه ت ص ة، إذ لق وج ن

ة في  عق ة ال ن ة الف أس ة ال ن  1791جانفي  18وافق ال وع القان على م
، ال  ع لف ال ام ال ع إلى ن ج افعة، وال ة ال أ شف ار م إق ي  ق ال 
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ا ت إرساء  ي للقاضي، وه اع ال أ الاق ار م ، وق ادس ع ن ال ُ                                                                            ه  م الق
ام اع ال ی ق ائي ال   .الإج

ع ی - ا را ائي ال ام الإج اع ال   :إرساء ق
ن  ي ه قان اع ال أ الاق س م ن  ن ث  )1(29/09/1791 -  16أول قان قان

ادر في  ات ال ائ والعق عة  3ال ا ة ال وم م ال ادة في ب ن ، ث هم 372ال قان
ة  ائي ل ق ال ادة في  1808ال ات وال . هم 342ال ة الإث أ ح ازاة مع م ال و

ات،  ائ والعق ة ال أ ش ة للقاضي، ت الإعلان ع م اعة ال اء  على الق    ً                                                                        ب
ات ة العق أ ش ات وم ة الإث أ ح الي قائ على م ائي ال ام الإج ح ال   .وأص

ائي  ق ال ن ال ّ                              إن  واضعي قان ي   ن ار بالف ام الاتهامي ان له ال  ال
ة  ائي ل ق ال ن ال س قان ي ف ق ل 1808وال ام ال ع )2(ال ، ال 

ام  ها ال ة  اك حلة ال ا، إذ أن م ه ي و ع ق ام الاتهامي وال ا ال ا م
ي للقاضي(الاتهامي  اع ال أ الاق افعات، م ة ال ها)شف ق  حلة ال  ، وم

ي  ق ابي للقاضي(ال ال ور الإ ة، ال ا ، ال ق ة ال د ت )س ا ال ، وفي ه
اءات  الي لا  أن ن ال للإج ق ال ي أنه في ال رن لارا ت اذة  الأس
اوزه في  ي ق ت ت ق ام الاتهامي وال ا، فال ب ال ه ع ل ع  ف م

اه ق ال ه،)3(ال ي للقاضي  ، وعل اع ال أ الاق أن م م  ه أن  ال لا 
ح في  ف ام ی ل ه ن ام ال ، فال ي  ق ام ت ع اتهامي  أو في ن ا ذو 

                                                 
1 - Dès le XIIème siècle le verbe "convaincre" emprunté au latin "convicere" a signifié 

« Rapporter la preuve de sa culpabilité avant que son acception juridique soit relayée au 
XVIIème par l’idée plus générale d’amener quelqu’un à reconnaitre quelque chose 
comme vraie, le substantif conviction apparu en 1579 et emprunté au latin chrétien 
convictio sera utilisé dans ces de acceptions mais plus encore dans le sens de certitude-
assurance à partir de 1688 – c’est un siècle plus tard qu’apparait l’expression juridique 
intime conviction à l’article 24 de la loi des 16 et 29 Septembre 1791, qui deviendra 
l’article 372 du code des délits et des peines et l’article 342 du code d’instruction 
criminelle et plus tard encore l’article 353 du code de procédure pénale. Voir  : 
SOULARD Thierry, "Réflexion sur la notion d’intime conviction, genèse et portée de 
l’article 353 du code de procédure pénale", revue pénitentiaire et de droit pénal, N° 3 
Septembre 2004, Paris, p 557. 

لائ مع ال - 2 ا ی ر  ل ال ق ن فه  ام م ه ن ع ل أنه  ام ال ة ما  ال اد ة والاق اس وف ال
ائ  ي أو ال ن اء الف ة، س ائ اءات ال ن الإج ار على قان اس د  ي ت لات ال ع ل ال ل ة، ب ا والاج

اء   .على ح س
3   - TOURNIER Clara, op.cit, p 83. 
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اع  ال ع اق ح  ي للقاضي، لأنه  اع ال اء  على الاق ع ال ب ً                                                       ال ی                    
ابي للقاضي ور الإ   .ح و ال

ن ا ا ن قان ة وه ائي ل ق ال اع  1808ل أ الاق ة على م فة ص
ادة  ي للقاضي، وذل في ال ه 342ال ن )1(م ا ع قان ا تق ي ن قل ح          ُ                          ، وال

ة  ادر س ائي ال ق ال ادة 1791ال ة م ال ة الأخ ج  342      ُ                             ، ث أ لغ الفق
ن  ن ا 1932مارس  05قان ار ا  لف أص ة، وفي لأن ال اة في تق العق لق

ف  25 ادة  1941ن ة في ا342ألغ ال لات مه ث تع عة لإ، إذ أح اءات ال ج
ن معا  اول ع ی لف ال ه وال اة ال ل م الق ح  ات، فأص ا ة ال أمام م

ادة  ی في ال ن، غ أنها  ع م ج اقع والقان ائل ال ل م ن م قان  353                                    ُ                       ح
ة  ة ل ائ اءات ال   .)2(1958الإج

ع ث  ل م ال ه  ة، فأخ  ول الأورو اقي ال ا إلى  ن أ م ف قل ال ان
ا  عات دول أم ع ت ه  أخ  ا ل اني، ث ان خارج أورو الي والإس الإ

اني و  ا ي وال ع ال ل ال ة،  ةمع اللات عات الع ها ال ال ع ، م
ادة  ا 302ال في ال اءات ال ن الإج ةم قان ي في ئ غ ع ال ل ال  ،

ادة  ادة  286ال ي في ال ع الل ة، وال ائ ة ال ن ال ع 264م قان ، وال
ادة  ر في ال ادة  175ال اقي في ال ع الع ة، وال ائ ات ال اك ل ال م أص

اك 212 ل ال ن أص هام قان ة وغ ائ   ...ات ال
ي  ان ال ة م الق ن س ل ان الان ا تع الق ي  تأخك اع ال أ الاق

ح رغ ما ات يی ن الإث ام الأدلة  (low of evidence) ه قان م أنها تأخ ب
ة، ن ان و ذل لأ القان ه الق الات  نن ه د ال ع الأدلة ان ت ها  ل ف ي تق ال

                                                 
1  - Art. 342 « La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par les quels ils se sont 

convaincus, elle ne leur prescrit point de règles des quelles ils doivent faire particulièrement 
dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve elle leur prescrit de s’interroger eux même dans 
le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression 
ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l’accusé et les moyens de sa défense.  
La loi ne leur dit point, vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de 

témoins, elle ne leur dit non plus, vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute 
preuve qui ne sera pas formée de tel procès verbal, de telles pièces, de tant de témoins ou de 
tant d’indices, elle ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leurs 
devoirs : Avez-vous une intime conviction ? ».  

2 - L’ordonnance N° 58-1296 du 23 décembre 1958, modifiant et complétant le code de procédure 
pénale français, JORF N° 0300 du 24 Décembre 1958.  
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ي ،بل  فان اعه ال اء على اق ن ب ی  لف ال وك لل تها أم م ی ق ت
أ ا ال ا له ان فه ل ه أك الق ن الان     .)1( أن القان

ة  أ س ا ال ة ه اق ت م ن  1961وأع ة لقان ول ة ال ت ال في م
اع ه مع م فا  أ على الاح ق ال نة، واس ات بل ات العق ه ال اة ما تق
ه ي لل ف ي وال اعي، والف ال فاع الاج ة في ال ی   .)2(ال

ا  ع ون ص ال رج فق ض ن ي للقاضي ل ی اع ال أ الاق ّ                                                                إن  م  
الفات  ح وال فة ال ارا ع غ ر ق اء، ح ص هادات الق ا في اج ه أ ن

ا ل ة العل ام أدلة أنه م ال «ه  وردل ة أو ت فا ی  اب تق نا في  ر قان ق
اعه أن  ة ل اق ائ ادة ال ع في ال ض اة ال ها ق ع عل ي  ات ال الإث

ادة  ها ال ألة ق ح ن الإ 212ال اءات م قان ات الج ي أجازت إث ة ال ائ
ج ن خاص م ات ما ل ی ق الإث أ  م  ة عامة  قاع ائ  الف ال

اص  اعه ال عا لاق ه ت ر ح   .)3(»وس للقاضي أن 
ة أن   ق ال ة ال ار ل ا ورد في ق ّ  ك ة  «                                       ائ ات ال اك ة في ال الع
ه  وحة عل اء  على الأدلة ال اع القاضي ب اق ً                          هي  ح                       ه ولا  ائ ه أو ب إدانة ال

ا أنه م ال ل،  ل دون دل ل الأخ ب ه  ال ة م امل ال ع  ض ة ال ر أن ل ق
ا م أوراق  ا ص ا أن له مأخ ال ه  ل ت إل اعها م أ دل في أن ت اق

ع    .)4(»ال

                                                 
1 -  ، د محمد ع الله ال ن قم ة ال ل ة، دراسة مقارنة ب ال ائ اءات ال ه في الإج انات ال ة وض ی

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د عة والإسلام ة وال ض ان ال   .199، ص 2010الق
ح ال ان ال م   (Duport)وق اق ل لان ال ذج الان اع ال ي إت ن ان الف ل ار في ال وه م

اعة القاضيه ع لق ن    Voir : TOURNIER Clara, op cit, p 78.ا القان
2  -  ، د محمد ع الله ال ن   .199، ص جع سابمم
ة، - 3 ائ فة ال ا، الغ ة العل ع رق  ال ارخ 530382ال ار صادر ب ر(، 2010ف  04، ق ، )غ م

، ص : نقلا ع جع ساب ال، م ي ج   .41ن
ل  02نق  - 4 ، س  1973أف ق ام ال عة أح فى : نقلا ع. 471، ص 97، رق 24م ب قارة م

عة،  قارن، دون  ن ال ائ والقان ن ال ائي في القان ات ال ال الإث وني في م ل الإل ل ة ال ة، ح عائ
رة،  ة، الإس ی امعة ال   .244، 243، ص 2010دار ال
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ا  أ ىك عاتها  ال ل ت ي ت ول ال ى في ال اة ح ل الق ال م ق
اني ع الل ال أ  ال عل  ة ت ص ص   .)1(م ن

عال ان ف   يال
ل ل اع م ي  الاق   ال

أ ع  ات في م ة الإث أ ح ة ع الأخ  ت ة م ي للقاضي ن اع ال الاق
ة،  ائ اد ال ات ووزن ال اص الإث ة واسعة في تق ع له ح ل القاضي في  إذ 

ا ال ض في ه ع ف ی ال ه، س ها، وعل ی عالأدلة وتق يإلى  ف اع ال ل الاق ل  م
ن  الفلاسفة والفقهاء ث ع )أولا(في اللغة  ا(والقان   .)ثان
ي  - أولا  اع ال   :ع اللغالاق

ع  ه وق يء رضي  ال ع  ل اق ضا، نق لح اللغ على ال اع في ال ل الاق ی
د، إذ  ه ل م ال ح ال الع ف ع  ق اء، وال ل م الع ل القل ا ق له وق اعة ورضي  ق

ه أ ضى ب ه و ع  ق ع أ رضا    . )2(قال فلان شاه مق
ع ال ع  ا ی اع ل ى الاق ف على مع ق في لل ة لا ت لالة اللغ ه ال ّ                                                                       إلا أن  ه     

ة ة والفقه ه الفل مه في دلال   .مفه
ا  ن –ثان ي ع الفلاسفة والفقهاء والقان اع ال   :الاق

ع اللغ  اع  وردتزادة على ال أن الاق ة  ة وفقه لفة فل تعار م
ي، إلا  ن  أنهاال لها م ح ال ب  هاتق ع م رد ال ف ن   :، وس

ّ  ق ع فل له      ق اع  اص  «: لالان الاق ل معها أح الأش ة  ورة عقل ه ض
ادا إلى أدلة  ر اس ة أم م الأم اف    .)3(»الاع

                                                 
اك ت ذل إذ جاء في أح رغ أن ال - 1 ام ال ة، إلا أن أح ص ص أ ب س ال اني ل  ع الل

ة ال ارات م ة  «: ق ال اعة القاضي  ى على ق ا ی ة إن ائ ا ال ا اه أن ال في الق إنه م ال
ع  اردة في ال قائع ال مة ع: ، نقلا ع»إلى الأدلة وال د رح ع سى م ائي في م ة القاضي ال  الله، ح

ا،  زع والإعلان، ل ة لل وال اه عة الأولى، دار ال ته، ال   .32، ص 1988ت عق
وت، : ان - 2 ة، ب ل اث عة ال عة، ال ا عة ال لاب، ال هي : نقلا ع. 617، ص 1956م ال ب

ا ات ال اع القاضي ودوره في الإث ، اق ة ل ن م القان ة العل ل  ، ام راه، جامعة محمد ال ئي، رسالة د
 ، ا ة، ال ا ة والاج اد   . 102، ص 1988والاق

3   - LALANDE « La conviction est la nécessité ou l’on met quelqu’un par des preuves, de 
reconnaitre quelque chose pour vrai ». 

، م : نقلا ع هي ل ، ص ب   .103جع ساب
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ع قاص لأن ا ال ّ                     إن  ه م على   ق اع ال  عي للاق ض ان ال ه ی على ال
ت على العقل وال   .الأدلة و

أنه  اع  لان الاق ع ف  ّ                         و ه ال  «    ة أو ذل ال ف ة أو ال ه الة ال ال
ه  ث ت  قة واقعة ل ت ق  رجة ال اعه ل اق ل القاضي  ضح وص ، )1(»ی

ا ال اره حالة ه م خلال ه اع اع  ي للاق ف ان ال ع أنه ی على ال
ان  ع أغفل ال ا ال ل فإن  ه ة، ل اش رة غ م قة  رك ال ة ت ّ                          ذه                                             

اعه ه القاضي اق اع، وال  م عي للاق ض   . ال
اع أن الاق مای  قائع  « أما في تع آخ ف م ة تع معها ال حالة ذه

ة ص املة الق اب  ادا إلى أس ا )2(»ة اس ع الأول ن ه ، على ع ال
قائع  م على ال وتع ال دة، تق ة أ م اع حالة ذه ع الاق ع  ال
ار ال على أساسه   د ال ه ل  ة، ل املة الق اب  ادا إلى أس ة اس ص

ها ة ع غ املة الق   .الأدلة 
أنه  ولق ة  جهة الفل اع م ال ة الاق ع اللغة الع ّ                                                      ع ف م ي  «  إذعان نف

ن  ق وق  ه ع ال ال  ان والاح ج ر م ال ق ح  ه م أدلة و ا ن ل
ة  ة أو ش ل اع ع ل أو ب د ق اع )3(»م ع أن الاق ا ال ج م ه  ،
اص ا ن م الع ة ی جهة الفل ةم ال ال   : ل

م على ال – 1 ق ة  ي، أ أنه حالة نف اع إذعان نف   .الاق
ل – 2 ل ة وال م على ال ق اع    .الاق
ان  – 3 ج ر م ال ق ح  ا  ل ون ام وال م ال ي ال ع اع لا  الاق

ال   .والاح
قارن  ي جاء بها الفقه ال عار ال اح  أما ع ال ن وال ة القان  فقوأسات

                                                 
1   - FILANGERI « C’est la disposition d’esprit d’un homme, assuré de la vérité d’une 

proposition relative à l’existence d’un fait qui ne s’est pas passé sous ses yeux ». Cité par : 
Aly A. Rached, op.cit, p 140. 

2   - MITTERMAIER « La conviction est un état de l’esprit qui tient les faits pour vrai en 
s’appuyant sur des motifs pleinement solides ». 

، ص : نقلا ع جع ساب ، م هي ل   .103ب
ة، رق  -  3 ع الأم ا ون ال ة العامة ل في، اله ع الفل ة، ال ع اللغة الع ة، 116م   .19، ص 1978، القاه
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دت ها)1(تع ع م رد ال ف ن ن وس ب هي الأخ م ح ال   :، غ أنها تق
ّ   لق ع ف   اع      فى الاق د م د م ی ال وال  « أنه م ق ال

ع  ات في ال اص الإث ة ، )2(»لع ف ت  ع قاص لأنه ی ا ال ّ                                   غ أن  ه      
ن للقاضي و  لها القان ي خ ة ال ی ق ة ال ل ات، غ أن ال ی أدلة الإث ه في تق ح

أ في ح ذاته أ ول ال اش لل ة تع الأث ال ل ه ال   .ه
أنه  اع  ني ال ع ف الاق فاني ل ف معه ج ّ                و ه في أن  «                               ة القاضي وواج سل

ل ح ما  ه ب ق رها دون أن  ق قائع وأن  ات ال لة إث ر وس ا  ،)3(» م أ م ه
اع ا ه، واع اق ی ه في تق ل وح ل ل ال ة القاضي في ق ع ب ح ع ج ل

ل ا الأم ل  ها، ب ی ه في تق ل الأدلة وح ه في ق ا أن  . القاضي ه ح ّ  ك      
أ ا ال ة ل ه اش ائج ال ل هي م ال ل ی ال ة القاضي في تق   . ح

ي فإن ه رن لارا ت اذة  اع                           ّ  أما الأس ي، الاق اع ال اع والاق ا ت ما ب الاق
ات اق ال قة في أع فه ال ع ال ي فه اع ال ل، أما الاق ل ره ال غ . م

ي وذل  اع ال اع والاق د ب الاق ج ق ال ا ب  الف أ ون ف ال                             ّ                                                  أنها ل تع
ا ه ل م ر  ان م   .ب

قة ا قادات ال ا للان الي  وتلا ع ال اح ال ي ه  « اق اع ال الاق
ة  ة عقل ل ا تع ع ه،  اق القاضي لأنها م تق ض ة ت في أع ة نف حالة ذه

                                                 
ف  -  1 ع قارن ل  ة للفقه ال ه ه ال ا ه اره تار إق فى  اع بل اك قارن الاق ع ال ائ ولا ال ع ال ة و  ال أسات

ن  لفة، وو  القان اء تعار م وره إع ا ب ی حاول اح ال لح ال ل م ع ائ اس ع ال لاح أن ال ال
ي  اع ال لح ، وه)Conviction personnelle(الاق ة ل ة خا ج ل  Intime convictionي ت ي ت ال

اع ال ع ال ح ت . على الاق ال ة،  لح العق ة م ول الع عات ال ع ت ل  ع وت
ادة  ة  302ال ائ اءات ال ن الإج ه  «م قان امل ح ه  ن ل ي ت ة ال ع ح العق   . » القاضي في ال
ادة أما ال ، إذ ورد في ال قاد ال ارة الاع ل  ع ي  غ ة  288ع ال ائ ة ال ن ال ...  «م قان

قاده ال  ال إذ ورد في . »و القاضي ح اع ان ال ج ارة ال ل  ع ي فق اس ن ع ال أما ال
ل  ة  150الف ائ اءات ال لة الإج ا...  «م م اك ح وج ي ال ق اص و   .»نه ال

عة  - 2 ة العامة، ال ء الأول، ال قارن، ال ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م د م م
امعي،  اب ال ة وال عة جامعة القاه   .95، ص 1977الأولى، م

ني،  - 3 فاني ل ه"ج ة  ت اكل ال اع وال ة الاق أ ح ة الأس"م ها للع ج لة ، ت هام، م اذ رم ب
ة  ، ال ال د ال اد، الع ن والاق ة، 34القان عة جامعة القاه   .3، ص 1964، م
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ی  ة ت اها  ل إلى ف ص ل الأدلة لل ل م على الفه والإدراك ع  ت لأنها تق
ام الإدانة  أس أح ها ل فای تها وم    .»ق

غ م ذل أن لاح عار  على ال ه ال أ إلا ه ل ال ل ح م ة ول ی قاص
دوج أ له دور م ي  اع ال وره لأن الاق ض ل ع   .م خلال ال

اني ل ال   ال
ي  اع ال ة الاق ال ة  لة وغا ائيوس   للقاضي ال

ع  ائ أن ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ال أ في لاح  ّ              س ال
ادة  قة، وذل في ال ف ص م ادة  212ن ادة  284وال اع 307وال ا أن اق ، ل ل

ع ق ال ع ا  ات  اما للإث ل)1(القاضي ل ن ل ی ال ق ا ل ع أسل ا  ع ( ، ون الف
اء ا ، )ولالأ ات إلى أع ا ة ال جهه رئ م اب ال ی أنه وم خلال ال

ة ال ادة ه قا لل لف  اة وم ا؟ : أله 307ة م ق اعا ش یه اق هل ل
ةف ا ارات  ه  ار الق أ لإص ع ال(م   .)انيالف

ع الأول   الف
ق ب ل ي أسل اع ال وحة أمام القاضيالاق   ی الأدلة ال

ادة  ا ال تها الأ 212ت ض ائ في فق ة ال ائ اءات ال ن الإج ولى إلى م قان
ل، إذ ت على ما یلي ل ی ال ق ا ل ي أسل اع ال ار الاق وللقاضي أن ...  «: اع

ه  عار ح اص ت اعه ال ادة . » لاق ة لل ج ة  427وتع ت ائ اءات ال ن الإج م قان
ي ن   .الف

د  ا ال اذة ت في ه ي  أن، )Delmas Marty(الأس اع ال اما ل الاق ن
وحة أمام القاضي، للإ ی الأدلة ال ق ب ل ه أسل ات ل هث ة  ع  م ائه ال وع

وحة أمامه  ان الأدلة ال ی ما إذا  صل إلى ت ي م خلالها ی ، وال ی ق في ال
ة للإدانة أم لا ة إذ . )2(كا ع وضع قائ ي الق فإن  ال ن ن الف ع إلى القان ج ّ                   ال                                      

                                                 
أنه  - 1 ي  اع ال فى الاق د م د م ّ                                         ع ف م ع  «   ات في ال اص الإث ی ال ال لع ق ال

ق  ات ال ام الإث یل ع ن ج: ان. »وه ب فى، م د م د م ، ص م   . 95ع ساب
ات - ة الإث ام ح اعي ب ل الاق ل ام ال ي ن ة، . ا س ائ اد ال ات في ال ، الإث ي أب عام ان محمد ز

، ص  جع ساب   .106م
2 - DALMAS Marty : « l’intime conviction est une méthode d’appréciation des preuves 

produites devant le juge, en autorisant la liberté d’appréciation de ces éléments qui pourront 
être estimés suffisants ou non pour entrer en voie de condamnation ». Voir : XAVIER= 
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ةالأدلة القان  ا  ن لا مع ح دل ل القاضي أن  رجي، فلا  تها في سل ت دا ق م
ة أك أو أقل  هق ا رس ع  م ان  اف إذ  ة الاع مة القائ أتي في مق ن، و له القان

ات ف أدلة أخ في الإث ه رغ ت ان لاب م   .)1(س الأدلة، وال 

ا على القاضي ا  ان  ل ضغ ی  ا ال ة                   ّ                        ه أ ه  عله ی ع ، و
اذ  ى أح تع الأس ع ا ال ، ولق ع ع ه ی ع ال لة ول   Yan(وس

THOMAS ( ا"في مقاله الع ار،  ال  ، ی ال قة  اع ال ع  )2("ان خاصة في 
ل  ی لل ع ه لل ف أ ب ان القاضي یل ام، إذ  ها الإع ان عق ي  ائ ال ال

اف ع ال ان على اع ی  ع ء إلى ال ل ت الل ه، وفي س اعه م ق ع ان
ه  ع ه، لأن الله س ی غ م تع اف على ال م على الاع ق ء ل  أن ال رع  ی ال

ی ع ل آلام ال   .)3(على ت
افات غ صادقة، و  ل على اع اة م ال ب م  الق ا الأسل             ّ                                                  ه

ة، الأ ال ام إدانة  ها أح اح عل لاق س اء، و م ال أد إلى إدانة ال م الأب
ة  ن س قان ي  ن ع الف ، إلى أن جاء ال م ا  1791ال م ال ا له ع ح        ً        ل

ني  اء ال ي س ن ع الف ل ال اد في  ل واس قه ع  ف ت ب، ال  الأسل
اء ائي على ح  س قة ل )4(                ّ      أو ال ع، فال ، بل تغ  تع ت ی ع ة وال الق

أث  ه في ص ع م ال ا أنف أل اة أن  ع على الق ح ی ب، وأص الأسل
انه ه الأدلة في وج لاقا ...ال ت ة، ان ة وأك عقلان ا ق ب أك د ؟ فه أسل

ه، و أن  ضة  اءة، فهي مف ان ال أ أساسي، وه أن الأصل في الإن م م
ه عامل م ض في ال ان تف ي  ة ال ات الق ة الإث اء، ع أن عاملة الأب

هاد  ی والاض ع ق ال ل  ل  ع ع لها، ف ه،  ة  ة أصل الإذناب، وأنها ق
ه   .)5(ض

                                                                                                                                               
=Salvat, "Motivation des arrêts d’assises, premières décisions de la chambre criminelle", 
revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 2013, p 405.  

، ص  -  1 جع ساب ان، م ة سع س    .193مف
2 - Yan THOMAS « arracher la vérité au fouet, au feu et au fer » voir : SOULARD Thierry, 

op.cit, p 564. 
، ص  -  3 جع ساب ، م اه   .48أح ع ال

4 - Aly A. Rached, op.cit, p 159. 
، ص  -  5 جع ساب ء الأول، م وان محمد، ال   .149، 148م
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اعالا   ّ إن   ل في ال ق ة، ت ة وذه ارة ع حالة نف ب  أسل ي   ،)1(ال
ى  وال ع ا ال د في ه ق يال ه ا ال )2(ل ال ال ي أو ون  ال

، وال  ع  ع ل                ُ    ال لي على القاضي في ص  «ف ب اخلي ال ال  ت ال ال
ي  اعه ال اقه اق   .)3(»أع

أنه ا  ع ف  ّ       ك ها، فه  «:     ُ   ف ها أو ی اف عل ء داخلي   الأفعال، فه ی             ّ                                          ض
ة والأخلا ن اع القان دع للق ، ب م ل ل وال قة ب الع ف ئها ت ال ي على ض ة، وال

ب  ق وال ، ب ال ي  بها ال  .)4(»ال وال ة ال ف القاضي ه الق
رك بها ال وال  ة، و زانة وال ال ا  ا م ی يء تق ة ال ق ر  ل و ا              ّ                                                                    م ال

اش  ا ال ال ى ه ا، و اش ا م اإدراكا ح انا خل ا أو وج فة  .ض ع ى ال وت
ها القاض ل إل ي  ةال فة ال ع ال ه  فة أخ ي م خلال ض ها مع اف إل ، ت

ة لال فة الاس ع ال ى  لال ت ة تأتي ع  الاس ة قائ اش فة غ م ، وهي مع
ف ع امل ب ال وث ت ن  اع  ل القاضي إلى الاق   .)5(على أدلة، ووص

ى ه  ف أل ض ه أن  ة عل د واقعة مع م وج ع د أو  ج ل القاضي ب
فة؟ هل هي صادقة أم  قة أم م وحة أمامه، هل هي ح قة الأدلة ال ل ح ح

اؤلات ه ال ة على ه ه للإجا ل عل ع ة؟ ف القاضي ه ال ل  .كاذ ع وه ال
                                                 

1  - La conscience selon son étymologie Latine (cum sensere) signifie (sentir avec). Voir : AKAM-
AKAM André, "La loi et la conscience dans l’office du juge", revue de la recherche juridique, 
Droit prospectif, presses universitaires d’Aix Marseille, 2011-04, p 1929.  

ي  - 2 ان، ض مه انا له ض اره إن اع ي ) La conscience professionnelle(القاضي  وض ش
)La conscience individuelle.(  

La conscience professionnelle « est le soin avec lequel on exerce son métier ». 
3  - La conscience individuelle ou morale est selon le doyen (Gérard CORNU) « cette voix 

intérieure qui dans sa liberté fait entendre un impératif autonome et dicte au juge dans son 
for interne son intime conviction ». Voir AKAM-AKAM André, op.cit, p 1929.  

4  - La conscience est « une Lumière intérieure qui se projette sur tous les faits de la vie, un 
juge qui apprécie toutes les actions et les approuve ou les blâme. 

Elle est également considérée comme dépositaire de la loi morale qui sépare le juste et 
l’injuste, la vérité et le mensonge chaque fois donc que l’on interroge sa conscience c’est en 
suivant les préceptes de cette loi que la réponse est dictée, il faut considérer que le recours à 
la conscience pour découvrir la vérité et acquérir la certitude est en définitif, le recours à 
cette loi morale primitive et innée en nous même ». Voir : Aly A. Rached, op.cit, p 141. 

ي  -  5 ن ف الف ل ي  Henri BERGSON الف اء ال لالي  intelligence intuitiveب ال اء الاس وال
intelligence discursive ل إلى لالي، و ائه الاس اده على ذ اع اع  ل إلى الاق أن القاضي  ، و 

ي ائه ال اد على ذ الاع ي  اعه ال  .TOURNIER Clara, op.cit, p 220: ان. اق
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ل، وذل م أ ل ة أو ضعف ال ی ق ه في ت ل عل ار الأم ل إلى الق ص جل ال
ة ول ت  ائ الة الق ق الع ى ه ت ف الأس الة، لأن اله ب إلى الع والأق

ن فق ة ب ال الأدنى  ،)1(القان ی ق ة ال ل ال العقاب ال ان للقاضي في م فإذا 
ل، فإن  له ل إلى ال الأم ص ه لل لا ض ع نا م ر قان ق ى ال ّ    وال الأق في                                                                   
ة ی ق ه ال ال سل عي لإع ال ال ، فهي ال ة في ذل قائع ال ی ال ال تق    .)2(م

ار اع فة و فة للفه ول للعا ی الأدلة فه أذن و ق ب ل اع أسل فلا . )3(الاق
لف ون أدلة،   للقاضي أو ال اص ب اعه ال اء  على اق ئه ب ا أو ی ی ش                          ً                               أن ی

اع  سوحفالاق ل مل في بل لا ب م دل اب  .)4(ه لا  ن في ال لف ان ال فإذا 
لائل  ا ی م ال اراته ح ار ق إص ن  ال م م ه فإنه ال اء  على أحاس           ً                                                                         ن ب
لف  ة لل جهه رئ ال ه م خلال ن ال ال ی ا ما  فاع، وه ووسائل ال

                                                 
1 - Mme Frison Roche écrit : « un grand juge est celui qui juge bien, c’est-à-dire celui qui non 

seulement manie bien les règles de droit qui sont ses instruments, mais encore trouve la 
solution particulière, efficace pour éteindre le litige, mais encore arrive à rencontrer, voir à 
faire naitre un sentiment de justice en la personne des parties…. Le grand juge est habité par 
le sentiment de justice ». Voir : AKAM-AKAM André, op.cit, p 1945. 

، ا - 2 او محمد أح وني"ل ل الال ل ی ال ائي في تق ة القاضي ال امعة"سل اني، ال د ال ق، الع ق لة ال  ، م
ة،  ل ، ال ي، ال ل ال العل ر ع م لة ت ، مم ة ال   .536، ص 2012ل

ه  -  3 ه الف ي، وم ب اع ال أ الاق م م ة  «" ارو GARRAU"ی خ ائ ام ال ار الأح ك إص أن ت
اعات د ان ها إلى م ل د إلى ت اة ی اعة الق   :ان. لق

ة، دراس - ائ ائل ال هادة في ال ة لل ائ الات الإج ة محمد فالح، الإش ا قافة لل ال ة مقارنة، دار ال
ان، الأردن،  زع، ع   .329، ص 2009وال

لهالله علق وضع ع رضي  - اع في ق أ الاق ا ( :ه أساسا ل ا ورد عل م ا أدلي إل م الفه الفه 
ان ةو  ل في ق رو  لا س ه )...قا الأم ع على الفهإف ،وعل اع القاضي في الإسلام  ته و  ن اق ه ما أك

له تعالى اب في ق ص ال م  و   ا ل    ه     ن ه  غ    ال ق   ل   ان  إ ذ      ان  ف ي ال   ث  إ ذ  ن ف      س  او ود  و  د  ِ ْ  و   ِ  ْ  ُ  ِ  َّ  ُ َ   ِ ْ  َ ْ   ُ َ َ   ِ  ِ ْ  َ  َ َ  ْ ِ ِ ْ  َ  ْ    ِ  ِ   َ  ُ  ْ  َ  ْ ِ  َ   َ  َْ  ُ  َ   َ  ُ   َ َ
ی   اه   ِ ِ   َ ش  ل  ا َ   ل   ان  و  لا  آت   ا ح   ا و ع  ً  ف ف ه   اه ا س   ْ ِ  َ    ً  ْ  ُ   َ  َْ     ُ َ   َ   َ  َْ  ُ   َ  َ  ْ َّ  َ َ...   قف على  على القاضي أن ى  ر ح قل الأم
ائه و  وجه ال ع على أه فة ال هي الفهو ه في ذل لا  ال ف   .لا  

4  - GIUDICELLI DELLAGE Geneviève, Les transformations de l’administration de la preuve 
pénale, perspectives comparées AR PI. Association de recherche pénale européenne, Paris, 
2003, p. 73.                                                                                                                                    

 La lexicologie informe que la conviction confère à un acquiescement fondé sur des preuves 
évidentes et l’intimité désigne ce qui est le plus au-dedans, le plus essentiel qui existe au 
fond de l’âme. 

 L’intime conviction désigne à la fois les vérités extérieures de nature à convaincre les  
magistrats (conviction) et les certitudes qui lui sont intrinsèques (intime). Voir : 
ABOUKRAT Hélène, Doute scientifique et vérité judiciaire, master de droit pénal et 
sciences pénales, Université Panthéon Assas, Paris, 2010, p 43. 
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افعات ة ال ا   .)1(ع ب
  انيع الالف

ارات ار الق أ لإص ي م اع ال ة للقاضي الاق ال ة    ونها
ادة  ع إلى ن ال ج ي تع  307ال ائ وال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ادة  ة لل ج اب  353ت ة أو خ ي، فإن ها ت تعل ن ة الف ائ اءات ال ن الإج                                       ّ                         م قان
ة اء ه ة على أع ل ه رئ ال ل افعات  ی هاء ال لف ع ان اة وم ة م ق ال

أله  اولة  ا إلى قاعة ال ف ل أن ی ا؟  «وق اعا ش له »هل ل اق ، وذل 
ل  ل  ي للقاضي ه ق اع ال ، لأن الاق ع ل في ال ار والف اذ الق ا لات ه ت

ال  ا ال ة على ه ارات، إذ في الإجا ار الق أ لإص ع أو لا شيء م قف م ب ی
اءة ال الإدانة أو  ه إما    .ال

ت ت ع  ولق أك ي أسف اولاتها ال اء م ة أث ن رة الف ة لل أس ة ال ال
ادة  ان 342وضعها ل ال ة أو ال اه الغا اع مع ه أن لف الاق ي ی م ، وال

اد ا ف ال ها أو اله ة نف قة، وه الغا ى لل الةالأس ه أمام الع ل إل ص   .)2(ل
ه، ف ي وعل اع ال ّ                 إن  الاق ه م زاو فه   لة ع  ال إل ةوس  وغا

ة  ائيللقاضي ال لة؛ ، ال له  ل في ال ال  الأفعالتوس ا ح أث  و ی
ة ا ة و اج ة ب امل نف ةأما ، م ع اع ه ؛ غا فالفالاق ع ه لقاضي اى ال 

غه م خلال  ل ی ل قف ع وه .)3(لأدلةل هتق ه ی قائع ون ة ال ان الع   االإ
ه  ل إلى ال ا سن و ع  ق ال ، ل ال ق ادفا لل اع م   .ح لاحقاالاق

ا ل ال   لال
ة عة الإسلام ي في ال اع ال   الاق

عة الإسلامولق  ام ال ت أح اء م ما ی على أخ ا  14ة الغ م ه فه نا  ق
رته ال أ  ة، لال ض ائع ال افة ال ة في ال قة في  لي الأم ال إذ ت ل

                                                 
ادة ان  -  1 ائ م قا 284ال ة ال ائ اءات ال ن الإج   .ن
یل،  - 2 ال ق ف ج ة ح أش ه عة الأولى، دار ال اعه، دراسة مقارنة، ال ائي في ت اق ة القاضي ال

ة،  ة، القاه   .50ص  ،2012الع
3   - La conviction est donc une fin pour le juge, une fin qu’il va s’efforcer d’atteindre par 

l’appréciation des preuves. Voir : BOUGI AMEN Pauline, "La conviction du juge", revue de la 
recherche juridique, droit prospectif, presses universitaires D’AIX, N° 2, Marseille, 2010, p 868. 
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له تعالى  ِّ وَلاَ تََِّعِ  لق َ َ الَّاسِ ِالْ ْ بَْ ُ فَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْ َا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلَْاكَ خَلِ
یٌ الْهََ  َابٌ شَِ ْ عَ  لَهُ

ِ َّ لِ  ْ سَِ نَ عَ لُّ ِ َ َ ی ِ إِنَّ الَِّ َّ لِ  ْ سَِ َ عَ لَّ ِ ُ َ ... )1( .  
ة  ه الآ ا أن ه  ، ة ولي الأم ل ا ل و ان م ات في الإسلام  ل على أن الإث ت

اع، وذل في ة القاضي في الاق أ ح ائي الإسلامي أق م ائ  الفقه ال ال ج م
ار  عها ومق ی ن اتها وت ه م ح إث ه وح ل ع ل ة ت ع ائ ال ، فال ع ال

ة ف ة وال ا م الاج ة  وحالة ال وف ال ا في ذل  ا ها، م ة عل   . )2(العق
ن عق ة  ة ّ                أم ا ع م ، الفه ال للق ل في الفه القاضي في الإسلام، ف

لا قةول ل إلى ال ص غها ع اتها لل ي ل  بل ا  ، ال ی ون ع ع  ال
له ع وجل  ُ   الفه لق هِ غََ ِ ْ َ ثِ إِذْ نَفَ ْ َ انِ فِي الْ َ ُ ْ انَ إِذْ َ َ وَدَاوُودَ وَسُلَْ

 َ ی ْ شَاهِِ هِ ِ ْ ُ َّا لِ مِ وَُ انَ وَُلا  الْقَْ َ َاهَا سُلَْ ْ نَا مَعَ فَفَهَّ ْ َّ ا وَسَ ً ا وَعِلْ ً ْ َا حُ  آَتَْ
 َ َّا فَاعِلِ َ وَُ ْ َّ َ وَال ْ ِّ َ َالَ ُ ِ ن  ،))3 دَاوُودَ الْ ثان ع م ان ت هاتان الآی
، وت اع القاضي في الإسلام وه الفه ل في اق ، وت ث والغ ة ال ثان ع ق

یه غ ذ ما ل رع أن ق اب ال ر أص ه، ف لا إلى أرض ذات زرع، فأت عل ه ل
ي داوود م إتلاف زرعه ا لل جه ه فق، ف رع ل م ّ   عل ي ال ة الغ ال او مع 

اب الغ م ذل ر أص رع، وت اب ال الغ لأص رع، ف  ا  ،أتلف ال ج ا خ ول
ا لام م القاعة تقابل ه ال ان عل ه سل جه إلى مع اب اقعة ف ات ال ه ملا ، فعل م

اب  م أص ق ان له رأ آخ في ال ألا وه أن  لام، و ه ال ي داوود عل ه ال وال
راع ال الاال ء م ر  اف وما تل  ان والأص ة عام م الأل فاع م الغ ل ن

إعادة زراعة الأ اب الغ  ه أص ق نف م في ال ق ، وأن  ع ا العام ال ة ه رض 
ا ال ا به ع وق رض اقي ال ال  ها لاس جع إلى ساب عه ى ت   .)4(ح

ا  عان، فهوه تها،  الفه ن ا ووزن ق قهالأدلة ج ها وص أك م ص ا، ع ال

                                                 
رة ص -  1   .26ة لآا: س
عة  - 2 ضعي وفي ال ن ال ی الأدلة في القان ائي في تق ة القاضي ال ه، سل و ع ا الع ج إب ف

ر  ة، رسالة د ة، الإسلام ق، جامعة القاه ق ة ال ل   .30، ص 1995اه، 
اء -  3 رة الأن ان  س   .79و 78الآی
ة العامة  - 4 یل، ال ف ع القادر ق رة، أش ة، الإس ی امعة ال ة القاضي، دار ال ها في عق لل وأث

  .208، ص 2011
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ام  ل ف ل م القاضيال ه لا یل قهاق إذاإلا  و   .ع 
ل ه ر ال ا الأم اس اقع  مةث فه ال عل ر ال هاد  ة م الأم ع  الاج

فل  فة أم ال ل إلى مع ل اب ال لام في  ه ال ان عل ي سل صل ال ، إذ ت ائ أو الق
 ، ف فل ن ه أمامه، فأم  ل ال ا  اك أت ت ه ب ام ازع عل ال

ة  ل الق صل ب ، ف فل للأخ ك ال فعل و أن لا  ا  اه ح إح ي لا  ف ال
قة في  ل إلى ال ص فل، فال ال ة، فأم لها  قها إلى أنها الأم ال أح في ص

ء إلى ال والعقل وال   .الإسلام ع  الفه والل
ع ا ل ال   ال

ام اء عل الإج ي ع عل اع ال   الاق

ا ال ت ه ل  أی ة ل لائ ة ال ار العق ال اخ لة للقاضي في م ات ال ل ال
ف  م، وذل به ة ال ة وح ش ها ال ي ارت ف وف ال حالة، ح ال
ام  ه م الإج ای ع  ة ال ل د، م ة الف ل ع وم ة ال ل ازنة ب م خل م

ة م ا ه، أما ح فع إل ي ت وف ال اجهة ال إصلاحه وذل  ن  م ف د ال ة الف ل
ع له لإعادة إدماجه في ال   .)1(وتأه

ان  ام ه ح الإن اء عل الإج ي للقاضي م وجهة ن عل اع ال ّ                                                                   إن  الاق  
ض وضع معادلة ب  ي تف ة وال اسة عقاب اد س ف فق إلى إ ان، فه لا یه على الإن

مة الإ ن في خ ه  ة، ل ق ال الفعل والعق ه ل ه وت ل على ت ع ان، إذ  ن
ي للقاضي اع ال ف الاق اني في العقاب ه ه ان الإن اعاة ال   .)2(العام، ف

اف ى  ا  ة  اني في العق ان الإن اعاة ال ائين م ف الق وه  ،)3(ل
ار  م في إ ة ال ة وش ازن ب العق ع م ال اد ن م على إ ق ي  تف ش

                                                 
ل  -  1 ي إن ن ف الف ة ال ه ال اعي: ان ANCELم رواد ه فاع الاج رسة ال   .م

2   - Saint AUGUSTIN « Le châtiment ne doit pas tendre à la destruction du coupable, mais à son 
amélioration ». Cité par : ANCEL (Défense sociale), Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 471.  

ارخ أن ال - 3 ، ح ذ ال ات ال ائي م م ف الق ن ال ل ف ال اب رضي لق ع فة ع ب ال ل
اعة  قة في عام ال ة ال ع ال ع ج ة ق ام، ح أوقف عق ف في الأح ة ال ل ه  ع الله ع
فقا  ة ت ه العق ف ه قاف ت لي الأم إلى إ ا دفع ب ة خانقة، م اد ة أزمة اق ف الأمة الإسلام ما ع ع

ال ل ق أخ  ها، وه ب مال إل ة لل ا ة والاج اد ، : ان. وف الاق وني ح ح ال
رة،  ة، الإس ی امعة ال ائي، دراسة مقارنة، دار ال   .199، ص 2013ت القاضي ال
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ع ي وضعها ال ود ال ة)1(ال ان العق قا ، فإذا  الإدانة فإنها أص  سا ة  ت م
ع إ ى  ح للقاضي ح ع ت ة أو ا  العق ل ال  أج الإدانة ال ب ار ال  ص

نا دة قان و ال ال ها، ل    .)2(الإعفاء م
ة،  ی العق ال تق ة ل  للقاضي أ دور في م ر الق ع إلى الع ج ال
ف، ال ل   رون م الع اة ی أ الق ع ع ب ا ن ال اء  م الق ً                                                               غ أنه اب              

ك له أ ه ع ی س ل على ت ل ال ع ر ال ا ال ه في ه ة وسان ام م ال
ال  ى  ه ما  ال، و ا ال اة في ه ات الق ، وال )L’arbitraire()3(سل

ات  اة سل ن للق ه  ج ة، إذ  ائ الة ال ة للع اد الأساس أ م ال ع م
ار القاض ة، أ  ی العق ال تق ل حالةواسعة في م ة ل لائ ة ال   .ي العق

ع  ة، ح ورد في مق ر الق ة إلى الع أ ال في العق د أصل م ع و
ان  اب الق د ) Le digeste(م  ن ه قان ى  ح ) Hodie(وال ان  ح 

ود  اوز ح م ت ها  ع ی ة أو ت ني ب العق اب ن قان للقاضي في 
ال، أما ف ان الاع ة، إذا  ل ى أك ش أ مع ا ال ح له ى، فق أص س ون ال ي الق

ف أو  اء في الع ة س ص ص دة ب ات م د عق ى في وج ح للقاضي ح
                                                 

ادة  -  1 ائ في ال ع ال ن رق  53لق ن ال رخ في  23- 06م القان ل وال2006د  20ال ع  ، ال
د  ات، ج ر ع ن العق ارخ 84لقان ة  «: ، على ما یلي2006د  24، صادر ب ز ت العق

عي ال ق ة لل ال ال نا  ها قان ص عل ففةال وف م رت إفادته  ه وتق إدان أما ع  .»... ى 
ادة  ه ال ف ال فق أشارت إل ةم ق 592وقف ت ائ اءات ال ن الإج ادة . ان ي فق أك في ال ن ع الف أما ال

ات على ما یلي 24- 132 ن العق   :م قان
Art 132-24 CPF « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe 
leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur 
lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant 
compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction ».  

2  - Art 132-58 CPF « En matière correctionnelle, la juridiction peut après avoir déclaré le 
prévenu coupable, soit dispenser les prévenus de toute autre peine, soit ajourner le prononcé 
de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci après… ».                                  

Art 132-59 CPF « La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparait que le 
reclassement du coupable est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant 
de l’infraction a cessé ». 

3  - Est qualifié (d’arbitraire) un système qui ne poursuit pas le sens du juste et qui est le 
contraire de l’équité, ce serait au XVIIIème siècle que le mot arbitraire aurait pris un sens 
défavorable en étant synonyme de Caprice, d’injustice. 
Or l’arbitraire avait une signification opposée, il constituait un principe de base de la 

justice pénale, il s’agissait du droit qu’avaient les magistrats d’arbitrer les peines. Voir : 
TOURNIER Clara, op.cit, p 71. 
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ة  ا في ذل ع ا الة، م ب للع اها أق ي ی ة ال قع العق ة أن ی ل في الأوام ال
ارات  ة(اع راته العقل اني، ق   ...).س ال

ائي في م ف الق ا ال ام ع أثار ه ن ال ة ف الق ة للعق ردة فعل ق
ان  ي  ة ال ات القاس ارا للعق ها ع واس ی ، ح أق تق ل ات ال ل ل

ع ة  )1(ال ض اته  ل وق ة لل ة وال ات وات ال ال ال ورة اس
ة ال أ ش ه م ا  ن، وم ه ار القان ق ق واس ات ال وضع و ائ والعق

ارا ل م م و ه  ه في )2(أس ة  1789أوت  26، وت ت ام ادة ال في ال
ال  دة  ات أص م ، فالعق ا ان وال ق الإن ق ي ل م الإعلان العال
ضع دفع  ا ال ا، ه ا ذات ها تف ة في تف ع للقاضي أ سل ة ول  رة ال ل

ل ة ال ونها قاس ع ا  ان ي  ات ال ا م العق و اءة ه ال ام  ار أح ف إلى إص
ا   .ج

ة، وذل  ونة في العق ع م ال ي إلى إدخال ن ن ع الف الأم ال دفع ال
ة  ات ل ن العق ة ب 1810م خلال قان ی العق ح للقاضي ال في تق ، فأص

ا ف ا ى وآخ أدنى، م ی ح أق ه ح ففة، غ أن  ه دة وال وف ال ّ      ي ذل ال                                     
ع ة ح ال د دورا  )3(العق قائي، بل أص ت دعي وال د دورها ال ل تع ت

عي، الأم  ف ال اب ال سع على ح ائي ی ف الق ح ال ا أص ا، وه ا  تق
ات، وذل لل م سل ی العق خل ل ع إلى ال ال اة، ال دفع  ات الق

ة  رة ال ع، وذل على أساس خ ة م مهام ال ی العق ح ت ة، (فأص ا ج
الفة ة، م ی ح )ج ا ال ّ                  ، غ أن  ه        (SALEILLE)  ة اف مع ش لا ی

ان  ا  ة، ل م ح وضعه للعق ة ال ف ش ع ع لا  م، فال ل م ة  ووض
امل ب ع م ال اد ن ة    ّ                           لا ب  م إ ی ة تق ن للقاضي سل اء، ف ن والق  القان

ول بها  ل وال اقع  ى ال ا اق ل ها  ی ة ت ان ى، مع إم ی أدنى وأق ب ال
                                                 

1  - C GAU-CABEE, Voir : HALLOT Sophie, L’individualisation légale de la peine, mémoire 
de master 2, université Paris Sud, Faculté Jean Monnet, droit, économie, gestion, 
2012/2013, p 10. 

2  - « Il n’appartient qu’aux lois seules de cerner la peine des crimes, le droit de faire des lois 
pénales ne peut résider que dans le législateur qui représente toute la société unie par le 
contrat social ». Voir : HALLOT Sophie, op.cit, p 10. 

3   - TOURNIER Clara, op.cit, p 351. 
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ف والإعفاء ففة ووقف ال وف ال   .إلى ال الأدنى م خلال ال
ه  ب، وم أه ه ل م الع ع لا  ائي ح ال ف الق ا ال غ أن ه

ا الع م بها،  ة ال ار العق فاوت في مق الة م خلال ال ان الع ب الإخلال 
قاف  ة أو إ ة خاصة في ت العق ی ق ه ال ال سل ع اف القاضي في اس أن إس
اد  اس ب الأف ة وشاعة الإح دع العام في العق ها م شأنه إضعاف ع ال ف ت

ام العقابي قة في ال م ال ة القاضي في  .)1(ع قى ل قادات ت ه الان ل رغ ه
ل ع  ل درجات الع ق أف ا ت ا ه ال ها، وأول ه ق ع ا تف ا ة م ی العق تق
ا  اة إن رها الق ي  ام ال ا أن الأح عة،  اصة ال الات ال ال في ال

ا ة العل ة ال قا ة ل ها ع في ال   .ت
  امال لال

ة لائج ال اش أال ي   م اع ال   الاق
م ق اع القاضي لا  صل إلى أن اق ة ت ال اء ال ات والأه ق ع  على ال

اعة القاضي ة ل ق ات الأساس ع ا على الأدلة، فهي ال ة  ون اء  أمام م ً             س    
ح ة ال ات أو أمام م ا اء  على الأ فالقاضي، ال ه ب اع س ق ً        إذن ی لفة                     دلة ال

ة  اش اء أكان م ةس اش ، إذ أو غ م ه ة ال عل  لف ال ها ال اف إل  ،
ادة  ائ فإن  ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ّ         ال ة  68                                                ل الأخ تها ما ق في فق

ةو  ... «ت  ائ ة الق ا ال ة ض اس ه أو ب ف ق ب قا   قاضي ال
ة ال هلادسة للفق ة أ ش م اس قا ع  أو ب ل ت ل م وز الع ل

ه ة ال هو  ش ة و  ل حال اد ة ال ة وأالعائل ا لف »... الاج ا ال ، ه
ة ال ار خاصة أمام م اذ الق ة ات ل ه القاضي ن له دور في ع ات، وق ی ا

ة ت   ة         ُ كق دة في ملف الق ج ااف إلى الأدلة ال ة لاس ائ الأخلا   .)2(في ال
                                                 

ائ  - 1 ات ال ن العق اد قان و  ع القادر، م ّ                                            ع ، )الق العام(   ائ زع، ال اعة وال وال مه لل ، دار ه
  .338، 337، ص 2010

ل  -  2 ة الفعل ال اء ع ج ة أمام الق ادة ح ق ه في ال عاق عل اء ض قاص وال ن  335ال م قان
اء  على  ه ب ة على ال ى العق ع أق الإدانة وت ها  ة في تأس ح ت ال ، ولق اع ائ ات ال                                                                                                 ً      العق
ه  ه وحال ة ال عل  لف ال فال إضافة إلى ال ع الأ ، وشهادة  ها القاص ي عل ات ال ت

ا ةالاج ه وأولاده م م ل ع زوج ف عل الأم  م   .ة، إذ ی
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ة على  اش ة أو غ ال اش اء ال ه الأدلة س ل ه عل  ي  اع ال أ الاق ّ                                                                          إن  م  
ة،  ت ة ال اواة م ح الق م ال م ق ة القاضي ق ها الق ا ث  ا عقلان ی ها تق ی ق ب

ا اللائقة بها،  اتا ون ف القاضي الأدلة إث ل ی عا ل ل ال وت ل ار ال ها و ازن ب و
قه ه ل تاح ض ة لأن ، )1(ی ه عه ال م ودف ات ال ل ار  أخ في الاع ه ا  ه

وحة أمامه ة للأدلة ال ا ة الإق اقعة وق تقلل م الق قة ال ع ق تغ م ح ف   .)2(ال
ه  اع القوعل اق ة  ل لها علاقة و ل ی ال ة تق ل ّ                                               فإن  ع أنها    ف  تل  «اضي، وتع

اف تل  اعه ب م اق اعه أو ع عل القاضي ع اق ي م خلالها  ة ال ة العقلان ل الع
اف  ي جاء بها الأ قائع ال ه القاضي و ، )3(»ال م  ق ي ال  ا ه الاس أنها ال ّ                                              ع  ف   ُ

ه ف ل ل ال ل قة م ال ز ال     .)4(لف
أ و  ات على الأخ  ي ن مه وه اع ال لقاضي لأن : الاق

یفي  ةال وحة أمامه  تق ات ال سائل الإث ة ل ت ة ال عال(الق ا أنه لا )الأول ف  ،
اعع في  ي ه اق ه ال ة ض قا ة س ل ة رقا عال(لأ اني ف    ).ال

عال   الأول ف
ی  ائي في تق ة القاضي ال تاح ة ال وحة أمامهلق   ة للأدلة ال

ن  ف القان ی للقاضي ع ة في تق ة ال ت ة ال وحة أمامهلألالق وفي  دلة ال
ا قائع أ ی ال الإدانة أو ع أن ، تق اءة  ثه الأدلة  ال اء  على ما ت ً                     ب    

وحة أمامه م  ائ الأال اد على الق انه الاع إم انه، إذ  عاد ث في وج فة و
ا م  ته م ذاته ون ل لا  ق ل ع بها، لأن ال ق ها إذا ل  د رغ أه ه شهادة ال
ة  أن ح ا  اع، عل ة الإق ل في ق ل ت ل ة ال ان القاضي، فق ه في وج الأث ال ی

ل الأدلة  ل  ی ت ق اء  ال ة أكان    ً  س اش ة )أولا(م اش    ).اثان(، أو أدلة غ م

                                                 
صفاو ح صادق،  -  1 ة"ال ائ اءات ال ن الإج ل قان ة في  اته ال اد وح ق الأف ة حق ا لة "ح ، م

د  ن، الع عة والقان ، 2ال عاء، ال رات جامعة ص   .35، ص 1979، م
ل ا - 2 دة، الأص د علي ح ان، علي م ة، جامعة حل ائ ع ال ن في ال اقع والقان ة لفه ال ، 2003ل

  .16ص 
3   - BOUGI AMEN Pauline, op.cit, p 865. 

4  -  ، هي ل ائي"ب اع القاضي ال ي ودوره في ت اق ل العل ل لف "ال ر ال ة ت لة رسائل نها ، سل
د الأول،  ، الع ائ ب، الق غ   .62، ص 2007ال
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ة -  أولا اش ة للأدلة ال ت ة ال ی الق ة القاضي في تق   :ح
ّ   تع ف  ة    اش ل أنها تل الأدلة ال اقعة م ة على ال اش ي ت م الأدلة ال

ات اج ، إذ أنهاالإث أمل والاس ي في ال قة دون حاجة إلى فاصل ذه صل إلى ال  ت
ة  د وال ه اف، شهادة ال ر و كالاع ل إلى ف... اتال ص اع القاضي ال إذا اس

ة  اش ض للأدلة ال ع ف ی ال ها، وس أك م ص قى أمامه إلا ال ه الأدلة فلا ی ه
ی القاضي  ع تق ض ي هي م ةال رات، ال د، ال ه اف، شهادة ال  م اع

اقعة ل ال قال إلى م   .والان

اف –أ    :الاع
قائع ال ع ال ل أو  ه  ار ال ه وه إق اف ال ه، غ أن اع ة إل

ة  ی ق ح ة أم  ق تقل ه  ل عل اء ت ال وني(س ل  ،)كالفاك وال الإل
ادة  ته ال ا ما أك ی القاضي ه ق ع ل اءات  213ع س الأدلة بل  ن الإج م قان

ها على ما یلي  ة ب ائ اف «ال اص الإث الاع ع ع أن ج ك شأنه  ات ی
ی القاضي ة تق ادة » ل ة لل ج ة  428، وهي تع ت ائ اءات ال ن الإج م قان

ب  ه إلى ال ع ال قائع، فق  ة ال ا ص اف لا ی دائ ي، وذل لأن الاع ن الف
ه  ة م أجل أن ی إل ه هال ع غ في  او ا ق ی ع ش آخ ق له، 
ة ائ ماد ل على ف قع على القاضي واج  ال ا  ر لا علاقة له بها، ل أم ف  ع

اف،  ا الاع ب ه ق أو  ا أشارت لقو ال ع م ص ة العل إلى ذل  ال
ه ارها ال ورد  اعة  « في ق اه في ت ق ي ت سائل ال ار ه إح ال الإق

ار ع ا الإق ب ه ق أو  ه أن ی ع م ص اقي القاضي فعل ه  اف إل ما ت
ة  ه ال اع ة القاضي في ت ق أ ح ا مع م اش ، ت   .)1(»الأدلة الأخ

ار  له " Zollinger"      ّ            ولق ع  ال ق اف، و أ اأن «ع ذل  ش أث في الاع
ل  ، ل ى أه في آن واح زن ح ل وال ل عه لل ه آخ ة ع غ أن  ،)2(»خ ف

ال ال ح نفال اح ه     إل أك م  ال لقاضيه  ل إلى ال ص ال
                                                 

ارخ  -  1 ار صادر ب ا، ق ة العل ر266742، رق 2004جانفي  11ال ان : نقلا ع. ، غ م ، أر ا ات إب بلعل
 ، ائ ة، ال ون ل عة الأولى، دار ال ، ال ائ ات ال ن العق اتها في قان ق إث ة و   .275، ص 2007ال

2 - Zolliger, « j’aime l’aveu, mais je m’en méfie, je vais devoir l’analyser, je vais devoir le peser 
comme tout le reste et de lui aussi faire une idée » voir : DAOULAS Hélène, op.cit, p 229. 
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ها؟  ف عل ق ع ال ي  ة ال ف ر ال ه، وهي م الأم ه م  اف ال ة اع ص
ف في  ع ة، فق  ه واح وواقعة واح ة ل غای افات م ه أمام اع فق  القاضي نف

ي  ل ال أنه ق ة  ائ ة الق اله أمام ال ، وع م س ه ع  ال عل
ه دون أن  ب ب ال ه  اله على أنه اع عل ق غ  أق اله أمام قاضي ال                          ّ                                                س
ه ع  ال دفاعا  ي عل ل ال ف أنه ق ة فق اع له، أما أمام ال ق ق

ح اف ال ف على الاع ق ى للقاضي ال ه، ف ی   ؟ع نف
ه ا ع  ار  ّ                       إن  أه م قائع وما   ل ه ال ل ق ال ل إلى م ص ص لقاضي لل

اس أنها م  اردة في ، ف)1(ه القاضي  قائع ال القاضي  مقارنة ب ال
ه و  اف ال قائعاع ي وردت في  ال قائع ال ان ال ، فإذا  ع ة في أوراق ال اب ال

ع  ة في أوراق ال اب قائع ال اب مع ال ه ت اف ال ا، وذا  اع اف ص ان الاع
ل اتع ل ال ن  ة ت ها، فالع ة نف ل مع آخ في ال ع مع دل ل ال ل رض ال

ة،  ه وقائع الق ع  أنها ت وقائع إذ ال ت ع القاضي إلى أوراق ال ج ب
وح  ة وهي واقعة إزهاق ال اقعة الأصل قة ولاحقة لل ة سا ،(ك اء ال اقعة ش ر  ك الع

ه ال ان ال اش م ، ال ه اف ال ا ال في أ قائع ت )على آثار ه ه ال ، ه
ه ة دون غ ائ ة الق ه أمام ال ه ال اف ال أدلى  ة الاع قائع إذن ص ، فال

افا أو  اء أكان اع قه س م ص ع أو ع ل ال ل ة ال هان على ص ي ت ال هي ال
د ه م الأدلة  .شهادة شه ف مع غ ان م اف إذا  ق الاع أك م ص ا  ال ك

افقه وتلاؤمه مع الأدلة الأخ  أك م خلال ت ل  أن ت ل ة ال   .)2(لأن ق
اف ح  ا الاع اها لائقة به ي ی ة ال ت ة ال ال الق ائي ح في إن ّ                                                                             إن  القاضي ال  

ع ا انه، إذ  ه م أث في وج ه ما ی ه ال أن ما ن إل ی ال لقاضي أن ی
ه الإدانة،  عا به ة إذا ل  مق ال ف  ه أن ی م اع ا  ا م وقائع،  وفي ه

ه ارا ورد  ا ق ة العل رت ال د أص اب  «: ال ام الأس ذ لانع أخ اني ال جه ال ع ال
فى على  ه ق اك ن  ع ار ال ار أن الق ى اع ه وق ال دفاع ال أق ل  عل ل ال س

                                                 
فة،  -  1 د خل د ع الع م ائي، دار م ات ال ة في الإث ن ائ القان ة والق ائ ائ الق ائي للق ور الق ال

ة،  ، القاه ی اب ال  .68ص  ،2011ال
2   - GORPHE M. « La force probante se dégage beaucoup plus de la concordance des éléments 

différents que de la valeur propre de l’un d’eux, chaque preuve a besoin de s’appuyer sur les 
autres et l’aveu ne fait pas exception ». Voir : DAOULAS Hélène, op.cit, p 229. 
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ه ة إل ة ال ال ة  افه أمام ال ا الأخ رغ اع اءة ه   .ب
ی شأنه  ق ع م ح ال ض اة ال ة ق ل ع ل اف  ّ                                                      ل ح أن  الاع          

ادة  ا جاء في ال ات الأخ ح اص الإث ن  213في ذل شأن ع م قان
ة، م ائ اءات ال له الإج جه الأخ في غ م ا ال عل ه    .)1(»ا 

ا  ائي أو القاضي أخ ك ات ال الق ادر أمام سل ه ال اف ال اع
اف  ل الاع أخ  ا له أن  ادر أمامه،  اف ال له على الاع ف ائي، و ق الاب ال

ه ء م ه ال)2(أو  ت ع ا ما ع ه، وه اجع ع اف ال ا الاع ا في ، وأ ة العل
ه  ارها ال ورد  ة للقاضي، وأن  «ق ی ق ة ال ل ك لل ات ی ق الإث اقي  ار  الإق

ار لا یلغي  ار صاح الإق ا أن إن اقه،  ل على ن أ ش ث  د لا ی ه اب ال
ده  ا غ أنه . )3(»وج ن ه ه  أن  ع  ه واق اف ال اع إذا أخ القاضي 

اف  ان ول الاع وعا، أما إذا  ان صادقام ه ول  ع  اه فلا    .إك
ة  ل ع لل اف  ة أن  الاع ان القاع ي إذا  ن ن الف عا إلى القان ّ                      ورج                                              

ادة  قا لل ة للقاضي  ی ق ع وم  428ال ة، إلا أن  ال ائ اءات ال ن الإج ّ             م قان                                 
ن  رخ في  204-2004خلال قان ا وه ، اس)4(09/03/2004ال ی اء ج ث إج

ا  ن افعة م ال ف  ع ن وه ما  ال اف  ل على أساس الاع الإحالة ع  ال
)Plaider -coupable()5(ح  ه، ومفاد ل ال ة ل ال ص (أنه  ح ال اء ال اس

                                                 
ارخ  - 1 ار صادر ب ف  22ق ع رق 1983ن لا في ال ، : ، نقلا ع29342، ف جع ساب ال، م ي ج ن

 .169ص 
ـه فـي  -  2 ـة إل ـة ال ه ال ف  ـ ، وق اع ه غ ع ل م ال ه وع م في ب عـ ال إخفاء  ـة اته ش  فـي ق

م له م ی ال ا ت ته ا، ون اه ول  تلقائ ان ول إك له  ة أن ع ه أضاف أمام ال ة، ل  ال
ها  ، ول م اء ال إی افه  اع ت  أن أخ اله  ع أق ض ة ال أت م ، وق ج ه ل إذا أبلغ ع الق دونه  ی یه ال

اه  ع الإك ق اص ب ء ال ت ال ع ، ص م: نقلا ع. اس جع ساب مة ع الله، م د رح ع   .58سى م
ة،  -  3 ائ فة ال ا، الغ ة العل د الأول، 1970أك  20ال اة، الع ة الق وان : نقلا ع. 81، ص 1971، ن م

ة، محمد،  ام عات ال ان ال اني، دی ء ال ، ال ائ ضعي ال ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال ام الإث ن
، ا ائ   .473ص  ،1999ل

4   - Loi N° 2004-204 du 09 Mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la 
criminalité, JORF N° 59, du 10 Mars 2004. 

5   - Section VIII : de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). 
Art 495-7 (Loi N° 2011-1862 du 13 Décembre 2011) « Pour tous les délits, à l’exception de 

ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité 
des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal= 
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ادة  ها في ال ة  16- 495عل اس ح ال افة وال ح ال اث وج ح الأح علقة  وال
ح الا ما وج ة ع اءات ال ة والاع ة وغ الع اص الع اءات على الأش ع

ق  ة تف ها ال ل ن عق ات 5ت او ( س ة أقل أو ت  5ال الق ال ل
ات ه )س ام ي أو م م ع ل م ال اء على  ا أو ب رة تلقائ ه ل ال ع و  ،

اء أ إلى إج ل على أساس الا أن یل ل، وذل ال ا الف ام ه قا لأح ن  ال اف  ع
ر  ه  ل ال ق ل أن  ا ی ه، وه ة إل الأفعال ال ا ال  ف ه ع ما  ع
ة  ة في جل ل رئ ال ادقة على ذل م ق حة، ث ت ال ق ة ال ه العق ام م

الإدانة ة ح  ا ادقة  ة وتع ال   .عل
ه، فإن  اع  ّ       وعل ه           اد اف ال ة في م ي له ق ن ن الف ح في القان ل ال ل ال

ني  اعة القاضي القان ع لق افعةال ولا  ون م ة ب اش    . م
ادة  ن ال فإن  ال ّ         أما في القان ة ت  271/2                         ائ اءات ال ن الإج م قان

ارت...  «: على ما یلي فا  ان مع ه ع ا إذا  أل ال ع ذل  اب الفعل ال                       ّ                       و
د  ه اع ال غ س ه  افه وال عل اع فاء  ة الاك ف جاز لل ه، فإن اع ، »إل

ه، فإن   ّ  وعل ن ال           اف في القان اع القاضيالاع ع لاق ان  ع  ،ون  إلا أنه ی
غ  ه  اف ال اع فاء  ة وهي الاك ن اع القان ع الق ام ب ا الأخ الال اع على ه س

د، ه ح  ال ج ة، وذل م خلال ال ن ام الأدلة القان لاقا ن ن ع ان قة  ا في ال وه
ال الأدلة الأخ  اف وه ع  على ال مو  .ال للاع اك  انذل ه  الق

ام ا أس أح اف ل ة الاع فا م  احة على ع ة ت ص ائ ن دانة لإالإج قان
ة الأ ائ اءات ال ي في الإج ادة م ي و  395ال ف ة ال ائ اءات ال ن الإج في قان

ادة  انيل و  77/2ال ا ة ال ائ اءات ال ن الإج ادة  قان   .)1(2- 319في ال
د – ب ه   :شهادة ال

ي  ل ار ال اذ ب ل الأس افعات  «ق ان ال اة ق عل الق في أن ی لا 
ل، ال علقة  ائل م ه م قات فه نها،  وال اق هادة و ن ال ن ه  ی ا لا نعل إن

                                                                                                                                               
=lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans (Ancienne 
rédaction) pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une 
durée inferieure ou égale cinq ans, le procureur de la république peut, d’office ou à la demande de 
l’intéressé ou de son avocat recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité lorsque cette personne reconnait les faits qui lui sont reprochés ».    

1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 18. 
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ق الل الغلاف  ف ر ما  ق ق الأولى،  ة تف ض ائل م ه م   .)1(»وه
ة أو فاعلها  عه ع ال ا رآه أو س أنها إدلاء ش  د  ه ف شهادة ال تع

في ات أو ال اء في مقام الإث ، إذ لا   .)2(س اء ال ه أمام ق اء ج ز وهي إج
ت  ف ف  د، لأنه س ه اء ع ال غ اض والاس ال ون  ا ه م في  للقاضي أن 

د ه اجهة ال ه م م م ال هادة و ه ال ی ه صة تق اك )3(ف ان ه ، الله إلا إذا 
ل دون ذل ة ت اب ج اد أس ل في ال ل هادة  ائ ال ع ال اول ال ، ولق ت

ادة  220 ة ال ة 234إلى غا ائ اءات ال ن الإج    .م قان
ن صادقة أو غ صادقة فعلى القاضي هادة هي الأخ  أن ت ل  وال ق

أك م  ات لل ا ل الاح أخ  رها و ق ه أن  هادة عل ة لل ت ة ال أن ی ع الق
اه في شهادته،  ق ال ّ  إلا أن  ص ع     ب في  ذل  اف ال ة لأن اك ر ال م الأم

ها م ال ل ا  القاضي فيدة ف ع  قة،  ر، ال ة، ال الف ة  صفات مع
ن القاضي م أن  ل ا،  ت ن قاض ل أن  ا ق ان ا نف ه إذ یعال أن الأم ل م
اه  ة ال ه ی في نف هادةوش ی تل ال صل إلى تق ى ی   .ح

ائيو  ف الق اع عل ال رة  )4(لق اس م ق ه ع ا أن ی ن اص أن  ع الأش
ؤ عف ال دا ل ام  ةشه ور وانع ار شهادة ال ل ان افات،  ی ال ة ت ان م إم أو لع

                                                 
ة، رسالة  -  1 ائ ة وال ن اد ال ، دراسة مقارنة في ال ائ ن ال د في القان ه هادة ال ات  ي صالح، الإث ا ب

ة، ت وزو،  اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، د مع ل راه، جامعة م   .216، ص 2012د
ء ال -  2 ائي، ال ات ال ات في الإث اض ، م ی وك ن ال مه، م اب الأول، دار ه ائي، ال ات ال اني، أدلة الإث

  .39، ص 2004
ق أو  -  3 لال أو ال ة الاس ل أمام سل ة ل  له الإدلاء بها م ق ی قائع ج ة ب لي أمام ال اه ق ی لأن ال

ة إدلاء شهادته أمام ال ه  ة م تلقاء نف اه لأول م م ال ق   .ق ی
ل م لق ن  - 4 ه ائي في اس ف الق ة الأولى في عل ال اض ل  1981س  19إلى  16ال ح

اني ل خ نف اه م ق ة لل ف الة ال   :ان. دراسة ال
TOURNIER Clara, op.cit, p 116. 

الأخ عل ال ة و ف م ال العل امه  ا ول ائي عل ل القاضي ال ة إلى تأه ی اهات ال ع الات ف ت
او  ان ال ر سل ل ال ق د  ا ال ائي، وفي ه عات  «ال ض اه هي إح ال ة ال ج ل ّ                                           إن  دراسة س  

اء  على  قة ب في معال ال ة أن ت ائ ع ال ث في ال ائي، فق  ف الق ى بها عل ال ع ي  ة ال ئ ً      ال                                                                                                 
ق م ال اءة ال د ذل إلى ب د وق ی ه ع ال ال  الإدانة على أق الة، وال  ي وفلاته م ی الع

اته  لاقا م تق ش د ان ه لاء ال ل ه أ  على شهادات م اد خ ة الاع ل ذل ن ء، و                                 ً                                                      ب
ه  ق الف ح ا  ی الأدلة، : نقلا ع. »وأخلاقه تق ائي في تق ة القاضي ال ان محمد، سل فاضل ز

قافة ان،  دراسة مقارنة، دار ال زع، ع  .203، ص 2006لل وال
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ل ف ، ل ، إال ة في ذل ل ال د إلى القاضي ال له  هادة تع ی ال ألة تق ّ                                                                ن  م
ا  وردولق  ة العل ار ال د ا «في ق ه ه شهادة ال ا  ل  ل ی ال اق أمام أن تق ل

اة اص لق اع ال ار الاق خل في إ را ی افعات ح ض ال ل وفي مع   ال
ضع  ار آخ لها، )1(»ال ی ت  « وفي ق د ال ه د ال ع ة ل  اع ال ة في اق الع

ده أو  د قل ع ه ه ال لي  انها إلى ما ی ا ة هي  ا الع ، ون اعه   . )2(»... س
ه،  ة وعل ع شهادة ع ه على شهادة ش واح و س ح ع القاضي أن ی

ال أق ا  له الأخ  اص،  ه ا أش ي عل ا لل ان ق ة أشاه ول  ا ن م أن الق
لال  ل الاس ع على س ل على شهادة س ع ه أن  ا  قة،  له على تغ ال ل ت

ع حلف ا ها  ع شهادة ت تأدی ل و أخ  ع على القاضي أن  ، غ أنه ی ل
اك  ان ه ، لأنه في حالة ما إذا  ع دون حلف ال هادة س ه ل ی ات ع تق ا الاح

د ه لاء ال هادة فلا عقاب على ه ه ال   .)3(ت له
رات – جـ   :ال

ة ون ات ال ة في إث أن واقعة ذات أه انات  ل ب ها ارة ع أوراق ت
اع ه وهي أن فا أو ورقة  .لل ا أو ق ی ي ت ته رقة ال ال ة  ل ج ال ق ت

ارد  ه ال اف ال اع ة  ل على ال د دل ن م و أو ق ت ة ال ورة في ج م
ات  ان ال ة إذا  ون رات إل ن م ا ق ت  ، قار اض وال في رسالة، أو ال

ة هي م ون اتها الإل لة لإث ن هي وس ة، أو ت ع ال اد (ض ات ال ال كإث
ا ون ام العق إل انة الأمانة إذا ت إب ة خ   .في ج

عها  لف ن ا اخ ورها ومه لف جهة ص ا اخ رات مه ة العامة أن ال القاع
ها  غ ع  ات، بل ت ة خاصة في الإث ة ل لها ح ة أو ع اء أكان رس س

ة م ا ا الل ة العل ل ق ال قا ل ی القاضي، وت ق رات  «لأدلة ل ال
                                                 

ة،  -  1 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ال ، : نقلا ع. 304، رق 1986ما  23ق جع ساب اني، م ء ال وان محمد، ال م
  .476ص 

ارخ  -  2 ة 1934ف  19نق م ب ام نق س 1966، نق م ل عة أح : نقلا ع. 17، م
اد محمد أح ر  امعة ع ق، ال ق ة ال ل راه،  ائي، دراسة مقارنة، رسالة د ات ال هادة في الإث ة ال ع، ح

ة،   .397، ص 1999الأردن
3   - NAGOUAS GUERIN Marie-Cécile, Le doute en matière pénale, thèse de doctorat, 

Université Montesquieu, Bordeaux, 2000, p 225. 
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ها غ ع  ة ت ائ ائل ال ات ال إث علقة  ع م  م ال ض ة ال ی م ق الأدلة ل
ة  ة أو ع رات رس ان م اء  ه س ج ع ال   .)1(»ج

ة على أن  ق ال ة ال ت م ق ا اس ا «ك ة الأدلة في ال ائ د ال
ح في  ة ما دام  ه أوراق رس ل في ول ح ل ال ف ع دل ة أن تل ة، فلل ا إق
اقي الأدلة  ة مع  ها ال أن إل ي أ قة ال لائ مع ال ن غ م العقل أن 

مة  ق ع في ال   .   )2(»ال
ن لق ن  ة قان ائ اءات ال تها  الإج اض وعلى ق ائ على ال ة، ال ت ال

اض  ة عامة وال قاع ع  ة فهي ت ة أو رس اء أكان ع ات س ا ة لل ال
ادة  قا لل اعة القاضي، وذل  ع بها  212لق ة، فإذا اق ائ اءات ال ن الإج م قان

حها ع بها  ق ه، أما إذا ل  ها أساسا ل ها واع   .أخ
الــرات الإلــلاا ـأم ة، و نـى القانـع إلـجــون  13رخ في ــي الـن الف
اء 2000مارس  الإم ات الإعلام و ج ل ات مع ت ن الإث قة قان ا عل  ، ال

وني ة، ف )3(الإل ون ة الإل ا رق وال ة على ال ا ع  ب ال ّ                                                              ، فإن  ال     
ادة  ني على أنه  1- 1316ال ن ال ة في  «م القان ا ل ال وني تق ل الإل ال

ة  ر عامة ال ة على ال ا لها في ذل ال ات م ل إث ل ادة . »ك م  3- 1316أما ال
ه ن نف ة،  القان ر رات ال ة لل ت ة ال ة نف الق ون رات الإل فق م ال

ائ  ع ال اولق أخ ال اب ح ادة  ،ال ال ر  323وذل في ال م  1م

                                                 
ار - 1 ي ب ف  18خ نق ل ا، س 1980ن ة العل د، : نقلا ع. 3، س 17، ال ي محمد م ال

عة أولى،  قارن،  ي وال اءات الل ن الإج ة في قان اك ائي وال ق الاب حلة ال ه خلال م انات ال ض
ه ة،  ةدار ال ة، القاه   .565، ص 2011الع

ل  21في  133/29نق  -  2 ، ص : نقلا ع. 1959أف اب جع ال د، ال ي محمد م   .566ال
3 - Loi N° 2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

de l’information et relative à la signature électronique, JORF du 14 Mars 2000, met fin au 
monopole de l’écrit sur support papiers comme preuve. 
Selon l’article 1316-1 du code civil français la preuve électronique ou signature 
électronique a désormais la même force probante que l’écrit sur support papier.                 
Une directive européenne du 13 Décembre 1999 définit un cadre juridique pour le 
développement de la signature électronique le juge conserve sa liberté pou apprécier la 
réalité de la preuve électronique selon l’article 1316-2 du code civil, en cas de conflit de 
preuve littérale et à défaut de convention valable entre les parties, le juge détermine par 
tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le support. Voir : TOURNIER 
Clara, op.cit, p 143. 
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ن  نيالقان ع فق )1(ال ة وال ا ن م ع ال وني ی ر الإل ا أن  ال ّ                                                        ، و         
ن رق أ ائ القان ع ال ر ال رخ في  04-15ص ح )2(2015ف  01ال ، م

اه  ادة ق ات، وذل م خلال ال ة في الإث وني ق ع الإل ها 8لل ي ورد ف   ال
وني ال « ع الإل اء أكان ع ال ب س ع ال اثل لل ه م ف وح ص

عي أو مع  ادة » ل  ادة  « 9، وأضاف ال ام ال  8غ ال ع أح
ل أمام  ل ه  ة أو رف ن ه القان وني م فعال ع الإل أعلاه لا  ت ال

اء  ی إل الق ع على شهادة ت وني، أو أنه لا  له الإل وني  ش
وني ع الإل اء ال ة لإن م ة آلة م اس اءه ب فة أو أنه ل ی إن ص ، » م
قل ع ال رة لل ق ها ال ة نف ت ة ال وني الق ع الإل ح لل ع  ه فإن  ال ّ                                                                             وعل         .  

عأما  ة لل ادة  فق ن فيال  ال ن رق  15ال ة  15م القان ل
اص ب 2004 ات ، ال ج ل اعة ت ة ص ة ته اء ه إن وني و ع الإل ال

مات عل ة ال ن عاملات ال اق ال ة في ن ون رات الإل ة وال ون ة الإل ا أن ال  ،
ف  ى اس ة م ة والع س رات ال ة وال ا رة لل ق ة ال ارة والإدارة لها ال وال

ا القان ها في ه ص عل و ال   .)3(ن ال
ه،  ائي   ّ   فإن ه وعل ات ال ال الإث اء أكان على دعامة ن لفي م ابي س ل ال ل ل

ی ق ة القاضي في ال ع ل ة و ت ة ال ة نف الق ون ة أو الإل ولق ورد  .)4(ور
ار م ة  ةفي ق ن ق الف ة  «ال ن لها  ي ت ة ال غ ل ال ة ال أن أش

ات ائي  دلائل الإث اء ال ق أمام الق ة لل ن صال   .)5(» أن ت

                                                 
ن رق  - 1 رخ في  10- 05قان ان  20ال د 2005ج ، ج ر ع ائ ني ال ق ال ال عل   26، صادر في 44، ال

ان    .2005ج
ن رق  -  2 رخ في  04-15قان ، 2015ف  01م ون ی الإل ع وال ال علقة  اع العامة ال د الق  ،

د    .2015ف  10، صادر في 6ج ر ع
، ص  -  3 جع ساب ة، م فى عائ   .235ب قارة م

4  - BARBERIS Jérôme, Le droit de la preuve pénale face à l’évolution technique et 
scientifique, Thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences politique, D’Aix Marseille, 
2000, p 185. 

5   - Cass crim  28 avril 1987 (bull crim N°173). Cité par :    
وك ن ی م ائي،ال ات ال ات في الإث اض ، ، م جع ساب اني، م ء ال   .468 ص ال
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ة – د   :ال
ق  ع بها القاضي أو ال ي  ة ال ارة الف أنها الاس ة  ائ ة الق ف ال تع
ة خاصة  فة عل ها إلى مع ی اج تق ي  ائل ال ته ن ال ته في ت عق اع ل

ع  ض لها ال ه، ولق تع ف ل اد لا ت ائ في ال ادة  143ال ة ال  156إلى غا
ا  ة خاصة ون ت ة ث ق ة  ة، غ أنه ل  ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ی القاضي ة تق ها م الأدلة ل غ ع    .ت
ل  ف ة ع ة  ،ال فة ال ع ا أن  ال أ،  ما م ال ّ                  وال ل مع                                   

، وم ق أك وال ها ال ق ق ی ل ال إلى ال اع ع ان لا ب  م إخ             ّ                                 ث 
فاوت وق  لف وت ة ت ه ة وال راته العل اء وق فاءات ال ا أن    ، ّ                                                             وال                

ارات ت  ة ق ا ع ة العل رت ال د أص ا ال ها، وفي ه ا ب ارب  م ت
ع، و «ذل خلالها  ض اة ال وما ق ق ل ة لا  ّ                                            إن  تق ال ه م أدلة   غ ا ه  ن

ة وال  اق ات قابل لل ق  «، )1(»الإث ة ال ارة لها ق قة اخ ة هي  ال
از  ام ع  ات لا ت ة ما هي إلا تع ع رأ ال  .)2(»الأخ للإث فال

أخ  ی القاضي ال له أن  ل تق ع ل أ  ا ال ة، وه ألة ف ي في م ال
ها ما  هم ه ض تاح إل ك ما لا ی ه و ا، )3( إل ا لا  اره تعل علل ق ، على أن 

ف مع  عه ه وال ی ق أ ال  ال اء فإن  للقاضي أن   ّ                                                    وذا تعارض آراء ال                            
ا  ة العل ار ال ، لق ورد في ق ائي  «الأدلة الأخ ع إلى ال الاب ج ال ح أنه 

ار ال ه ولى الق اءة ال ا ب ح ع ق ص ض اة ال ه ی أن ق ه ال أی ن  ع
ة  أنها سل ا  ا ق أك ه اء وأن اث م ض على ثلاثة خ ارة ق ع  ُ                                                        على أساس أن ال                        

وض ع ات ال ح ب وسائل الإث ج ور، وح أن ال لي أصلي غ م ل ها ال  ةورق

                                                 
ار  -  1 ، ص : نقلا ع. 24880، ملف رق 1981د  24ق جع ساب ، م ا ات إب   .306بلعل
ر، نقلا ع1981جانفي  22نق  -  2 اني، غ م ة، الق ال ان ة ال ائ فة ال ل الأعلى، الغ ة : ، ال ز

د،  ع اب، ام ة لل ة ال س ائي، ال ي للقاضي ال اع ال ، الاق ائ   .66، ص 1989ل
ة مار لافارج  -  3 ل  12أك م  1840عام ) Marie LAFARGE(في ق ة مق ه لل في ق ا ت تع خ

ع  ح ال أق ة قاتلة وه ال ائ خ وه مادة  رن ها ال فاة س صل إلى أن  ال ه فق ت ة، واح م ه ال ّ                                                                    ه                                     
ا 11القاضي م ب    .DAOULAS Hélène, op.cit, p 242: ان. خ
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ا ه ا ه الق ل ه ع في م ض اة ال ة  على ق ی ق ه ال   .)1(»م ص سل
اراتها أن تق  ة إذ ورد في أح ق ن ق الف ة ال ه م ه ت قف نف ال

ع ض اة ال ی ق ق ع ل اع القاضي  اص اق   .)2(ال ما ه إلا ع م ع
ة ل ع الأدلة العل ة ن ل ع ال ة وح ن ی ة م  ،ال ل الأدلة ال

ة ال راث اس الآلي، ) ADN(ة ال ه وال ائ ل ن اع القاضي أمام دل ا م اق ف
ة؟ ف ال ن  ة مل ل نفي ق ة فإن ه  ل دل قة آم له  ل و إذا ت ت                                          ّ     ّ            ال ال

ع ات قا ه م )3(أو إث ه وسلام اق أك م م وني إذا ت ال ل الإل ل ل ال  ،
لا عل ح دل لالةالع  ع ال   .)4(ا قا

اعة  ع لق ها م الأدلة ت غ ة  ن ة القان اح قى م ال ه الأدلة ت غ أن ه
ه الأدلة، قة له ة م ت ة ث ح ق ا خاصا  ، إذ لا ن ن ه ال ی ق لا  القاضي ول
ج ل لة ب ائ ال ة م ال قا ال اصة  اع ال ن ال الق  اتفي القان

الالإعلام وا ال  ،)5(لات ة في ال راث ة ال ال ال ع اس عل  ن ال ولا في القان
ائي و  ،)6(ال ل ال ال ل اتج ع ت ل ال ل عاد ال ع القاضي اس إذ 

                                                 
ارخ  -  1 ار صادر ب الفات، ق ح وال فة ال ا، غ ة العل ع 2008أك  08ال لا في ال ، غ 412384، ف

ر ، ص : نقلا ع. م جع ساب ال، م ي ج   .247ن
2   - Cass crim 27 Février 1968 (Bull crim N° 65). Et cass crim 01 Octobre 1997 (bull crim N° 322). 

Voir : BOURRIER Christophe et ROCQUES Aurélie, "L’influence de l’expert psychiatre sur 
l’intime conviction du Juge, une atteinte aux règles du procès équitable ?", Gazette du palais, 
recueil, Septembre – Octobre 2003, p 2796.   

ّ      إن  ال -  3 ص  دة الف عامل وج فاءة ال ها و ها و ات وحال ع الع قة ج ة م  ت تها ال ة ت ق راث   . ة ال
ة، : ان ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ی ة ال ج ل ائي وال ات ال ، أدلة الإث غ اقي ال ل ع ال ، 2002ج

 . 70ص 
ة الأد -  4 ا أك م م ان القاضي ی ي للة الق إذا  ق لاه ال ال وني ی ل الإل ل ة ال ا أك م م ه فإن ال ف ة ب

أك م م  رج في الآلة، وم خلال ذل ی الأصل ال اء  م للق ق ي ال ق ل ال ل ه م مقارنة ب ال ا  وذل 
جة أما لا ة ال ل ع في ال ال. ح ة أما في حالة ما إذا ت الع  م تق ة فإن  ال  ّ                      ة الأصل            

ارزمات ة ال عى تق لاع ت ا ال أك م ه ة لل اب سف، : ان. ح او أح ی ة ودورها ال ون الأدلة الإل
ة،  ة، القاه ة الع ه ائي، دراسة مقارنة، دار ال ات ال  .237، ص 2015في الإث

ن رق  -  5 رخ في  04- 09قان ات ، 2009أوت  05م ج ل لة ب ائ ال ة م ال قا ال اصة  اع ال ی الق
د  ها، ج ر ع اف ال وم  .2009أوت  16، صادر في 47الإعلام والات

ن رق  -  6 رخ في  03- 16قان ان  19ال جع ساب2016ج  .، م
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ل آخ ل أ دل ل عاد م ة دل راث ة ال قى ال ، ل اص أخ ه ع لا عل ، )1(مف
وني لا ل الإل ل ة لل ال ه  اقي الأدلة  الأم نف ه ع  ا خاصة  ن ن

ة  قل ة ال ائ ة الق ل شأنها شأن ال ل ا ال ة له ل ة ال ق ة ال ، فال الأخ
ی القاضي ق ع ل   . ت

ة  اك خ ع إلا أن  ه ض اة ال ی ق ق ع ل ة ت ان ال ّ            غ أنه إذا                                                       
ة  ة العقل ات الأخ وهي ال لف ع ال ّ  ، إذ أن  )expertise mentale(ت       

ان  ا ی ع ا إذا  ة أم لا ون ه لل اب ال ألة ارت ّ           ال لا ی في م                                                               
، فإذا أعل ال في  ات الأخ ال ة ل  ة العقل ا، فال ائ ول ج ه م ال

ة، اب ال ن وق ارت ال ا  ا ان م ه  أن ال ه  ة تق ّ         فإن  القاضي  ن   
هي  ق ی ة، فال  والقاضي ی ول ام ال ه لانع اءة ال ح ب ال

ة  أث ال ا و ه اخل الأدوار ب ، ف ه ال ع  ة على                 ّ                                                ال ال  العقل
ن  ه في أن  ت على دور القاضي وعلى واج ن ق تع اعة القاضي ت ق

ا   .)2(ایم
اقعة – هـ ل ال قال إلى م   :الان

ادة ن ا ائ  235ل ة ال ائ اءات ال ن الإج هة  «م قان ز لل
ني  عي ال ة العامة أو ال ا ل ال اء  على  ها أو ب ة إما م تلقاء نف ائ ً                                          الق                                   
اف  عى أ قة، و هار ال قالات اللازمة لإ اءات الان إج ه أن تأم  أو ال

ر م قالات و ه الان ر ه فاع ل ع وال اءاتا ال ه الإج ر به . » ل
ة  ام ال الأح عل  اني ال اب ال اب الأول م ال ا ال في ال ولق ورد ه

هات ال ع ة إذن إذا  مال ائ هات الق ل ال ات، ف ق الإث ن ل ض القان تع
ة  ، وفي نها ر ذل ي تق قل، فهي ال اقعة ت ل ال قال إلى م ورة الان د ض رأت وج

ر م ع ذلال ة  ل    .ع

                                                 
، ص  -  1 جع ساب ، م غ اقي ال ل ع ال  .23ج

2   - BOURRIER Christophe et ROCK Aurélie, op.cit, p 2796. 
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ا  ة  - ثان اش ة للأدلة غ ال ت ة ال ی الق ة القاضي في تق ائ(ح  الق
لائل   :)1()وال

لة  ة وس أ إلى أ ل ، ف اش ل ال ل ل إلى ال ص انا على القاضي ال ر أح ع ی
ل ة وس ائ ة الق قة، والق فة ال صل م خلالها إلى مع ة ی اش ة م أخ غ م

ة  اقعة الأصل ال ة  ت یلة وم ها وقائع ب ن ف ي ت ة ال اش سائل غ ال ه ال ه
اج  ها لاس اد إل امي، إذ  للقاضي الاس ذج الإج ها في ال ص عل ال

ة،  اقعة الأصل ائ ّ     ف       ُ ولق ع  ال ها القاضي م  «أنها م الق ات  وسائل الإث
مة في ال وحة أمامه واقعة معل وفة م لال على واقعة غ مع ع وذل للاس

اتها  ع إث ر أو  ع   .)2(»ی
ع ما یلي ا ال   :ه م خلال ه

قائعإ -  ث ع ال ا ن ائ فإن ث ع الق ا ن ا ح ة ه تعامل  ،ن ال الق فإع
رجة الأولى قائع في ال ا مع ال ا ج ها فه ف على و  ع  فه ق هاال   .)3(دلال

ائ  -  ع وفقأن الق ض ها لقاضي ال ا ك أم اس رة ح ی  اغ م

                                                 
ه في  - 1 اع ام إلى الآلهة ل ها الاح ان ی ف ة و ی م على العقائ ال ان تق م، إذ  ائ م الق ف الق ُ                                                                                                     لق ع      

م في  ارزة، فإذا انه ل ال اء  ار وال ار ال اخ ارات  ة اخ ض لع ع ه ی ان ال قة، و ل إلى ال ص ال
ارات ع   ه الاخ ارات                 ّ ه ه الاخ ة ه ا ب ان مق ح، فالقاضي إذن  ه، والع ص ة على إذنا . ذل ق

ة  الات ال د الاح ا على م ة، ون ی ة ال م على العق ائ تق الي فل تع الق نا ال أما في ع
ة لي : ان. وال ة ب ال والع ائ اءات ال ن الإج ح قان ل، ش لات، دار العا ف مع آخ تع

 ، ائ ر، ال   .354، ص 2008ال
، ص  -  2 جع ساب ال، م ي ج ل. 381ن   :ان 

Le Petit Robert « Précise qu’en droit la présomption est l’induction par laquelle on remonte 
d’un fait connu à un fait contesté », voir : VANDERMEERSCH Damien, "L’appréciation de 
la preuve et la motivation du verdict de culpabilité", la réforme de la cour d’assises, 
collection du Jeune BARREAU de Charleroi, Bruxelles, 2011, p 125.  
La présomption de fait ou de l’homme est «  la présomption que le juge induit librement 
d’un fait pour former sa conviction sans y être obligé par la loi ». BOLZE Pierre, Le droit 
à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de doctorat, Université Nancy 2, Paris, 
2010, p 46. 

ة  - 3 الق ي في الإسلام  اع ال م الاق ة فالقاضيلق ارت مفه ائ ع على و  الق ل  ل اب ال في 
ه مةو  ض عل قائع ال لة م ال ه قة ال لاص ال ي لاس اعه ال  .على اق
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ةل ه ال اع ادة . )1(ق ي 1353ولق ورد في ال ن ني الف ق ال ، أن )2(م ال
ة القاضي ك ل ن ت رها القان ق ي لا  ائ ال ة و  الق ائ ائ الق ال الق ع ه فإن اس عل

ة ال إ ة للقاضي لى ح اعة ال اء على الق   .ب
ها القاضي لان  ي  ف ائل ال ائ م أصع ال ات ع  الق إن الإث
فاوت  ي ت ة وال ر ال ع م الأم ل  ل اب ال لة وفي  ه ائل ال ال في ال

ات ی ق ها ال   .ف
ا أن ء  ك ائ إلىالل ء ، الق ي الل ل ال لل و  العقل إلىع  إلىص

قة افالقاضي  ،ال ا ف ل جه ا م و  ی لاص  جلأعقل لةاس ه اقعة ال ن و ، ال
ي ع   ن ع الف ة                     ّ كان ال د  ،)3(ف الق ه ا ال عة ه ه ل ی  ة ل ه ا ال تار

لفة ات م ه تف اء ،للفقه ال ف ق د اس ه ا ال ع ه ارة  تارة و  (induction) ف
ا ه اسع    .(déduction)ا

اء ح ال العاد  اع العامة للأش ع إلى الق ج اء في ال ق ل الاس و
ر وضة، أللأم ع الة ال قها على ال ل في ت ا ف   .ما الاس

م بها ضا  إن ق ا لا تق على قاضي ال فق بل  ة الاس ل ع
ة ائ ة الق ق  ال ا قاضي  إنغ  ،وقاضي ال ه ه اس ل عل ع ا ال الاس

ه ال، ال ة لأفه وح اش ة أو غ م اش ان م اء  ی الأدلة س ة تق ن  له سل
ي ق ى على أساس  ه  أن ی ا   .اس

ائ - ة،  إن الق ا ة أم ج الفة أم ج اء أكان م ائ س افة ال ات  لح لإث ت
ف ا وم لاصها سل ان اس ا  ه العقل والال ق   .قا مع ما 

                                                 
وضة على  - 1 ع قائع ال ة، ذل أن ال اش ا م الأدلة ال ائ أك تعق ن في الق قي  لال ال ل الاس ّ                                                                                                 إن  ع  

ائ لا ت في  ال الق د ف أك القاضي في م ه ل م م ب ل ا  اع، م ل ال اقعة م د ال ح ذاتها وج
ي في حالة  ه د ال ه ق ال مة، في ح  اقعة م واقعة أخ معل ه ال لاص ه ل القاضي لاس م ق

مة ق ات ال لة الإث ة وس ا ة وم ی ص اش على تق ات ال ات في ال . الإث ، الإث اد سعادنة الع العا
ة،  ات ق، جامعة  ق ة، ق ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د   .19، ص 2006ال

2   - Art 1353 CPCF « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées à la 
lumière et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que les présomptions graves, 
précises et concordantes ». 

3   - Art 1349 CPCF « Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un 
fait connu à un fait inconnu » . 
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ه في ساعة  ي عل ل ال ج م م ه  ة ال اه ة م ائ ة الق لة الق وم أم
اني نه ه ال ة على  ع ذل ق غاثة،  ت الاس اع ص ع س ل  ة م الل أخ . م

ادث أو دماء على  ان ال ه في م ة ال ر على  ل ی الع ة الق ل في ج ك
لام ل أو  ال لة دم الق ه م نف ف ل حلا ماء الق ثا ب قائع ... مل ه ال فه

لة بها و  ها م ه ول ي عل ة وهي إزهاق روح ال اقعة الأصل لا ت على ال
ه ه القاتل   .للقاضي م خلالها أن  أن ال

ائ و  الق ل  ة ق ث الع ائ ةالق عة الإسلام انه وتعالى في ال ل الله س ق ، إذ 
سف رة ی ه  ب  م    ب   : في س اء وا ع ل ى ق    ِ  ِ َ ٍ  َ ِ  ٍ و ج  ِ   ِ  َ   َ َ     ُ   َ  َ ...)1(ة ت إلى ه الآ    ّ أن   ، فه

ی سف ال نا ی ة س ب إخ ة على  ئ ق أكل أخاه سلامة الق ق أن ال ا    .زع
ص لائل  أما  ّ  ع ففق ) Indices(ال نار ها  ك( ب ل يهار (و )ب    :أنها )ت

ة « اتا ول ع   وقائع ماد م إث ان في ح ذاتها لا تق ى ول  دها ثاب ح وج
ة  وث وقائع مع اض ح ع  اف ها إلى  ع ع  فة  .)2(»ج ع ارة أخ ل و

ة  اب قائع ال ة ال فا م  ة أو ع فا اءل ع م  لائل ن ة وال ائ ة الق ق ب الق الف
ة على ا ائ ة ق ا أمام ق في  ة ت اب قائع ال ان ال ة، فإذا  اقعة الأصل لاص ال س

ة ع ت  د دلائل عاج ا  في  ان لا ت ل، وذا  ات أص ل إث ة دل ةا . الق
ل  وذل لأن ل أك م تأو لائل  أن ت ، ال ائ لة  أیعلى ع الق ن ال ت

لة  ه اقعة ال ةب ال مة أك ق عل اقعة ال   .وال
ائي، إذ ی  ن ال ل فقهاء القان ق م ق ائ ان اد القاضي على الق ّ                                                                       إلا أن  اع     

ع أ،  )3(ال اة ال اته ن ل في  الة لأنه  ب م في إقامة الع ا الأسل أن ه
ع في ال ق ال ال صاد اح ال قف له  ال  ت  ان م ن ح الإن أ، وح 

اضات الات واف ائ هي اح ة .)4(الق ات ال ي ت  ات ال ا أنها م وسائل الإث  ك
ات م قاض  و  ی ق ها ال فاوت ف ائ م  ل .لآخ                             ٍ ت قى الق قادات ت ه الان رغ ه

                                                 
ة  -  1 سف الآ رة ی   .18س
، ص  -  2 جع ساب ال، م ي ج   .370ن
ن -  3 فاني ل ، ص ج جع ساب   .8ي، م

4   - La  définition donnée à la présomption par le petit Robert  « C’est une opinion  fondée 
seulement sur des signes de vraisemblance, apparence, synonyme conjecture, hypothèse ». 
Voir : VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 125. 
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ها  اء ع غ ة ولا  الاس ات الأصل ن الأو وسائل الإث م م          ً ك دهاء  لا ل ال
  . الإفلات م العقاب

ا یلي ة  ق ال ة ال د ق م ا ال ن ل   «: وفي ه ّ                   إن  القان  
ل ما  الإدانة على  قادها  ن اع ة أن ت  ه بل لل ع ل  ام دل ل  ة الق ت ج ّ                              ل                                                   
ائ فلا  وف والق ف لها م ال ا ت ل  ات الق ت في إث ه، فإن هي أخ ت إل

، إذ الق ها في ذل ع ت عل ة وللقاضي أن  ائ اد ال ات في ال ق الإث ائ م 
اغا  ها م ه م ل أ ال  ها مادام ال ح ها ل   . )1(»عل

ها أدلة  ع ها ول ل ت ائ وح اء ال على الق ة ب ان إم ل  غ م ال ال و
ة الق فا أن ه م  ا ال ه في ه ح نف ال ال  ، إلا أن ال ة أخ اح ة ال

ع ها؟ ی ال أس ح الإدانة عل اء ال  )2(ل لح ل ة لا ت اح ة ال أن الق
م على  ة لأنها تق ها فإنها قاص ان دلال ا  ة مه ها على أساس أن الق ح ها ل عل
ن ملفقة وغ  ة أن ت ه الأخ قائع، و له م على ال ق اج  ا الاس اج، وه الاس

ع الآخصادقة،  ه  ال ان  )3(وعل ي ت ائ ال ة لأن الق ف أك م ق ت
ان القاضي ا على وج ن أك تأث ها ت ل م م. ع اء في  ّ                     ومع ذل فإن  الق           )4( 

ا ال ها )5(و ة في ح ها ال ة لأن تع عل ا ة  اح ة ال   .ق اع الق
ة ا ارات ال ع إلى ق ج ال اه أما  ای الات ها أنها ت ع ف م  ا، فإن ه           ّ                                    لعل

رخ في  ارها ال ، إذ ورد في ق ع رق  09/09/2009الأخ لا في ال غ ( 518850ف

                                                 
ة -  1 ارخ  ح م ة ب ق ال ف  27ال ع رق 1951ن لا في ال ة  0436، ف : نقلا ع. ق 21ل

، ص  جع ساب ال، م ي ج   .371ن
رات جامعة ب  - 2 ة، م ان عة ال ء الأول، ال ي، ال ع الل ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج مأم

ا،  ، ل   .217، ص 1974غاز
ع  -  3 سى م ، ص م جع ساب مة ع الله، م   .80د رح
ة  -  4 ق ال ة ال ار ل ة غ  «جاء في ق ائها على ق ت في ق ة أنها اع عى على ال ح أن ی لا 

ع  ل في ال ل ها  فای أن إلى  ة وا ه الق ات ما دام هي ق م ه عة في الإث ان  08نق . »قا ج
اع  1944 عة الق ة، ج م ن ، ص : ، نقلا ع41، رق 5القان جع ساب مة ع الله، م د رح ع سى م   .79م

ة ما یلي -  5 ال ق الإ ة ال ار م ة  «: ورد في ق ى على الق اعه ح س اق ع أن ی ّ                                                إن  القاضي   
ات،  اص الإث ة ع اقها مع  غ ال ع اتفاقها وات ة  اح اقع ـن حـ أن ـال لـال ه  ـة هـة ال

ة مة  ال عل اقعة ال فقة مع ال ة ال ح ة ال   .                            »ال
Cass crim 1968, N° 1318. Cité par :  ص ، جع ساب مة ع الله، م د رح ع سى م .            79م    
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ر ة  «) م فا ة م  اق مي إلى م جه ی ا ال اع في ه ه ال ح أن ما ذه إل
اعه وه ا ضع ل اق اة ال ها ق ي اع عل ائ ال ج ع الق لأم ال 

ادة  ام ال ا، وفقا لأح ة العل ات ال ي  212صلاح ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ر  ضع  ات، وأن قاضي ال ق الإث أ  م  ائ  ات ال از إث ن على ج

افعات  ض ال ه في مع مة إل ق اء  على الأدلة ال اص ب اعه ال عا لاق ه ت   . )1(»                           ً                                           ح
ح أما  ج ة ال ع سل ض ها فإن  لقاضي ال ا ب لف  ائ واخ دت الق ّ                             إذا تع                                        

ة  ق ال ة ال ار م ها، ولق ورد في ق ل  «ا ب ع م ض ة ال ل
ة م شأنها  ها لق ی ها في تق ق عل ة ال ة ل ائ ولا رقا ا الق ة في اس ال

ها ل ي اس لالة ال د إلى ال ائ  أن ت لة ق ائها إلى ج ت في ق ها، وذا ما اس م
ل  ق ها، فإن ه لا  ي خل إل ة ال عها إلى ال د في م ع وت ها ال ع                                                                  ّ          ل 

ها في ذاتها  فای م  ات ع ة لإث ة على ح ل ق ة  اق   .)2(»م ال م
ه  ار آخ جاء  ود...  «وفي ق خل في ح ة دون أخ ی ق ّ                                   إن  الأخ  ها    سل

ها  ا ب ح  ج ازنة ب الأدلة وال   .)3(»في ال
عو  ام  )4(ال ها في تأس أح فای م  ة م ع ة الق فا أن تق 

ي ت  ها ال ة نف ع للقاع ة ت ائ ة الق ع، فالق ض ة ال د ل ع ا  الإدانة إن
اش ا أو غ م اش ان م ا  ل مه ات فأ دل ا، فإن ه في أدلة الإث ان أو ماد ا                           ّ      ، مع

رة  ه ه ق ته، فال ه ل عق فای ان م  ی القاضي ل ق ع ل ال  ع الأح ج
ا أو غ  اش ان م ع ذل إن  ، ولا یه  ق ل ال قة على س ات ال ل على إث ل ال

، اش ا أو غ م اش قة م ه ال ات ه ل العاج ع إث ل ة لل ا لا  اشك ه .  م وعل
ة  اح ة ال ّ                  فإن  الق فيق    في و  ت أس ح الإدانة ق لا ت جع ن الأملأل ه إلى م

ة ل ج وف  اعة القاضي ح  اتها لأو  ق لة ملا ة ال ن في ق ة ت ة الق ن ق
                                                 

، ص  -  1 جع ساب ال، م ي ج   .382ن
ارخ  -  2 ار صادر ب ع رق 1987د  30ق لا في ال جع : ق، ان 50س  1717، ف ال، م ي ج ن

، ص    .383ساب
ارخ  -  3 ادر ب ة ال ق ال ة ال ع رق 1985د  31ح م لا في ال ة  531، ف نقلا . ق 51ل

، ص : ع جع ساب ال، م ي ج   .384ن
جع ساب -  4 فة، م د خل د ع الع م   .58، ص م
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ها ةو  ب ورة العقل لة  ال ه ال ا م ه ل الاس لة  ی ه اقعة ال   ال
ةاو  ن ن  أن ت إلا أنه. )1(ل ا  أن  ة  ة ق اج القاضي الق اس

ة ة ال ة في جل اق ح لل ي  اص ال ة م الع ه الق   .)2(له
ة ات ال ة ت  ائ ة الق ان الق ةو  وذا  قام إف، ال ا ال فاء في ه نه ی الاك

ه ك  ائي ال  ق الق اة  ال ج  ،الو   العقلمع الق ا ت
ة  ائ ة الق ال في الق فع درجة الاح ي ت امل ال عة م الع ق إلىم ل و  ال ت

ة  اش ة وال لة الق ة ذات ال اد قائع ال ال اصة  لائل ال د ال امل في تع ه الع ه
لة ه اقعة ال ة معهاو  ال ام ه ع  ،ال اتإل ع ال قائع  ث ه ال ع ه

ا ي ال  وأخ ل العل ل ال عانة القاضي  هاس قة ق قو  م ال  في ف له ال
ق ل ال ها على س ل إل ص   .ال

ع ال انيف   ال
ائي ي للقاضي ال اع ال أ الاق ادة م   س

أ  ادة م ة القاضي في الاقتع س أ ح ة ل ي للقاضي ن اع ال اع الاق
 ، ع ات ال اع وهي أساس الإث ادة الاق ي س ي وتع م ال أن القاضي غ مل

ل دون آخ ل اعه ب اب ع س اق ق ح س في ، )3(ب ادة م ة وال ه ال ه
ادة  ي  342ال ن ائي الف ق ال ن ال ة م قان وهي ت ، سالف ال 1808ل

ة  ائ هات الق ل ال ا(أمام  الفاتج ح وم قة ، )ات، ج أل ع ال فالقاضي لا 
 ، ل دون آخ ل ة ل ة مع اء ق ل دون آخ أو إلى إع ل اع ب ي وصل بها إلى الاق ما ال

ل مع فه ل ن ب ه القان ق ی ل  ق ي  ،ح في ال اع ال عة الاق د إلى  ع ا  وه
ة في ح ذاته، ال  ه ال الا ح للقاضي ه ة العل ة ال قا ع ل  .  

                                                 
ه أمامه، فأم  -  1 ا  اك أت ت ه ب ام ازع عل فل ال فة أم ال لام إلى مع ه ال ان عل نا سل صل س لق ت

ا  ة  ل الق صل ب ، ف فل للأخ ك ال فعل و أن لا  ا  اه خ إح ف ف فل إلى ن  ل ال
ة ف له ع  لأ ش إلى أنها الأم ال ُ                                     لا ی فل     ال ة . ا  ها القائ ة وح ه الق ة ه فهل م أح ی ق

ة  راث ة ال ي وه ال ل العل ل ه ال م  ان ال مة، ون  اس الأم ة  )ADN(على إح ه هل ال ال 
ات أو نفي ال ا إث ا  .على القاضي في ق

2   - BOLZE Pierre, op.cit, p 48. 

3   - Aley A. Rached, op.cit, p 213. 
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ها  ارات م ة ق ا ع ذل في ع ة العل ت ال اد  «وق ع ة في ال أن الع
ات  قائع وأدلة الإث ی ال لقة في تق ة ال ي لها ال ة ال اع ال ة هي اق ائ ال

ل الأعلى  ها م ال ع ل ...  «، )1(»دون معق عل اة لا  اع الق ّ                          إن  اق ة   قا
قاضي  ة في ال ن درجة ثان ل الأعلى ال لا  ل ...  «، )2(»ال ح أن م

ل الأعلى  ة ال ا ع ل اع لا  ا الاق ه وه إدانة ال ع  اء ق اق  .)3(»الق
ا  ة العل ار ال اءة، إذ ورد في ق ام ال ة لأح ال ه  ة  «الأم نف م

ات ا اءة-ال ال يا-ال  اع ال ا - لاق ة العل ة لل   .)4(»لا رقا
ار  أن، وم ذل الق ا ال ق في ه ة م ن ق الف ة ال هاد م ا أن اج ك

ارخ  ادر ب ع  28/06/1995ال ع ال ف  ل ) أ(ب ار صادر ع م ض ق
ة و وف الق قائع و ی ال ق أن تق ة ال ار م ن، وجاء في ق اف بل ة الاس

ع ض اة ال ة لق ی ق ة ال ل وك لل ا م ها وجا اق ي ت م ات ال   .أدلة الإث
ارخ  ار ساب لها ب ا ورد في ق ات  1964جانفي  23ك ة أدلة الإث ی  أن تق

ة ی ق ه ال ل وك ل ع م ض اة ال اع ق قاش م أجل ت اق مة لل ق   .)5(ال
ة ن ق الف ة ال اب  وأضاف م ان الأس ة القاضي ب ال أنه لا  م

ة  ة م ع ذل ن ، إذ  ل آخ ة دون دل ة مع ل ق اء دل ه إلى إع ي أدت  ال
اع ة القاضي في الاق   .)6(ل

                                                 
ارخ  -  1 ار صادر ب ة الأولى، ق ائ فة ال ا الغ ة العل ع رق 1983د  13ال : نقلا ع. 34471، ال

 ، ائ ة، ال ائ اد ال ائي في ال هاد الق ، الاج اد غ اني  لا مل   .11، ص 1996م
فة الأولى، نق رق  - 2 اء، الغ ل الأعلى للق ارخ  9ال ر، 1983جانفي  04ب ة : نقلا ع. غ م ز

، ص  جع ساب د، م ع   .73م
فة الأولى، نق رق  - 3 اء، الغ ل الأعلى للق ارخ  475ال ر1982د  21ب : نقلا ع. ، غ م

، ص  جع ساب د، م ع ة م   .72ز
ة الأولى، ملف رق  - 4 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ 50.971ال ار صادر ب ة 1987ان ج  30، ق ، ق

ائ العام( لف ض ) ال اء ال ل ق ، )م.م(و) خ.ج(ل م ال د ال ا، الع ة العل ة لل ائ لة الق ، ال
  .199، ص 1991

ة  - 5 ول اد ال ائ على ه ال ع ال الفات في ال ح وال اة لل في ال ل الق ال، دل ي ج ن
اني،  ء ال ة العادلة، ال اك ، لل ائ مه، ال ة، دار ه ان عة ال   .400، ص 2014ال

6  - Cass Crim 22 Juin 1988, Cass Crim 19 Février 1995, Bull Crim N° 285. Voir : ROUMIER 
William, L’avenir du jury criminel, thèse de doctorat, université Panthéon ASSAS, Paris I,  
2002, p 288.                                                                                                                           = 
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لها  ق ة ذل  ق ال ة ال ت م ا أك ا  «ك ة إن ائ ام ال أن أساس الأح
ی الأدلة ال ع في تق ض ة قاضي ال ه ه ح ا دام ت م ح ، ف ع ة في ال قائ

ها فلا  انه  ع وج ق ل الأدلة ووزنها فل  ع أن أل ب اءة إلا  ال ق   ِ                                                                      أنه ل           
ق  ة ال ه أمام م ادلة في ح قاده ولا ال ادرته في اع ز م   .)1(»ت

ار آخ  ز للقاضي  «وجاء في ق ان  ل أنه ما  ق أن تق ة ال ل ل
ل مع  ل ع ب ق ه أن  ع عل ان ی ل مع أو أنه  ل ع ب ق   .)2(»أن 

ا ة العل اع  أما ال م إخ ح س ع ض ه ب ارا ب   رت ق ة فق أص                           ّ                           الل
ه ما یلي ا، إذ ورد  ة العل ة ال قا اع القاضي ل ة  «: اق اح على م لا ج

ه ع ال س ها على أق ات إذا أس ح ا ل ال ض على س ة ه الع ا ا في ج
ال  ه الأق ها على ه س ح ه وه قاص ف حقها أن ت ي عل لال م ال الاس
اعها لأن  ان س اق مة ب ن مل ة دون أن ت اش ائ والأدلة غ ال وعلى الق

ه  ت  ا أخ انها ل ن وه ا وف للقان   .)3(»ال مع
ّ        إن  ت  اعة ال  ة ق ه لال ه وتق ی ة تق ان  ه ت ل م لقاضي ی

ع  ي  ة ال ف ر ال ه، وهي م الأم اع ها على ق ل م ی م تأث  للأدلة وت
له  ن  ع د  ه ات ال ع القاضي لع ه، فق  ة للقاضي نف ال ى  حها ح ش

هاد الأخ  م  ه غ مل ة، ل ت ال ه ی ته وق ی أنه على أنه رأوا ال
ن  ها مع ذل  اه ل فة في ال و ض ائ أخ ق ت د ق غ صادق مع وج
 ، ا الأث ه ه ح في ح ه أن  ع عل لها اث  خفي في نف القاضي، وق 
ره  رون شع عله  ع ما  ة ال لاغة وق ه م ال اة ع ل الق ول 

ع ع القار وت سه ارات تق ل في نف ه ذات الأث ال ت   .)4(في نف
اعه  أضافو  اب اق ان أس ام القاضي ب اذ علي راش أن إل ي الأس ال

                                                                                                                                               
=Crim 03 Mars 1959. « Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur 

des éléments de preuves régulièrement produits aux débats et sur les quels se fonde leur 
conviction ». Voir : LAURE RASSAT Michel, Procédure Pénale, 2ème édition, Manuel 
universités, Droit éllipses, Paris, 2013, p 278. 

ن  08نق  -  1 ، ص 1953ی ق ام ال ، ص :نقلا ع.948، ص 341رق  3، أح جع ساب د، م ع ة م   .73ز
ف  30نق  -  2 سف، : ، نقلا ع1933ن او أح ی جع سابال   .270، ص م
، ص  -  3 جع ساب مة ع الله، م د رح ع سى م   .78م
، ص أش  -  4 جع ساب یل، م ال ق  . 670ف ج
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ه ا الأخ ه ال  أن  اعي لأن ه اع اص ه إلى ت اق ل    .)1(س
ا  ة العل ّ                 إن  ال ق(  ة ال قائع) م ه لل ی اع القاضي في تق اق اق ، فه لا ت

ة ه مع قاع ی الف تق ا ل ی ال عه م  ح في ذل  ، أو ت ل مع ل مه ب ة تل ن قان
ئ لا  اء س ئ ه ق ی ال ق ا لأن ال ه س ی ان تق ى ول  ، ح ل مع اد على دل الاع

ة ا ة الاس ال ان له علاقة  ه، ون  ق  ن، ولا علاقة لل أ في القان   .)2(خ
ا أن ال ي ك ود ال ع  ال ا ل ی ال ة  ه للعق ی اق القاضي في تق ا لا ت                                                          َ              ة العل

ة  ن ق الف ة ال ، ولق وصف م ادة في ذل ة وال ل ن، فله ال ها له القان رس
ها أ  ه ع ل م ي لا  ة وال ی ق ة ال ل ال ة  ی العق لة للقاضي في تق ة ال ال

اب ة )3(ح ا ق م لاق ،  ة ه م إ ار العق ی مق أن ت ة  ق ال ال
ة  ي م أجلها أوقع العق اب ال ان الأس مة ب ن مل ضع دون أن ت ة ال م

ار ال ارتأته ق ي أب عام )4(ال اذ محمد ز ة ح الأس ع الأن اك  ّ                                            ، غ أن  ه        
و  ال ق  ا لل ة س ار العق ی مق أ في تق عل ال انت ا   .)5(ج وال

اعه  ع في اق ان لا  ّ                                   غ أن  القاضي إذا  ي       ا، ال ة العل ة ال قا ل
ة ة مع ول ل م ل ب ه و ة ض قا ع ل   . (Responsabilité morale)فه 

                                                 
1   - Aley A. Rached, op.cit, p 214. 

ي،  -  2 رة، أب عام محمد ز ة، الإس ی امعة ال ائي، دار ال أ في ال ال ة ال   .329ص ، 2011شائ
3  - La cour de cassation qualifie cette latitude du juge autorisée par la loi (faculté 

discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte) Cass Crim 03 Novembre 1955, Bull Crim 
N° 540, Cass Crim 26 Décembre 1962, Bull Crim N° 338, Cass Crim 05 Septembre 1989, 
Bull Crim N° 315. Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 228. 

ام ا1959د  24نق  -  4 ، س ، أح ق ی : ، نقلا ع6ل ائي في تق ة القاضي ال ود سل سف، ح اد ی ج
رة،  ة، الإس ی امعة ال ة، دار ال   .172، ص 2011العق

ي،  -  5 ،أب عام محمد ز جع ساب ائي، م أ في ال ال ة ال   .329ص  شائ
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ا   نيال ال
اع  اره الاق اع ي  لة للقاضيال ی ال ق ة ال ف م ح   اله

ل القاض ف ل أن  الأدلة ق ع  ق وضة أمامه، لا ب  أن  ع ع ال ائي في ال                                        ّ                  ي ال
م القاضي  أ یل اءة، فهل ال ة ال م ق ي ته ة ال ع ال اع  وحة أمامه، فالاق ال

أ أساس ارها م اع اءة  ة ال اع خاصة أن ق ة م الاق غ درجة مع ض ابل في  امف
ى الأح ي أن ت ان تق ، ول تكل إن ق م وال اعام على ال ا  ؟ل أمام أ اق ف

غها ح ب م القاضي بل ل اع ال الإدانة، هي درجة الاق ه  ار ح ى ی م إص
ال ل ا ال ة على ه ضلإجا ع الإدانة ی ال أس ال  ب ل ل ل ال ل ة ال ا  أولا ل
ل الأول( ي  بهاث ن ، )ال احل ال ه  ال اع اني(القاضي ل ق ل ال ، )ال

لاص ل في الأخ إلى اس ة على ل ت ة وال اش ائج غ ال اد القاضي  ال اع
ه  على اع اءة ق ة ال اجهة ق ال(في م ل ال   ).ال

ل الأول    ال
الإدانة ب لل  ل ل ال ل ة ال   ما

ائي ال ال افي في ال ل ال ل ا  ع ش ال اش اءة،  أساس ة ال ح ق ل
قع على جهة  أ  ا ال ا على ه اءة، إذ تأس ة ال ة ع ق ت ة م افي ن ل ال ل فال
، فإذا ل ی م ذل وج  ه افي ال ی إدانة ال ل ال ل ال ان  عة الإت ا ال

ي ق ل ال ل ن م خلال ال افي  ل ال ل اءة، وال ال   .ال 
ادة  ع إلى ال ج ال ه  ائ  307غ أنه  ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ادة  ة لل ج ي تع ت ة  353ال ي، أن  رئ م ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ّ             م قان                                      
لف  اة وم ة م ق ة ال اء ه جهه لأع اب ال ی ات وم خلال ال ا ال

ا؟ ف اعا ش اف أله هل ل اق ا أن أ  ، اع فق ه الاق ل م ه إذن 
ع  ة ودفاع(ال ا ا ) م ن اع القاضي به ي بل إق ق ل ال ل ق ال م ب غ مل

اعي  ل الإق ل ا ه ال ة، ف ة اللات ه في الأن ع عل ار ال ل، وه ال ل ع (ال الف
ا)الأول ب لل  ل ل ال ل ا أن ال ة، خاصة إذا عل ة  لإدانة في الأن ن س ل الأن

هات  ل ال ق  ل ف اني(ه دل ع ال ل )الف ل اعي وال ل الإق ل ق ب ال ا ه الف ، ف
ق  ا و ال ه افة ب هات وما هي ال ل ال ق  ال(ف ع ال   ).الف
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ع الأول   الف
ة ة اللات ه في الأن ع عل ار ال اعي ال ل الإق ل   ال

ّ     ع ف ال أنه  )1(ع   اعي  ل الإق ل ه م شأنه أن  «ال ع ان  ا  ل، أ ل دل
ة  قة واقعة مع ع القاضي  ن لها »ق ة  أن ت ان  ا  ل الأدلة مه ، ف

اء أكان  مها س ت الإدانة م ع اع ب ه إلى الاق ل  ة للقاضي وت ال ها  أه
فاع، وفي  ة الاتهام أو م ال هام م سل ل رم ب ق د  ا ال   ّ     لاب  أن  «ه

اهه  له ع ات اولة ل أ بها مع القاضي في م ي ی ة ال ق امي ال ف ال
امي، ل  فعل ال ا  ل ا على القاضي م ارس ضغ ة العامة ت ا ل ال ئي،  ال

ان والأدلة ا ف الأر ها وت ائ ها ودقة ق ة ح ة ق ض قابلة م هة ال ةفي ال ائ  ل
ه  اع القاضي، .)2(»ض ال عى إلى إق ل إذن  ي  فال ة ال اع ه ال لأن الاق

اءة،  ة ال م ق ف ته ع القاضي؟ و س ق ى  ؟ف ق ادف لل اع ه م   هل الاق
ال تع ا ال ة ع ه ج الإجا قت ق.  ال ّ         ع ف ال أنه العل     لغة 

د أدنى م وج ، وع ة وزوال ال لاحا فق ع فه . )3(ر ّ    أما اص ا                  ع الفقهاء 
لقة  « :یلي قة ال ه ه ال أن ما وصل إل قاد القاضي    .)4(»اع

قة  ال ة تل  ارة ع حالة ذه ي أب عام فه  اذ محمد ز ق ع الأس أما ال
اح ، وم ال عارض مع ال ة ت ة ال اح ، ف ال أ ش ل  ة دون أن ت

هل أو الغل ق ال ة ف ض ق . ال اة وال ع ات ال لف  ال ق ت ودرجة ال
قال  ه، إذ  رجة الق  ه ه ال اد ح رأ ي  «ال د شيء ما لأن ق م وج أنا م

ي  ع ه  اع . »رأی اء في ن لي الق ع القاضي م ت ق ت رجة م ال ه ال غ أن ه
أ اما ل ة مع اح ض اذ . )5(ال ق على أنه ) Faustin Hélie(أما الأس ّ                  فق ع ف ال      

ة،  « ة أو خا دة، ص ج دة أو غ م ج اقعة م ها العقل، أن ال ي ی ف الة ال ال

                                                 
، ص  -  1 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث   .106أب عام محمد ز
، ص  -  2 جع ساب ، م د محمد ع الله ال ن   .297م
، ص  -  3 جع ساب ة، م فى عائ   .277ب قارة م
، ص  -  4 جع ساب ، م ة سع ان مف   .183س
، ص  -  5 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث   .136أب عام محمد ز
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ن  ن أو لا ت ة ل لها درجات، ت ، فهي واح دد ولا أ ش ل أ ت   .)1(»لا ت
ع ف ا  ّ  ب          MITTERMAIER د « الیقین بقولھ ج قادنا ب قة  ه اع ال

ل  عل  ارنا ت ا ن إلى دوافع هامة، ل لأن أف قاد م ل فق لأن وه اع
ا  ئي أمام أع ى،  .)2(»دافع ی ع ذل فه غ م ع ا ال ق به ان ال فإذا 
اع ولا   لاف ع الاق ل الاخ لف  ادفا له، فه  ن م مهأن   لا في مفه

مه اللغ  في ولا في مفه ق )3(الفل ي لل ى العل ع ال ما  ا ولا ج ق اع ل  ، فالاق
ل أ ش ة لا ت ض الة م اك ائ ا أو ق ا مع ق ا ه  ّ    ولق ع ف ا .، ون ق        ل

أنه  ائي  ع أو الق ة م  «ال ل درجة عال ا، ل  أك حالة العقل، ون ل  م
ال على ئ  الاح اره خا ل اع عق ة م . )4(»أنه م غ ال ي درجة عال وتع

ل إلى  ص ة لا  ال ها ق للأدلة، غ أنه في ال ل مع ل ال دراسة وت الاح
لقة قة ال ع. )5(ال لقة ح ال قة ال الة ) 6(فال ال لأن الع هي وه وخ

ق ، فال ة ف ائ قة الق عى إلى ال ة ت انه ال ها إلا الله س عل لقة لا  ة ال
ل  ق د  ا ال ان  «" Henry BRULL"وتعالى، وفي ه ل في ال ا أن ن لا 

ل ع  غي أن ن ح، بل ی ع م ال ا ن قة فه ل إلى ال ص ائي ع ال الق
ى  ارة م مع ه ال ه ه ل عل ل ما ت اع  الات وع اق   . )7(»الاح

ل  اراومع ذل  ا على ح تع ب ق ارها  ال  اع ة م الاح . )8(درجة عال
ار  ل أنه  لإص ل ا ب ق ال  ة م الاح ل درجة عال ع  ه  ن نف ا أن القان ك

                                                 
1 - Faustin Hélie « La certitude est la situation d’une intelligence qui affirme qu’un fait existe 

ou n’existe pas, qu’une proposition est vraie ou fausse, elle ne comporte aucune hésitation, 
aucun doute, elle est une, et n’a point de degrés, elle est ou elle n’est pas ». Voir : BOUGI 
AMENE Pauline, op.cit, p 876. 

2   - MITTERMAIER cité par : Ibid, p 155. 
، ص  -  3 جع ساب ، م ة سع ان مف   .181س

4 - La certitude morale : « C’est l’état d’esprit qui sans être certain au sens rigoureux du mot, 
présente cependant une si haute probabilité qu’il serait déraisonnable de le croire faux ». 
Voir : BOUGI AMENE Pauline, op.cit, p 876. 

5   - « Une forte probabilité désigne le terme d’un cheminement, d’une analyse la plus 
exhaustive possible au bout de la quelle il n’y a pas de vérité absolue ». Voir : TOURNIER 
Clara, op.cit, p 219. 

6   - BARBERIS Jérôme, op.cit, p 224. 
7   - Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 95. 
8  - Cesare BECCARIA « Que l’on ne s’étonne pas de voir employer le mot de probabilité, en 

parlant de crimes qui pour mériter un châtiment doivent être certains car à la rigueur toute= 
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اع، وفي  ي لاش الإج ى العل ع ال ما  ا وج ق ق  ان  ة، ول  ام الإدانة الأغل أح
ة  رت م ه أص ى نف ع ام الإدانة ال ارا تع م خلاله أن أح ة ق ق ال ال

ه ما یلي  ة، إذ ورد  اما ص ات تع أح ج ة على ال س ة  «ال دت ال إذا س
ها  ان ح ه  جح إدانة ال ه الأدلة ت ع ذل أن  ه ت  ها أدلة الإدانة ث ذ ّ                                        في ح                                       

ت الإدانة  ة اع ا، ون أفاد أن ال لفة ص ، إذ ل م ة ال ح وغل ج  ال
ي على  ع أنه ب ع في ال ب ح ال ، وذن فلا  قادها على أك م ذل اء اع ب

ه  ة ال ل ول ل فع ال ال  أن ی ح لا ی ج ح وأن ال ج   .)1(»ال
، وهإذن  ع ائي أو ال ق الق ق ل ال اع ه ال ق ال  الاق ك ب ال

اة ع الق ه ج   .)2(أو مع
اني ع ال   الف

ن العام لاد القان ع في  ار ال هات ال ل ال ق  ل ف ل اع ب   الاق
ق  ل ف ل ة ب ة ال اع ه ن العام جهة الاتهام إق لاد القان اءة في  ة ال م ق تل

هات  اة و ، )Proof beyond a raisonable doubt(كل ال ات م الق لا في ال
ارة  ة  ة الأم ي على أساسها، لا  أن ) The due process clause(ال وال

ل اخلها ش معق ه الإدانة لا ی ان ه ه إلا إذا  ان ال ع أما  .)3(ی  فالي الإال
ن  ادة  1989م خلال قان ام، وذل في ال ة في الأح ل عق ام ال ه 192على ال ، )4(م

ادة  ه ق ارت  533أما ال أك م أن ال اة ال م الق ه فإنها تل ن نف م القان
اءة ام ال ار أح ال لإص فاء  ا ی الاك ة، ب   .)5(ال

                                                                                                                                               
=certitude morale n’est qu’une probabilité qui mérite cependant d’être considérée comme 
certitude lorsque tout homme d’un sens droit est forcé d’y donner son assentiment par une 
sorte d’habitude naturelle qui est la suite de la nécessité d’agir et qui est antérieur à toute 
spéculation » Voir : BOUGI AMENE Pauline, op.cit, p 877. 

ة، ج 1929أك  24نق  - 1 ن اع القان ات : نقلا ع. 354، ص 303، ق 1، الق ي، الإث أب عام محمد ز
، ص  اب جع ال ة، ال ائ اد ال   .139في ال

ة هلالي ع اللاه أح -  2 ه ة، دار ال ان عة ال ة دراسة مقارنة، ال ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال ، ح
ة،  ة، القاه   .81، ص 2008الع

3 - PRADEL Jean, op.cit, p 361. 
4 - ZAPPALA Enzo, "Présomption d’innocence entre intime conviction et Beyond reasonnable 

doubt", mélanges offerts à Raymond GASSIN, presses universitaires, d’Aix Marseille, 
Paris, 2007, p 345. 

5  - Le législateur Italien a averti l’exigence de souligner qu’à la sentence de condamnation, on 
ne parvient pas que si l’accusé résulte coupable de l’infraction qu’on lui conteste. Voir : 
Ibid, p 348. 



 الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي  هيةام        :                             الفصل الأول  - الباب الأول  

 61 

ن  ا، فإن قان اع )1(2009مارس  21أما في بل ل إحالة إلى اق ، ألغى 
ة ع ع أدلة  أ واح فق وه ال  ا  اولة القاضي م ل م ل  هة، فق ل ش  

ه ة ی را،  رئ ال ها ح اق اء  على أدلة ت م أنه لا إدانة إلا  ب لف  ً                                ال      ّ                        
ا ورد  قا ل ون أدنى ش وذل ت ه ب ة إل اب الأفعال ال ارت ن  ه م وأن ال

ادة  م رئ ال 326/2في ال ق ا  ي،  ل ائي ال ق ال ن ال لف م قان
ادة  ا جاء في ال قا ل اولة وذل  رة في قاعة ال ة ال عل اءة ال م  327/2ق

ه ن نف هات؟ .)2(القان ل ال ق  ل ف ل اعي وال ل الإق ل ق ب ال ا الف   ف
لاد  ائي في  ات ال ة في ن الإث او هة ح ال ل ش ق  ل ف ل ع ال ب

ن العام،  ا ه ولق القان ن فار اله ي ت ائ ال ل في ال اء الإن ي الق
ائ ل ال ة ل ال ه لاحقا  ام، ث ت تع ها الإع ی م )3(عق ، ولق ذ في الع
ار ، خاصة في ق ع ع ا ن ال ة الق ا ارات م ب إلا  .)Wool MINGTON)4 الق

ة، إذ  ر ال قى م الأم مه ی ی مفه ی  الفقه واأن ت ة في ت اء صع لق
هة،  ل ش ق  ل ف ل ى الإدانة ب ل إذ مع أنه " Lord Denning"ی القاضي الإن

ة م  « ، ل  الارتقاء إلى درجة عال ق ل إلى ال ص ور ال ل م ال
هة  ل ش ي أنه خال م  ع هة لا  ل ش ق  ل ف ه، دل ال ف رأ   .)5(»الاح

ق " Lord GODDARD"أما القاضي  ا م ن لف لا ب  أن                      ّ                    ف أن ال
ة وم خلال » Les jurés soient sûrs « م الإدانة ا أن رئ ال  ،

ق م  ا م ن أنه لا ب  أن  هه  ة ی اء اله جهها لأع ي ی ات ال عل                                                    ّ                       ال
ل أ ش ق م ل ال ل    .الإدانة، و

                                                 
1  - La loi du 21 Décembre 2009, supprime toute référence au principe de l’intime conviction 

(Ancien article 342, CI Crim), en retenant comme seul critère les éléments de preuve 
établissant la culpabilité au delà de tout doute raisonnable. Voir : VANDERMEERSCH 
Damien, op.cit, p 124. 

2 - Art 327/2 CI crim « La loi prévoit qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort 
des éléments de preuves admis que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des 
faits qu’ils lui sont incriminés ». Voir : VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 124. 

3 - PRADEL Jean, Droit pénal comparé, 3ème édition, Editions Dalloz, Paris, 2008, p 360. 
4 - Arrêt Wool Mington : « il a été prescrit que : « le ministère public s’acquitte de cette obligation 

en prouvant hors de tout doute raisonnable tous les éléments de l’infraction, de même que 
l’identité de l’auteur présumé de celle-ci ». Voir : DAOULAS Hélène, op.cit, p 258. 

5 - Le juge anglais (Lord Denning écrit) « il n’est pas nécessaire de parvenir à une certitude, mais il 
faut atteindre un haut degré de probabilité, preuve au-delà d’un doute ne signifie pas preuve sans 
l’ombre d’un doute, la loi ne protégerait pas la société si elle admettait que des possibilités 
imaginaires puissent détourner le cours de la justice ». DAOULAS Hélène, op.cit, p 258. 



 الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي  هيةام        :                             الفصل الأول  - الباب الأول  

 62 

ار  صل ال LINNEYوفي ق غة ت اد ص ع إ ة أنه م ال ا ال ة العل
ل  ة م ن اد القان ع ال ح  ل(ل عق غة ح )ال ال ه ال اد ه الي إ ال ، و

ه لف وح د لل ع ار  ا الق ل، إذ في . ه عق ارات أخ ورد تع لل ال وفي ق
ة  ل 1995س ق  ل ف ل ة إلى أن ال ا ال ة العل صل ال هة لا  أن  ت ش

ار  ، أما في ق ن ل أنه م ه م ال اج أن ال ن إلى اس لف صل ال ه إذا ت ی
LIFCHUS ل ق ال ل إلى ال ص أ لا  ال صل إلى أن ال   .)1(فق ت

في  لف  ة ال ة له جهها رئ ال لى ی غة م اد ص ة إ أمام صع
ارة ل  اة الإن ق  « الق ا على  ن ق مع »في أن ت ائي ، وه   أو ق

ل ء ثق ة ه ع ائ ائل ال اع في ال ء الإق ة لأن ع ان الة الإن ل م الع ، فلا 
ائي ع أو الق ق ال ق وه ال رجة م ال ه ال ل إلى ه ص  .س ال

ال ع ال   الف
ام ك ب ال ار ال ائي ال ق الق ني ال ساك ل ي والأن   اللات

غ  ائي بل قى على القاضي ال لة، إلا أنه ی ع غ ال عای وال لاف ال رغ اخ
ار ال  ا أن م اه و  ان ی الإدانة، غ أنه ون  اع لل  ة م الاق درجة مع

اعي ل الإق ل اءة أك م ال ة ال م ق هة  ل ش ق  ل ف ل ّ   إذ أن  ه، )2(ب ا الأخ     
ة،  م إلى العقلان ا الآخ ی ة، ب ات م إلى ال ا جعی عم لي ع  )3(ل ال ال اد  ی

هة، إلا أن الأم  ل ش ق  ل ف ل ار ال ب ي م ي للقاضي ل اع ال أ الاق م
 ، ل ي أو الإن ن ن الف اء في القان ابه س ار م ل إذ أن ال نا ل  فإذا ن

عي إ ض ی عقلاني وم م على تق ق أ ال  ي على أنه ذل ال اع ال لى الاق
،  )4(للأدلة ار ه ب ال ا اك ت ان ن ه ادل أنه إذا  اذ ب د ی الأس ا ال وفي ه

امة، فإن  الإدانة في  ل ه الأك ص لح الإن ون أن ال ق ع ن  ّ            ع رجال القان                                                                
ام اللا ل إلى درجة كل م ال ص لة في حالة ال ن مق ني ت ساك ل ي والأن ت

                                                 
1   - DAOULAS Hélène, op.cit, p 261. 
2  - La terminologie française semble renvoyer au subjectif et au sentimental, alors que la 

terminologie anglaise renvoie à l’objectif et à la raison. Voir : MAAMOURI Abdelkrim, 
op.cit, p 468. 

3   - (Stélla) Voir : ZAPPALA Enzo, op.cit, p 346. 
4  - L’intime conviction correspondrait à un mécanisme de conviction qui tend à écarter au 

maximum le doute et à retenir une probabilité qui tend vers la certitude. Voir : BOUGI-
AMENE Pauline, op.cit, p 875. 
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ل س  ال،  ة م الاح ار) SPENCER(عال قا ب ال   .)1(ال لا  ف
اذة  ة ) Delmas Marty(أما م وجهة ن الأس ل ق ال فإن درجة ال

ام  عه أ ن ب ال ی قة أو الأسل قف على ال ا للإدانة لا ت ه، ون ع ع لل
قف  ن، ی لف ه ال م  ق ور ال  ة، وخاصة على ال ل ال عة ت على 

ل  ة الف ی له مه لف ال لاء ال ة ه رجة الأولى على عقل ال قف  ق ت رجة ال ف
ام  ل م ال ه واح في  ع عل ار ال ، وت قائلة أن ال ع في ال

ل  ي والإن ن ی الف ق ع على العقل ل ي  ن القاضي الف ل  ، فالقاضي الإن
ه ووسائل دفاعه جهة ض ال  .)2(الأدلة ال

ع الفقهاء أ  ها ال ا لاف  )3(و ، الاخ ابه ارت م ون أن ال ی ی ال
اد ا ة ت أصلها في اع ل ارة الإن ان ال ي، فإذا  ع تار ا ا له  ه ح ب اة ال لق

ارة  ه  هات ت ج ه ال ، وفي ه اهه لف ل ان هات لل ج اء ت ل على إع  الإن
هة  « ل ش ق  ل ف ارة »دل اعي  «، فإن  ل الإق ل ي أو ال اع ال ت »الاق ، ت

اة  م الق ان یل ة، ال  ن ام الأدلة القان دة فعل ض ن ان  رها  ه ة، و ن رة الف ال
هال  ع  ا مق ن ني ول ل  ل القان ل اف ال ه ع ت  .)4(إدانة ال

ارة  اك اتفاق فقهي على أن  هة  «إذن ه ل ش ق  ل ف اع  »دل اف مع الاق ت
ة م  ل القاضي إلى درجة عال ص ، وذل ب ع ق ال ، ل ال ق ا مع ال وأ

قة للأدلة، و  ة ع دراسة مع ات ال ال ة م الاالاح الل درجة عال ، ولق  ح ق هي 
اذ  ه الأس ع ع ع ك ب ج ق ال ، وه ال اب ق ال ال وك  ی م ن ال

ص  ها  ات نف لا وف وال وا في ال اج ه إذا ما ت اة أو مع الق
ص إدانة  ه  اة أو مع ع الق ك ب ج ة، وه القاس ال ة مع ق

                                                 
1   - ZAPPALA Enzo, op.cit, p 342. 
2 - Mme Delmas Marty « Le niveau de certitude pour condamner ne diffère pas réellement en 

fonction de la formule qu’adopte un système pour l’exprimer, mais plutôt en fonction de la 
composition des tribunaux et surtout du rôle qu’y jouent les jurés. Le degré de certitude 
exigé dépend beaucoup de l’état d’esprit de celui et ceux qu’on pour tâche de juger 
l’affaire ». DAOULAS Hélène, op.cit, p 264.  

3 - (Pradel – Spencer). Voir : PRADEL Jean, op.cit, p 361. 
4 - PRADEL Jean, "Deux grands modèles de procédure pénale" - Essai d’une comparaison entre 

système romano-germanique et système de Common Law, droit pénal, le temps des 
réformes - Actes du colloque des 7, 8, 9 Octobre 2009, à l’université Montesquieu Bordeaux 
IV, organisé par l’institut de Sciences criminelles de Bordeaux avec l’aide et le soutien de 
l’université Montesquieu Bordeaux IV, Lexis Nexis Litec, Paris, p 175. 
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اء ل  .)1(ة ش معأو ب عق ق ال ل إلى ال ما  ع ع ق ه، القاضي إذن  وعل
ة ة على ح ل ق ات  وف وملا عل  ألة ت   .وه م

رجة  ه ال ال، فإن  ه ة م الاح ائي  ل درجة عال ق الق ان ال ّ             ومع ذل إذا                              ّ                                 
ئ ل، و للقاضي أن  ر ض ق ا م ال ول  لف هام ل ، و )2(ق ت في س

ة  قاع ل  ع ح  أ، أص اء ع خ ل م إدانة الأب قل ل  م  «ال ه أف ئة م ت
ء  ل بها في  »إدانة ب ع ة وال ن ارة القان اد ال أ م م ل م ي أص ت وال

اء ة على ح س ة واللات ن ساك ل ة الأن عة )3(كل م الأن ق ال ، ولق س
اء  ة الغ ی الإسلام ه ال أ ال ع ع ا ال ارها له ة في إق ی ة ال ائ ل ال الإج

ئ في الإدانة  «ال  ئ في العف خ م أن    .)4(»أن الإمام أن 
                                                 

، ص  -  1 جع ساب ء الأول، م ، ال ی وك ن ال   .494م
أن - 2 ة  لاح ر ال ما  ت ع ات  ا ة ال ع أمام م ة لل ی قا ج ح  ة ف ائ ة الإج ع في أغل الأن ال

ة  ام م ، إذ أص أح ائ ن ال ه الأم في القان ا ه عل  ، ق ال ع  ل إلا  ال كان لا تق
ي  أن ی  اء ال ح الأخ له ل ا  اف، وه ا الاس عارضة وأ ل ال ات تق ا اة،ال ها الق ذل و  ت

ن رق  رخ في  07- 17ج قان ل و الأم رق 2017مارس  27م ع رخ في  66-155،   08ال
ان  ة، ج1966ج ائ اءات ال ن الإج د  ، وال قان   .2017مارس  29، صادر في 20ر ع

الح ال  را ل ف ت اس إعادة ال ع ل ال ة م ع غ العاد ق ال ى  ن بل ح ه في القان م عل
ادة  یل ال ي، إذ ت تع ن ن  622الف ان  23ج قان ح  1989ج ة، وأص ائ ام ال اجعة الأح عل  ال

ه ل إدان د ال ح ه  ادر ض ل إعادة ال في ال ال صة  ا ف ائ ه ج م عل   .لل
Art 622 CPPF (Loi N° 89-431 du 23 Juin 1989 relative à la révision des condamnations 
pénales modifiés par l’article 224-1 de la loi N° 93-02 du 4 Janvier 1993, portant réforme 
de la procédure pénale, JO du 05 Janvier 1993).                                                                 
 « - La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute 
personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque :                                               
ون تغ – 1  ب
2 –  
3 –  
4 – Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau, ou un 
élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naitre un doute sur 
la culpabilité du condamné ». 

3 - Il est pire de condamner un innocent que de laisser en liberté un coupable », un principe de 
civilisation juridique. Voir : ZAPPALA Enzo, op.cit, p 348. 

ي  ود ال له في ال ق ل الغل إلا أنه  ق ان  ائي ون  ق الق ني القائ على ال ساك ل ي والأن ام اللات ّ                                                                                                         إن  ال  
امح أ فها، إلا أنه لا ی ة أو في ت ع العق امح ب ع ی ان ال ، فإذا  ه ئة ال ح ب ا في اتهام ت ب

ء ص عقاب ال قلل م ف ائي  ق الق ار ال ا ف ء، ل ة : ان. ال ال ض، سل راض رم ع
ة،  ة، القاه ة الع ه عة، دار ال ی الأدلة، دراسة مقارنة، دون  ائي في تق   .50، ص 2004القاضي ال

ه -  4 جع نف   =                                                                                           .ال
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ق  ة ال ء، فإن  م ل  م إدانة ب ه أف ئة م أ ت ّ              أضف إلى تق م                                                           
ها لل ع ع رقاب س د ت ول  ی م ال ل، في الع اوز أ ش معق ق ل  معای لل

اع  ي ال  ل العل ل د ال الإضافة إلى وج اقع معا  ن وال ائل القان اق م فأص ت
قة ه م ال ق ق و ال في ال فع درجة الاح   .القاضي و

فاع فه أن  ب م ال ل ل ال ل ب م جهة الاتهام، أما ال ل ل ال ل ا ع ال ه
خل ال هی الح ال ف ل ، وال  ة العامة فق ا ها ال ي ساق   .  في الأدلة ال

ل ال   انيال
احل تأس  قم   يئاالق ال

ه خال  م أ  أ وذه ائي، إذ ی ق الق ل إلى ال ي  ات ل ٍ         القاضي                                                                
قائع أمل والف لل حلة ال أ  ها، ث ی ل ف ب الف ل اقعة ال ل ع ال  تفاص

اثلة أمام ة ال ص في ال اول الغ وحة أمامه، و ا  هوالأدلة ال اء أكان شاه س
ل إلى  ص ورا لل قا ض ع  حلة ال ال  ها   ع ه،  ا عل ا أو م ه أو م
ة وهي  ال حلة ال اءة، ث ال ال ه ال  حلة عل ه ال ر ه اع، فإذا ع ع ع الاق

ال حلة الاح ح م ج ق أو ال غ ال ل إلى بل   .ل
ل في  ات  أن ت ه ال حل حاس في وه ع م ا ؛ ال حلة وه م

اولة افعة وال   .ال
ه ف ح عل ال ال  لف على ال اة وم ة م ق ة ال ل أن ت ه ق

اولة، هل ل اف إلى قاعة ال ل الان ة ق ة ال ل رئ ه اعا  م ق اق
ة لأن  حلة مه ي تع م افعة ال حلة ال ة  ة ال ا؟ ت ه اعش  اق

ن خلالها  أ ی ع الأول(القاضي ی ي لا تقل شأنا ع )الف اولة ال حلة ال ها م ، ث تل
اءة  ار ح الإدانة أو ال إص اس إما  ار ال الق ة  ها وج في ال ه لل ها وت ق سا

ار  ارات اع ار الق أ لإص ي للقاضي م اع ال اني(الاق ع ال   ).الف
                                                                                                                                               

امها = ی م أح أ في الع ا ال ة ه ق ال ة ال س م ا  م م العقاب  «ك الة إفلات م ف الع لا 
اس  ة ال ات على ح ها الاف ر ما  ة »ق ل إلى ن ل جه ف وعقلي ل م ب ّ                                                 ، إلا أن  القاضي مل       

ضي م ي ت ق والأصح وال فة الأص أخ ال ، ل ف ها أ ب ال جح ب ات ل في وأدلة الإث ر أدلة ال ق ة، 
لها العقل وال ق ه و ة  1207ع رق . ض ة 54ل جع : نقلا ع. 1984أك  08، جل ابال   .ال
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ع الأول   الف
افعة حلة ال   م

ي  افعة وال حلة ال هائي، تأتي م ق ال اب وال حلة الاس هاء م ّ   تع ف ع ان   
ه  « أنها اء وجهة ن ع لإب ل خ في ال ن ل لها القان ي خ  ة ال ّ                                               أنها ال                    

ة أ ا ع شفاهة أو  ات ودف ل ا ل عه أو دح ف انا ل اته وت ل ا ل ة، تأی مام ال
ه  قفه وتق  .)1(»خ ف ع م ل  أنها دفاع  ال  ي ج اذ ن ّ                                                         ا ع فها الأس      

ه قف خ عف م قفه أو ت ي م اه ت ج و ه م ح   .)2(ما ل
افعة أمام  ن ال ة ت حم ادة )3(ال ها ال ع 353، إذ ن ن رق ال القان لة 

رخ في  90-24 اد )4(1990أوت  18ال ها ال ات فق ن ا ة ال ، أما أمام م
ة 304إلى  285 ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ة الأدلة اق اء م ة ( أث ا ات ال ل اء،  د، وال ه اع ال ، س ه اب ال اس
فاع افعة ال ؤون في )العامة، م اة ی ن والق لف ة، ، ال ه الأول اع اعة ت ق فق

اة ة الق ائ افعة الق ة ال افعة، فهي إذن ث ة ال ل م خلال شف ان )5(ت ، فإذا 
ها قة ع ة م ون ف أخ ة و ن على ملف الق لع ن  ه اة ال لف )6(الق ، فإن ال

اع یه الق ل ل ي ت افعة هي ال ة ال ف ة، ف ن على ملف الق لع اه لا  ات ة، إما 
اءة ا . )7(الإدانة أو ال ی أدل د ال ه ع لل ، ت ع ق في ال إعادة ال ة  م ال تق

                                                 
1  -  ، اح ال ع ال ه  اكال ائي وال اع الق زع، تأس الاق د لل وال ة العادلة، دار م ائ ة ال

 ، ان ن   . 98، ص 1999دون م
الفات -  2 ح وال اة لل في ال ل الق ال، دل ي ج ، ص ...ن جع ساب اني، م ء ال   .115، ال
ة إذ أن  الأم رق  -  3 ه ح ال ة لل ال ن  ّ           وت رخ في  15-02                                ة  23ال ل ل وال2015ج ع  الأم رق ، ال

رخ في  155- 66 ان  08ال د 1966ج ة، ج ر ع ائ اءات ال ن الإج  23، صادر في 40، وال قان
ة  ل ة 2015ج امة أو ال ل الغ ها  عاق عل ة ال ح ال ة لل ال ائي  ام الأم ال ث ن ، اس

افعة ون م ة ب اك ن ال ، ح ت او أو تقل ع س   .ت
ن رق  - 4 رخ في  24-90قان ل و الأم رق 1990أوت  18م ع رخ في  66-155،  ان  08ال ، 1966ج

د  ة، ج ر ع ائ اءات ال ن الإج   .1990أوت  26، صادر في 36وال قان
5 - SOULARD Thierry, op.cit, p 555. 

ه  -  6 لاع عل ة للا ن ملف الق ه اة ال أخ الق ا  ام 10غال ر ال  أ ل الف اء ال اء إج اس ة،  ل ل ال ق
ج الأم رق  ائ  ع ال ثه ال ة  02- 15اس ن على ملف الق لع اة  ، ح أن الق سالف ال

ة ل اء ال ادة . أث ر م الأم رق  339ان ال رخ في  02- 15م ة  23ال ل جع ساب2015ج  .، م
7 - RUELLAN Morgane, L’erreur du juge pénal, Master de droit pénal et sciences pénales, 

université  Panthéon ASSAS, Paris, 2010, p 44, 45.                                                             = 
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ادة  ا جاء في ال قا ل ل وذل  ة  233هادته م ق ائ اءات ال ن الإج م قان
ه،  اجه اه وم اع ال ه م س م ال ى لا ت ها، وح ر م ص ى تق ، ح ائ ال

ا  اء،ك ع إلى آراء ال ة  ت م على ب ن ال ى  ج ح ل ال ض الأدلة و تع
ا ول  ه ه ش اع ل القاضي إلى ت ق ى  ه م أدلة، وح م ض ق ا  م

ه اعة غ   .ق
ة،  اة ال ح أمام أح ق ة ال افعة أمام م ن ال ئ  حت أ ال ی

ه، أما ام اع م ه وس اب ال ل  اس ة  ات، فإن رئ ال ا ة ال أمام م
ب واضح  أسل فة الاتهام  ادر ع غ ار الإحالة ال لاوة ق م ب ق ات ال أن  م 
اته، وذل  لقى ت ه و ب ال ع، و ه ال فه ى  ت عال ح أني، و وم

ادة  ائ  300قا ل ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ن أما . م قان ة لقان ال
ادة  ي فإن  ال ن ة الف ائ اءات ال ّ         الإج یلها ت على أن رئ  327                             ل تع ه ق م

اءة ال ه الق ار الإحالة، غ أن  ه لاوة ق م ب ق ات ال أن  ل م  ة  ّ                  ال ة                                                             أن
ره، الأم  ة وعلى ال ال س ة ال ث على ه ا وق ت ا مع ق وق غ ق ت

ن ال اء، وذل م خلال قان ا الإج اجع ع ه ي إلى ال ن ع الف - 2011 دفع ال
ادة )1(939 ع على  327، إذ ورد في ال لة أنه ی ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ار  ا جاء في ق  ، ه ة لل قائع ال ة ال ج رة م ض  ع ة أن  رئ ال
ة،  أن اءة ال ل الق ا الإحالة، ب ق وأ ا لل ه(وذل ر يء ال أث ) وه ال ى لا ی ح

ها،  ادة نف ة م ال ان ة ال ار، وأضاف الفق ا الق ا جاء في ه ة  ة ال اء ه أع
ه ل إدانة ال ه ح هار رأ م إ ه ع ا  عل ضه ه   .على أنه في ع

ل ا اء ح ه س اب ال اس ي  ن ن الف افعة في القان أ ال ل وت قائع أو ح ل

                                                                                                                                               
افعا= اب ال ع إقفال  ة، ل  ن على ملف الق لع ن  لف ي، ال ل ام ال   :ان. تفي ال

VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 118. 
1 - Loi N° 2011-939 du 10 Août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la 

justice pénale et le jugement des mineurs, JORF N° 0185 du 11 Août 2011. 
Arti 327 (L N° 2011-939 du 10 Août 2011) « le président de la cour d’assises présente de façon 
conçise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi, dans sa 
présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé… 

- Ancien article 327 (Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000, renforçant la protection de la 
présomption d’innocence et les droits des victimes, JORF, du 16 Juin 2000) « le président 
invite l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que 
lorsque la cour d’assises statue en appel… 
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ن  ة العامة وت ا ات ال ل فاع و افعة ال ه م د تل ه اع ال ه، ث ی س ل ف ه و ماض
ة  ة الأخ ل ه ال ام ه وم ادة (لل ي  346ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان

ادة  ائ  304وتقابلها ال ة ال ائ اءات ال ن الإج   ).م قان
ة ال  ي ب رئ أما إدارة وض جل ن ائ والف ن ال ن في القان افعة ت

ادة  ال، إذ ت ال ا ال ات واسعة في ه ة ال م  له صلاح ل ن  286            ُ                                                  ال م قان
ائ على ة ال ائ اءات ال ئ « أن الإج ال ان  افعات م ة ودارة ال ل   .ض ال

ض الا ة وف ل املة في ض ح س ال ة  ئ سل ة لل امل له ام ال ح
قة هار ال ا لإ اس اه م اء ی اذ أ إج ة وات ة »... ال ج ن ت ل ت ، وهي ب

ادة  ي 310ل ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   . م قان
افعات، إذ لا  اء ال ة أث ل ابي للقاضي أو رئ ال ور الإ ه ال ا  وم ه

ة ال ح أو رئ م عى في قاضي ال م م أدلة، بل  مه ال ق ا  ات  ا
ق  ر ت اعه، وذا تع ورة ل اق اءات ال ل الإج اذ  ل وات ل لل ع ال
اء أو قاض  آخ  ب أح الأع ئ أو للقاضي ن ة جاز لل ل أمام ال ل ٍ      ال                                                              

قه ن ، )1(ل ات أن  ا ة ال ي تقع على عات رئ م ات ال اج ا  وم ال اد ح
، و  ف آخ اب  ف على ح ازه إلى  ه ان ة  لا  ل في إدارة ال

ه أ ، ولا  ب لف اة وال الفه م الق م رأ م  ه أن  ة . عل ال أما 
ا ة ال ادة فل ودارة جل ها ال ح فق ن ة ال ن  342عة أمام م م قان

ل ي ت ة ال ائ اءات ال ادة  الإج ه 286إلى ال ن نف   .م القان
ّ  خ لولق  ن    ة  القان اش ه م لة إلى ال ه الأس ج ة في ت ة العامة ال ا ل ال م

عي  ه وال ام ه وم انه، على خلاف ال ع اس ة، ل  ئ ال ور ب دون ال
اواة في الأسل فاع وال ق ال ق اسا  ا  ل معه م ه، م ام ني وم ة، الأم ال                       ّ                                           ال

ادة  یل ال ائ إلى تع ع ال ائ  288دفع ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن رق  ،07- 17ج قان ة العامة ودفاع  ، سالف ال ا ل ال ح ل ة ت

                                                 
ادة  - 1 ة ال  294ت ال ائ اءات ال ن الإج ة جاز لها أن  «م قان ل أمام ال ل ق ال ر ت إذا تع

قه  ائها أو قاضي آخ ل ب أح أع ادة . »ت ل ال ي  143ك ة ال ن ة ال ائ اءات ال لة الإج م م
افعة إلى  «ت  ة ال خ  رة ت ه ال لي وفي ه اء  ت إج ائها  لف أح أع ة أن ت ز لل

ى    .»أجل م
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ع  ة  ل اعه في ال ل ش ی س ة إلى  اش لة م ه أس ج ني ت ف ال ، وال ه ال
ئ وت ه، وذل إذن ال ة ع م الإجا ال أو ع أم  ال ه، ال له أن  اق  م

ل  ة على  اش لة م ح أس فاع  ة العامة وال ا ح لل ي ال  ن ع الف ار ال على غ
ادة  قا لل ، ذل  لها  312ش ماثل أمامه ع أن ع ة،  ائ اءات ال ن الإج م قان

ن  ج قان رخ في  516- 2000 رق ه الآخ  ان  15ال   .)1(2000ج
اء  ها أع ن ف ة  اس افعة في أوقات م غي أن ت ال ة أنه ی لاح ر ال وت
ا  ه ف ه ة ت ال ام م ة أو لأ أخ اعات م ل ل ز أن ت ة مه لها، ولا  ال

ار أو ال ي على الق ل ن لها الأث ال ا، و   .وج
ا هاء م س ة ع الان ل ه في ال ام ه وم اع ال ع وس اف ال افعات أ ع م

الإدانة،  علقة  لة ال ة في تلاوة الأس ل ع رئ ال افعات و اب ال ة تقفل  الأخ
ال في  ا ال ن ه ار الإحالة، و ق ق ة في م ل واقعة مع الا ع  ع س و

ة  غة الآت اق «ال ه ال ه ه ا ارت ن  ه م د وع  »عة؟ هل ال ف م ل  و
عل  ال ال ا ال قل، ما ع ال م ل س ن م ه  ر وقع ال  ل ع اء  الاق

ففة  وف ال ادة (ال ة 305ال ائ اءات ال ن الإج حه ولا )م قان ، ال لا  
ابي  ع ال الإ اولة  فة ال ه في غ اق ا ت تلاوته وم ة ون ل ال تلاوته 

ا ع ة العل ار ال ي أجاب  «لى الإدانة، ولق ورد في ق ات ال ا ة ال ز ل لا 
ها  اولات، بل  عل ة في قاعة ال ا لة اح ع أس ة أن ت ه الأصل أن ال في  ال
وف  ال اص  ال ال ا ال افعات، ما ع ات وال ل لة في قاعة ال ع الأس جه ج أن ت

ففة  ع )2(»ال ادة ،  اءة ن ال ق ئ  م ال ق ي  307ذل  ه وال ن نف م القان
نها  اولة، وم فة ال ة ت عل في غ اة أن  «             ُ                                ت تعل ل م الق ن لا  ّ                              إن  القان  

اعه ا بها إلى ت اق ي وصل سائل ال ا ع ال ا ا ح م ا ... ق ع له س ه ول 
                                                 

1 - Art 312 CPPF, (loi 2000-516 du 15 Juin 2000) : « sous réserve des dispositions de l’article 
309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à 
l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre en 
demandant la parole au président ». 

ة، ملف رق  - 2 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ 391878ال ار صادر ب ل  18، ق ائ2007أف ة ال العام  ، ق
ة  اء سع ل ق ارك(ض ) أ.ق(ل م ة ال ی د )م اة، الع ة الق ، 66، ن ائ ل، ال ، وزارة الع

  .257، ص 2010/2011
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ال ا؟ : ال اعا ش ة )1(»هل ل اق ل ه م قاعة ال اج ال إخ ئ  أم ال  ،
ة إلى  د اف ال اسة ال أم  ام و ة على ال اف ال لف  مة ال عي رئ ال و
اب دون إذن  ها لأ س م الأس ف إل ى لأح أن ی ى لا ی اولة، ح فة ال غ

ئ فة ال. ال ة إلى غ ة وت ال ل ئ رفع ال   .اولةعل ال
ي ف ن ن الف ادة ن اإأما في القان ة  348ل ائ اءات ال ن الإج ها م قان وما یل

ن  ابهة مع ما ورد في قان ا م لة، وهي تق اغة الأس اصة  اع ال دت الق ح
ن  ج قان خل  ع ت ، غ أن ال ائ ة ال ائ اءات ال ل  516- 2000الإج

ال في ح اغة ال ها في قة ص ص عل ة ال ول انع ال د مانع م م الة وج
ادة  ادة  7- 122إلى  1- 122ال ات، وذل ما ت إدراجه في ال ن العق - 349م قان

ن رق )2(1 ائ م خلال القان ع ال ه ال ار الف  07- 17، وه الأم ال ت ال
ادة  ة لل ه، إذ أضاف فق ي ت على ما یلي 305ذ ام .. . «: وال انع فع  إذا ت ال

ال ال ال ال ي  ئ ال ال ل ال ئ ذل  ة، أو ت لل ائ ة ال ول   : ال
اقعة؟ – 1 ه ال اب ه ارت ه    هل قام ال
ه؟ – 2 ب إل ه الفعل ال ا اء ارت ا أث ائ ولا ج ه م ان ال   .» هل 

ن ة الف ائ اءات ال ن الإج عا إلى قان ادة ورج أن رئ  2-347ي أضاف ال
افعات، هاء ال عل ع ان ة  ل ة  ال اص الق ز له أن یل ع وأنه لا 

ة اء ال أث أع ى لا ی ها، وذل ح ة والأدلة عل ئ    .)3(ال
اولة ن إلى قاعة ال ن ی لف اة وم   .)4(...ق

                                                 
ادة  -  1 ّ         إن  ال اب  307  غة خ ي جاءت في ص ة ال ح ادة ال ائ هي ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

فهام علامة اس هي    .وت
2   - Art 349/1 (Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000) « Lorsque est invoquée l’existence de l’une des 

causes d’irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1, 122-2, 122-3 du code pénal chaque 
fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l’objet de deux questions :  

1 – L’accusé a-t-il commis tel fait ? 
2 – l’accusé bénéficie t’il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale ? ».    

3   - Article 347 CPPF « Le président déclare les débats terminés. 
Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense ». 

ن  ج قان ا  ن ل ت إلغاؤه في ف ّ                                        إن  ال ة  19  ل  :ان. 1881ج
 DAOULAS Hélène, op.cit, p 201.  

ادة  - 4 قا لل ع  ون ملف ال اولة ب فة ال ن إلى غ قل ن ی لف اة وال ي، الق ن ن الف م  347في القان
ع ة، ح  ائ اءات ال ن الإج ة قان ، فإذا رأت ال لف في ی أم ال ات ال ا ة ال  =رئ م
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اني ع ال   الف
اولة حلة ال   م

ذة م  اولة مأخ ة م ة كل ي )déliberore(اللات ف  «، وتع ، الال
ار  اذ الق ف ال وات ی )1(»ال اء ال أ ب الأع ادل ال ارة ع ت ، وهي 

ل  ة  اق ها م خلال م ن عل ع وت القان ل وقائع ال ة ح ن ال ل
لفة ة ال ان الق وح أما)2(ج اع ال ل لل وج    .مها، وذل لل

ة  اء ال ار ب أع ة، وال ا اولة ال ع ال ي ی و ن ن الف ّ                                                                          إن  القان  
ادة  ته ال ا ما أك ار، ه اذ الق ا ات اولة هي ح ل م ة  ها ن  355ف م قان

ها على ما یلي ة ب ائ اءات ال فة  «: الإج ن إلى غ لف ی اة وال إن الق
ها إلا ن م ج اولة لا  ار ال اذ الق ار » ع ات ق وج  اولة هي ال ل م ة  ها ، ف

لا ا  ل الأم وق ى ول ت ع ح   . حاس في ال
ادة  ع ال إذ ن ال ة لل ال ه  اءات  275الأم نف ن الإج م قان

ة على أن ال اولة  «ائ ع ال ها  ة ح ر ال ادة »ت ن  166، أما ال م قان
افعا ا ...  «ت ال فق ن على أن ال ا أساس اة ش اولة ب الق وتع ال

ة ال  ض و . )3(»ل ادة تع اولة في ال ائ لل ع ال اءات  309ال ن الإج م قان
ال على ما یلي فى فق  ة واك ائ ات «: ال ا ة ال اء م اول أع   . »... ی
ن العام، فلا  لاد القان ع أما في  أتي م خلال م اولة، إذ أن ال  ج م ت

                                                                                                                                               
ر = ه  اولة، وف لف إلى قاعة ال قل ال ئ ب أم ال  ، قة أو أك ورة ف وث اولة ض اء ال أث

ني ف ال ه وال امي ال ة العامة وم ا   .ال
ادة  ن ال إذ أن ال ة للقان ال ه  يء نف اولة م  168ال ة خلال ال افعات لا ت لل ن ال قان

لة ا اولة  ان ال م، ولا   ها ال لع عل ة ورقة أو م ل  أن ا لاع على أ ّ                     الا ف : ان.                                                              أش
، ص  جع ساب یل، م ال ق   .           528ج

ادة  ئ 308في ح ن ن ال ح ل ائ ت ة ال ائ اءات ال ن الإج قل الأوراق إلى م قان ة ب  ال
اف اب الأ ها في  اولة، وف فة ال   .غ

1 - Délibérer, « Déliberore c’est faire une pesée dans la pensée, réfléchir mûrement et prendre 
une décision », dictionnaire le Robert 2010, voir : DESIRE Stéphanie, "Le délibéré l’office 
secret du juge ?", Revue de la recherche juridique, droit prospectif, presses universitaire 
d’AIX, Marseille 2011/4, p 1881. 

اعة ز راض،  - 2 عة، دار اله لل ن، دراسة مقارنة، دون  ائي في القان اءات تأس ال ال إج
 ، ائ زع، ال   .175، ص 2010وال وال

، ص  -  3 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .527أش
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اك تأث م  اولة ه اء ال اة وس ذل أنه أث عارضة للق قة وال ا الآراء ال
د  ع رغ وج ه ال ع اء على  ل، وتأث الأع ة  ة على اله رئ ال

أ هار ال م إ ع مه  هه وتل ة ت ص ص   .)1(ن
اولة  ة ال ها رغ أه ان ل تق ع إلا أن أغل الق ة في ال حلة حاس

ة ل ح ها  ن ف ف اة ی وك ل الق ها م   . أوضاع خاصة، بل أم
ن  د ن في القان م وج اولة ع ه ال أ  ق ال ت ع إلى ال ج ال ه  و

افعات وق اب ال ع غل  أ  اولة ت ه ه أن ال ل ما أش إل ل ال ده، 
ة أولا، بل  ا ، )2(ال ل أخ ال ة  م رئ ال ن یل ج ن في القان لا ی

ه أ ن ب لف أث ال ى لا ی ا ح ل ث ع ا ما  ، وه لف ة الأولى لل ل ي ال ع . أن 
ة،  ل رئ ال ذن له بها م ق ي ی ة ال ل اوم خلال أخ ال ادل الآراء، فإن  و ت

ع ذلالق را  غ ج ع أو ت عف أو ت أك إما أن ت ل ع ت ة ل   . )3(اعة الأول
ص  اولة أما  قه ال غ ق ال ت ا ال ، فلا ن ن ار ال لإص

ة،  أن ی  ع الق ة ح ن ی ق ه ال ل وك ل ة، فالأم م ة مع ه  ق
لة ة معق   .)4(ذل خلال م

                                                 
1 - Le délibéré dans la tradition Anglo-Saxonne n’existe pas la décision n’est que l’addition des 

opinions concordantes ou dissidentes de différents magistrats, Voir : DESIRE Stéphanie, 
op.cit, p 1893. 

ادة  -  2 ادة  305ال ائ وتقابلها ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ي 347م قان ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان
3 - SOULARD Thierry, op.cit, p 555. 
4 - Art 462 CPPF « le jugement est soit rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les 

débats, soit à une date ultérieure… ». 
- Art préliminaire (L N° 2000-516 du 15 juin 2000,… il doit être définitivement statué sur 
l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable ». 

- Article 6/1 CEDH, oblige le rendu de la justice dans un délai raisonnable.                           
ادة  ائ  3/4ت ال ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج عاو  «م قان ة في ال ائ هات الق ل ال تف

لة وضة أمامها في آجال معق ع ن رق . » ال رخ في  09-08قان ن 2008ف  25م ، ی قان
د  ة والإدارة، ج ر ع ن اءات ال   . 2008ل أف  23، صادر في 21الإج

ادة  ل ال اء  10ك ن الأساسي للق ن ع رق (م القان رخ في  11-04قان   ، 2004س  06م
د  ا  «ت على ) 2004أك  08، صادر في 57ج ر ع ا ل في الق ف  على القاضي أن 

وضة في أح الآجال ع   . » ال
ن  ج قان لة  ع ادة الأولى ال ع إلى ال ج ال ها ما یلي 2017 أما  ة ورد ف ال ة ال ...  «: سالف ال الفق

ة  ة للق ى الأول ر وتع لة ودون تأخ غ م ها في آجال معق ي تل اءات ال عة والإج ا أن ت ال
فا ق ه م ها ال ن ف ي    .» ال
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او  ائ ال ةوم خ اف )1(لة أنها س ر ولا أ ه ر ال ، فهي ت دون ح
ی  ن ال لف اة وال ها فق الق فة خاصة ومغلقة  ن في غ فاع، ف ع ولا ال ال

ة ال ن ه اة)2(  ّ                ل ل الق ا ل قلالا ذات ح اس اولة ت ة ال ه )3(، ف اء له ، وأ إف
ة ي للعق ف ض القاضي ال ع ة    .)4(ال

اولة م شأنها أن  حلة ال ي ت وت م اع ال عة م الق ج م ا ت ك
اع ه الق اء، وم ه ة للق ة ت الإدارة ال اعي لل ل ال ال  )5(ال

                                                 
ادة  - 1 اء 4ت ال ن الأساسي للق ه الأول: م القان اة ع تع د الق ة  ی ا العلي  «ال الآت أق 

اولات  ة ال اواة وأك س ة وال اد ال ة وخلاص وأن أح وف م ا ع ي  ه م  . »الع أن أق
ادة  ل ال ه ت  11ك ن نف ان  «م القان ا  لع أ اولات وألا   ة ال ة على س اف ال م القاضي  ّ               یل                                            

لفات  ال عل  مات ت احة على خلاف ذلعلى معل ن ص ة إلا  إذا ن القان ائ ّ                                  الق            «.  
ادة  اء ما جاء في ال اس ة عامة  قاع ة  اولة س ي، ال ن ن الف ة الأولى  94في القان ر ال م دس

ة    .              1793ل
- Art 94 de la constitution de l’an I (1793) « les juges délibèrent en public, ils opinent à haute 

voix… », voir DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1894. 
ر، لل ان ه ا أمام ال اولة ت عل اولة، فال ة ال ف س ع ن ال لا  ل القان   :ك

DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1894. 
ات ال - 2 ر جل ر ح اة ال ن للق اء الف ن والق ة أجاز القان اسا                ّ                   اولة دون أن  ل ذل م

اولات ، ص : ان. ال جع ساب   .175ز راض، م
3 - DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1934. 
4 - La condamnation du sénateur Français, François Autain pour violation du secret des 

délibérations de la cour de justice de la république C.J.R (cour de justice de la république) 
en mars 1999, il a été condamné par la 17ème chambre correctionnelle du TGI (Tribunal de 
Grande Instance) de Paris pour le non-respect du secret des délibération dans l’affaire du 
sang contaminé, en effet il avait révélé avoir voté pour la non culpabilité d’Edmond Herve 
comme les autres jurés socialistes, voir DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1907. 

ادة  ت ال ائ فق اع ن ال أ  62أما في القان ع خ اولة  ة ال اء س اء أن إف ن الأساسي للق م القان
ا، والعق ا ج ل مه ادة (ة هي الع ه 63ال ن نف   ).م القان

ور ال  ع ص ى ول  ا ح ا وتأدی ائ أل ج اولة  ة ال ي س ف ، القاضي ال  ن ال وفي القان
ادة ( ة رق  74ال ائ ة الق ل ن ال ة  46م قان ل 1972ل ع ادة )ال ات 191، وال ن العق . م قان
ج: ان یل، م ال ق ف ج ، ص أش   .528ع ساب

ا  -  5 ا لا ج ائ ت ن ال ات في القان ا ة ال لف شع(   ّ                                                   ت ل م اة مه وم ار )ق ، وذل على غ
اني ل والأل اني، اله الي، الإس ن الإ ل القان ة الأخ م ائ ان الإج ه م الق ي وغ ن ن الف ادة ... القان ان ال

اء 258 ن الإج ادة م قان ا ال ائ وأ ة ال ائ ي 1- 296ات ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان
Les origines de la collégialité résident dans les usages universitaires, où se pratiquait la 

disputation. Voir : DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1899. 
ادة  اءا 258ت ال ن الإج ائ م قان ة ال ائ ة م قاض   «ت ال ائ ات الاب ا ة ال ٍ  ت ل م                                  ّ   

لف عة م ی وأر اع ا وم قاض م ائي على الأقل رئ ل الق ال ار  ة م ت   =           .» ب



 الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي  هيةام        :                             الفصل الأول  - الباب الأول  

 74 

انة ع ة عادلة ولإدارة ض اك ه ول ة لل قة ی ال  مه اء، فال ة للق ج
ج وال اجهة ال ها م خلال م عة ع ل  اؤل ح ر ال ا ی اة، ل ار ب الق

د لة م قاض  واح أو قاض  ف اك ال ٍ     ال             ٍ                      . 
ع الفقه أن، إذ ی  ا ال ارة في ه ة م ام القاضي  )1(إن الآراء الفقه ّ               أن  ل  

له  ا  وحة أمامه، م ع ال اء ن ال ة أث ول ال ر  ع ل في ال ا ت ا د م الف
ة ت على الإخلاص  قائع، وص ه للأدلة وت ال ی فل له دقة تق ل و في الع

ا  اره،  ل إص أني ق فعه إلى ال ا ی ه م ه وح ار أو ال ی إل ا أن  الق ن،  ّ                                                                      القان               
ه اول مع نف ع الآخ)2(أنه  له ال لة م  )3(، غ أن ال ة ال ی أن ال
اولة ها م ج ف د لا ت ٍ                        قاض  ف اول مع    د أن ی ة، إذ لا  للقاضي الف ون فائ ، فهي ب

ه م  د، هل  ه القاضي الف صل إل ار ال ی ن ع الق اءل ا أنه ی ه،  نف
ر م ش  ار  ن في ذل لأن الق اد؟ فه  ألة ال عل  ا ی انات  ال

ة ض خ)4(واح انة ق ة ت ل ح ا ة ال ا                         ّ                   ، أما ال د،  تع  أ القاضي الف
اة، إذ ة ذوات الق ا لة ل ل وس أ تفاعل ب عق ه على  هی ه ذات ل م ض  ف

ان ب إلى الات ان وأق ج فاعل أدنى إلى ال ا ال ة له هائ لاصة ال أتي ال ا )5(الآخ ف  ،
ة اء على رأ الأغل ع ال و ر  ار  أ الأ)6(أن الق ا ه ال ب، وه   . ص

ن  اولة ت ة، فال اك اءات ال ات إج اولة هي ث ي ت ال ة ال ان ة ال القاع
                                                                                                                                               

ـادة = ـ ال ـ 1-296ت ـ واث ات م رئ ا ة ال ـي ت ل م ن ـة الف ائ ـ اءات ال ن الإجـ  مـ                                              ّ                                 مـ قـانـ
ات أول درجة أو ثاني درجة  ا ة ال ن م ل ا   ان ا إذا  عا ل ده ت لف ع ن  لف ، أما ال ار                                                            ّ                                          ال

ده ( رجة الأولى ع ده  6في ال ة ع ان رجة ال   ).9وفي ال
1 - (Antoine BOLZE et P Pedrot), voir DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1898. 

ان محمد علي ال -  2 رة، إ عارف، الإس أة ال ائي، دراسة مقارنة، م ق القاضي ال  ،   .452، ص 2005اب
عات  - 3 ان ال اني، دی ء ال ، ال ائ ع ال ة في ال ائ اءات ال اد الإج قي، م لقاني أح ش ان ال

عة،  ا عة ال ة، ال ام   . 466، ص 2008ال
ائي الإسلا - 4 ام الق ّ                     إن  ال له تعالى  ر لق ام ال أخ ب د، إلا  أنه  أ القاضي الف م على م ق ان  ّ                                   مي ون                                           :

  ...   او ر ه   ف ي الأ  م ش  َْ  ِ و اس  غ ف   ل ه   و  ْ     ِ  ْ ُ ْ  ِ   َ  َ   ْ ُ  َ ْ  ِ ْ  َ ْ  َ  ... ة ق رة ال ة : س ة قال . 159الآ ل  أح أك  «وع أبي ه
ه وسل  ل الله صلى الله عل ه م رس ا رة لأص ائ ب : ، ان»م ائي ال ام الق ار، ال اف ع ض

ة، ص 2002 – 1962 ، دون س ائ ر، ال اب، ج انة لل عة، دار ال   .39، دون 
، ص  -  5 جع ساب ، م هي ل   .141ب

6 - Une délibération sérieuse, aboutissant à un jugement offrant des garanties d’indépendance et 
d’impartialité aux justiciables, implique nécessairement que plusieurs personnes soient 
consultées, discutent de leurs points de vue respectifs et dégagent une majorité, voir 
DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1898. 
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 ، ل آخ ل قاضي م ، فلا  أن  افعات فق ا في ال ی شار اة ال ة للق ال
افعات  قف ال ، إلا إذا ت ع ل في ال ة للف ة ثان د م ع ه ث  ولا أن ی أح

ة ال احة ه للاس د أ مانع ل واح أو أك م . )1(ة  وفي حالة وج
ا اء الاح لفه الأع ات الأصل  ا ة ال ة م اء ه أم م  أع ن 

ة إعلان  ها إلى غا عة س ا ها وم ای ة م ب ل ر ال ه ح ی عل ة، وال ل رئ ال
افعات اب ال ة غل    .رئ ال

ر على ال  اة أما إذا تع أح الق لافه  ة ف اس ل اصلة ال ه م ئ نف
ادة  احة ال ه ص ا ما ن عل ة، ه اءات  258الأصل الأعلى رت ن الإج م قان

ن رق  ج قان لة  ع ة ال ائ ادة  07- 17ال ه مع ال ا ل ت ، وهي ب سالف ال
ي 296-3 ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ة  ي ّ           أم ا القاع ي تع اولة وال ن في ال ار ی  اة ال اد الق عل  ة ف ال      ال
قة  « ة م ي أ ف م ت ، وع ع اف ال ف أو لآخ م أ م ت القاضي ل ع

ف  الح أو ض أ  ض له)2(»ل ع   .ا لاحقا، وس ال
ات ا ة ال اولة أمام م ي ج ال ن ع الف ل أن ال ا  الق ح ه  )3(وال

                                                 
ادة  -  1 ع 285/2ت ال ائ ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ها  «لة م قان اصل افعات، و م عة ال ز مقا ولا ت

ه اة أو ال احة الق ق اللازم ل اء ال قافها أث ز مع ذل إ ة، ول  هي  ال ع  » إلى أن ت أما ال
ف ثال وه  ي فق أضاف  ن ني(الف عي ال ادة ). ال ي 307ان ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان

2   - Les juges ne doivent pas avoir de parti pris ou des préjugés en faveur ou à l’encontre d’une des 
parties, ils doivent être équanimes et sereins, de façon que les parties n’aient, à titre personnel 
rien à craindre et à espérer de leurs juges ». Voir : DESIRE Stéphanie, op.cit, p 1895.  

اة  -  3 ا ثلاثة ق ا لا ج ة ت ل ت ن ح الف ة ال ّ                          ّ                          إن  م ادة )رئ وقاض(  ج ال ا أنه و  ،399 -1 
ن رق  القان افة  ة  939ال ح  2011ل فة ال ها ولى غ ار إل ا م إضافة م ح  ة ال ع م ت
أنفة، وذل في ال ادة ال ل ال في ال اردة على س ي 2- 399ح ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان

Art 399/2 : sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne les délits 
suivants: 

1) Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée 
égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal. 

2) Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4… 
3) Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles 

d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans… 
le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour 

connaitre des contraventions connexes aux délits énumérées à l’article 399/2. 
اص م ا  اخ ص ك ح ال إح ال ة  ت الفات ال ث إلى ال لها ال ح ب ة ال

ادة  ها في ال ه 2-399عل ن نف    .م القان
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ائ  ع ال اولات أمام )1(على ع ال ات، ال جعل ال ا ة ال فق  )2(م
ات  ض تق إجا غ لة  عها الأس ض ن م ة، إذ  ص ع م ال ي ت ب وال

أن الإدانة أ ن ال  ة أو الإعفاء )أولا(نها،  أن العق ، ث ال 
ها  ا(م   .)ثان

ل الإدانة – أولا   :ال ح

ة  ن ال ل ی   اء ال أ ب الأع ادل ال ارة ع ت اولة  ان ال                                                           ّ             إذا 
ارة  لف ع ذل فه  ها، فإن  ال  ن عل ع وت القان ل وقائع ال ّ                                 ح                                          
اولة  اص ال ل ع م ع ي ح ه ال اول رأ ل واح م ال اء  ع إع

، وال ل س اني وم ث و مي لل اد الفعل ال ه إس ق   على الإدانة 
ع  ه، ومع ذل فإن  ال ها ع قائع أو نف ل تل ال ة ح ائ ه ال ول ّ         إعلان م                                                                

ادة  ة، وهي ال اولة وال في مادة واح ل م ال ع ب  ائ ج م  309ال
ي ت على ما یلي ة وال ائ اءات ال ن الإج ا «: قان ة ی اء م ول أع

ة  اع على ح ة اق اس ة، و ات في أوراق س ون الأص أخ ع ذل  ات، و ا ال
ئ  م ال ي یل ففة ال وف ال عة وع ال ض لة ال ال م الأس ل س ع 
ه أوراق ال  ، وتع في صالح ال ه ن ق ث إدانة ال ما ت حها ع

ة الأ ر أغل ي تق اء ال ةال الأغل ام  ع الأح ر ج لانها وت اء    .»... ع
ن  ة، ف ال رة م لة  ة على الأس الإجا ن  ّ                                                                  إن  ال على الإدانة   

ي  ئ ال ال ة أولا ع ال اقعة؟(الإجا ه ال ه ه ا ارت ن  ه م وف ) هل ال ل ال ك
ه   ر وقع ال  ل ع قل، و ال م ل س ن م دة ت قل، ال ال م ل س ن م

ال  ي  ئ ال ال ال ال ئ اس ع على ال ة ی ول ام ال انع فع  أما في حالة ال
ا اقعة؟ . 1: وه ه ال اب ه ارت ه  اء . 2هل قام ال ا أث ائ ولا ج ه م ان ال هل 

ة م  ول ه م ال ع إعفاء ال ا  ر  ق ه؟ ل ب إل ه للفعل ال ا مهارت   .ع
ة هل هي  ع الأغل ع ل ی ن ة، غ أن ال الأغل ام  ع الأح ر ج وت

                                                 
ائ ت ل م قاض   -  1 ن ال ح في القان ة ال ٍ  أما م د،                                        ّ         ادة ف ة        340ف ال ائ اءات ج ن إج قان

د « قاضي ف ة  ا. » ت ال فة ال ائي ف ل م أما الغ ل الق ال ة  ادة  3                        ّ      ئ اء، ان ال أع
ة 429 ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ات -  2 ا ة ال عل  اني وال اب ال ع م ال ا ل ال اولات في الف ائ لل ع ال   .أشار ال
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ة  ارا في س ا ق ة العل رت ال ني أص اغ القان ا الف لقة، وعلاجا له ة أم ال ال
ه  )1(2007 ات هي  «وال جاء  ا ة ال ار في م اذ الق ة لات ل ة ال الأغل

ة ول ة ال لقة الأغل اعات ف » ال لاف الق ا لاخ قي ن ا شيء م ، وه
ة  أغل ق  ي ت ة ال ة ال الأغل فاء  ا  3الاك ة غ أنه به اء م أصل خ أع

ده  ن وج ، و ة ال ع أ تأث على ن لف ال ة ال ن له د ل  الع
ائ إ ع ال ، الأم ال دفع ال را فق ادة ص یل ال ن رق  258لى تع ج قان

ة  07- 17 ة ال ح الأغل ل ت لف إلى أرعة، و د ال أن رفع ع ه،  الف ذ ال
عة ات م أصل س ار الإدانة هي أرعة أص اذ ق ة لات ل ح )2(ال یل  ع ا ال ه ، و

ده أر ن وع لف اولات، فإذا ص ت ال ت مع في ال لف ص ّ                      لل رت                                        ع أص عة ب
ل لا   لف قل د ال قى ع ح، ومع ذل ی الإدانة والع ص ها  ة ح ال
لف أمام  د ال ي أی وصل ع ن ن الف ة، على خلاف القان ع ة ال ل ال ل م

ات إلى  ا ة ال رجة الأولى و 6م لف في ال ة 9م ان رجة ال لف في ال   .م
ة ال ادة أما ع الأغل ي فق ورد في ال ن ن الف الإدانة في القان ة لل  ل

ن  359 ج قان لة  ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ها2011م قان ي جاء ف     :، ال
رجة  « ات على الأقل في ال ة أص ة س أغل ق  ه ی ل ح في غ صالح ال

ة  ان رجة ال ات على الأقل في ال ة أص ان ة )3(»الأولى وث ل ة ال الي الأغل ال ، و

                                                 
اني، ملف رق  -  1 ة، الق ال ائ فة ال ا، الغ ة العل ار صادر ب417528ال ، 2007جانفي  24ارخ في ، ق

ة  ة العامة(ض ) ع.ب(ق ا اني، )ال د ال ا، الع ة العل لة ال   .514، 513، ص 2007، م
ور الأم رق  -  2 لف أرعة إلا أنه  د ال ان ع ائ  ة ال ائ اءات ال ن الإج رخ في  10- 95ور قان ال

ن الإ1995ف  25 ل وال لقان ع ح ، ال لف ل د ال ة ت تقل ع ائ اءات ال ف في 2ج أ ال ، ث ب
ل  ه ق ل  ان مع ا  ل ل اث م لف ب أرع م ات  ا ة ال د إلى 1995ت م فع الع اف ی ، وفي الاس

ة  اة إلى ) 06(س م ال : ان). 05(والق وق ی ة ال د 2016مارس  10ج ا م. 5034، الع ا ت وه
ن رق  الفعل م خلال القان ه  ادة  07- 17ت لة على ما  258إذ ت ال ع ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ا، وم  «: یلي ائي على الأقل رئ ل الق ال ار  ة م ت ة م قاضي ب ائ ات الاب ا ة ال    ّ                                                                                     ت ل م
لف ی وأرعة م اع ة  » قاض م لة م ة م وهي نف ت ان ة ال ة، إذ ورد في الفق ا ات الاس ا ال

ها  ادة نف ائي على الأقل  «ال ل الق ال فة  ة رئ غ ت ة م قاضي ب ا ات الاس ا ة ال    ّ                                                                              ت ل م
لف ی وأرعة م اع ا، وم قاض م   .» رئ

3 - Art 359 (L N° 2011-939) « toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de 
six voix ou moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit 
voix ou moins lorsque la cour statue en appel ».                                                                   = 
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لف  ة لل ال اع  اك إج ن ه لف على الأقل، أ أن  لقة لل ة ال هي الأغل
الإدانة   .)1(في حالة ال 

ل على  ورة ال لف  عل ال ل فإن  القاضي  ام الإن ّ                                         أما في ال                          
قلل م خ  اع  الإدانة، لأن الإج اع لل  اء، غ أنه الإج اص أب إدانة أش

ة  ة س ائ الة ال ن الع ة  1967ور قان الح قاع اع ل ة الإج لي ع قاع ت ال
ادة  ة، إذ ورد في ال ار ال  80الأغل ه إص لف  ن أن ال ا القان م ه

ة  ه  11أ ( 1مقابل  11أو  2مقابل  10أغل اف م لف ی ، وق )10م ال
اولة اق ا في ال ن ق ام لف ن ال اصة  وه أن  ة ال ه الأغل ن ه

ار ل إلى الق ص   .)2(ساع على الأقل دون ال
ا ة – ثان ل العق   :ال ح

ة، وت  ل العق حلة ال ح ل الإدانة، تأتي م هاء م ال ح ع الان
ن  ة في القان د العق ة، وت ا قة س لقة، ه ة ال ل على الأغل ال ائ  ال

ادة  ته ال ة  309/2ما أك ل على الأغل ة، غ أن  ال ائ اءات ال ن الإج ّ                     م قان                                  
ة  ل ة ال ل على الأغل م ال ، إذ في حالة ع ة أم صع العق لقة لل  ال

ل إلى ا ص ة ال ا إلى غا ة، وه ی ة ج ل عق ة ُ                                                          عاد ال ح لاتفاق على عق
ن رق  ج قان ع  خل ال ل ت ا ل لقة، وتفاد ة ال الأغل ة  عل  07- 17مع ل

ادة  ا ما ورد في ال ة، ه ة ال ل على الأغل ال ق  ة ی ل العق ال ح
لة  309 ع ة  «ال اول م ه ت ال إدانة ال اب على س الإ ة  وفي حالة الإجا

ات  ا ة ال ة أوراق ت س اس ات ب خ الأص ع ذل ت ة،  في ت العق
ة ة ال ات م » الأغل أن الإدانة أ أرعة أص ة  ل ة ال ، وهي نف الأغل

ادة  ي فق اش في ال ن ع الف عة، أما ال ة  362أصل س ائ اءات ال ن الإج م قان

                                                                                                                                               
=Ancien article 359 « toute décision défavorable à l’accusé y compris celle qui refuse les 
circonstances attenantes se forme à la majorité de huit voix ou moins lorsque la cour 
d’assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix ou moins lorsque la cour 
statue en appel ». 

1 - PRADEL Jean, VARINARD André, Les grands arrêts de la procédure pénale, 7ème édition, 
Dalloz, Paris, 2011, p 431. 

2   - DAOULAS Hélène, op.cit, p 267. 
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ت لقة لل ة ال ل على الأغل ة لا ی ال )1(ال ى للعق ّ                                 ، غ أن  ال الأق        
رجة  ات في ال ة أص ان رجة الأولى وث ات في ال ة أص ة س ل على أغل ال ه إلا 
ة، لا  ى للعق ال الأق ة لل  ه الأغل ل على ه م ال ة، وفي حالة ع ان ال

، 30 ال إلا بـ ان ال ه ال ا، إذا  ة س ة  س ة ل ا  20والعق ة س س
ان ال ه  اع دون أن تأخ  30إذا  ي أنه إذا ت دورت م الاق ع ا  ة، وه س

ة  ها العق ع ف ة ت ء إلى دورة ثال لقة، فإن ه ی الل ة ال حة الأغل ق ة ال                                     ّ                                                 العق
ة  أن العق ار  ى الق ا إلى أن  ، وه اب ور ال حة في ال ق لقةال ة ال   . الأغل

ات  ل الإجا ، و ه ئ ال ة و ال ل ع ذل إلى قاعة ال ة  د ال تع
اءة ال الإعفاء م العقاب أو  الإدانة أو  ال  لة و  ي أع على الأس   .ال

ال ل ال   ال
ة لاائج ال اش اد القاضي على غ ال يع اعه ال اجهة  اق في م

اءةق    ة ال
ّ  إن   اد القاضي   ياع اعه ال امه في  على اق ار أح ت عإص ثلاث  هی

ائج دة  ؛الأولى: ن ج ان الأدلة ال ائي إذا  ار أن القاضي ال اع  ، ه ة ال ل في م
ا، فإ ه ش ی ة وخلف في تق ه أمامه غ حاس ة ال ل ف ل ا ال  ع (ّ                              ن  ه الف

ة)الأول ان ان  ؛، ال ، فإذا  ه ة ال ل ه فهي ض م اءة ال في لل ة ال ل ق ف
اد القاضي على ال ّ                    ، فإن  اع ا ال      فعه إلى تف ه ي ق ی اعه ال اق

ة  ل ه ض م اني(ال ع ال ة )الف ال ة ال اع  –، أما ال أ الاق عل  فهي ت
ي في ح ذاته، إذ أن   اد                          ّ ال ا اع ار في ال اع  ة الإق ی ق اتي في ت ن ال

                                                 
1   - Article 362 du code CPPF (Loi N° 92-1336 du 16 Déc. 1992) « La décision sur la peine se 

forme à la majorité absolue des votants » (Loi N° 2011-939 du 10 Août 2011) « Toutefois, le 
maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de 6 
voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de 8 voix 
au moins lorsque la cour d’assises statue en appel ». 

«  Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé 
une peine supérieur à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue et la 
réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieur à vingt ans de réclusion criminelle 
lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle.   

Si après deux tours de scrutin aucune peine n’a réunie la majorité des suffrages, il est procédé à un 
3ème tour au cours du quel la peine la plus forte proposée au tour précédant est écartée. Si à ce 3ème 
tour aucune peine n’a encore obtenue la majorité absolue des votes il est procédé à un 4ème tour ».   
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هاك ع ان ت الأدلة  أل اصارخ ات ال( في ح ذاته ل ع ال   ).الف
ع الأول   الف

ة ه قاع ة ال ل ه ل   )1(ال وتف
ل إلى الإدانة أو إذا  ص ة لل ا ه غ  قامة ض ال ن الأدلة ال ما ت ع

، فإ ه، كان القاضي أمام دفاع ق ب إلى نف اءة ّ                       ن  ال ی ة ال ه ق ا ت وه
ة أن  اء على قاع اءة ب ال ار ح  ه، وه إص ف ی ار ال س ه الق لي عل ي ت ل

ه ة ال ل ف ل ي . ال  اع ال أ الاق ام ب م ام ال ه الان ا  وه
اءة  ة ال ه للقاضي وق انة لل ة ض ه الأخ ار ه الإدانة اع ور ح  ض ص

اة اع الق ل جازم رغ اق    .)2(دون دل
ق هة وه ن ال ادف لل ّ                                          إن  ال لغة ه م س و  ،)3(  ع ال    هفي ال

قف ع ال  « في و ات وال ه ب الإث دد معها ال ة ی ق )4(»حالة نف ، أما الف
ل في  ال،  في أن ال ی د ب ال والاح دد أك م م حالة العقل ال

                                                 
ان  - 1 ة  عة الإسلام ل الله إن ال ل رس ، إذ جاء في ق ه ة ال ل ف ل ة ال  اقة في إرساء قاع س

هات «) ص( ال ود  ث : ان »... أدرؤوا ال ة وف أح ائ اءات ال ل الإج ار، أص سى  حات ح م
رة،  عارف، الإس أة ال ة، م ائ ة والق هادات الفقه ة والاج لات ال ع   .852-851، ص 2007ال

ن  ج قان ي  ن ع الف ادة 516- 2000أضاف ال ة لل ا، فق ا ق ال اءة وت حق ة ال ق عل   304، ال
ه ل ف  ل ل ش  ء وأن  ه ب وا أن ال أن ی لف م خلالها،  ه ال ة ی ائ اءات ال ن الإج ّ          م قان                                                                                                                                           .

Art 304 CPPF (L N° 2000-516 du 15 juin), …. De vous rappeler que l’accusé est présumé 
innocent et que le doute doit lui profiter. 

ن رق  ادة الأولى م القان ائ في ال ع ال ل ال ها 07- 17ك ي ورد ف ، وال أن ...  «، سالف ال
ل ا هف ال في  الح ال ال ل   .» لأح

، ص  -  2 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث   .132أب عام محمد ز
3 - Selon Jacques Prévost : « convaincre c’est prouver en ôtant le doute ». Voir : ABOUKRAT 

Hélène, op.cit, p 43. 
ا - 4 عة ال ة، ال ع اللغة الع ، م س ع ال ة، ال رة م الع ه ة، ج ول وق ال ة ال . 2008عة، م

، ص : نقلا ع جع ساب ائي، دراسة مقارنة، م هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ال، إث ي ج   . 65ن
Le doute selon le dictionnaire de la philosophie et des sciences humaines « un état d’incertitude 

de l’esprit touchant la réalité d’une chose ou d’un évènement, la validité d’un raisonnement, la 
vérité d’une conception etc… qui se traduit par la suspension du jugement ». Voir : DAOULAS 
Hélène, op.cit, p 269. 
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ال ارو  .)1(اح ل إلى الق ص ة في  القاضي لل حلة أساس   .)2(ع ال م
؟  ه ة ال ل ه ل عة ال ال  تف ل ل ما هي  انق الفقه ح

ه  اه ی أن ه ؛ ات اه ه إلى ات ة ال ل ة تف ال ل ألة ت قاع م
ة ت او أدلة  القاع ما ت ا، أ ع ض ها ال م ن ف ي  الات ال على ال

ب ت  اه الآخ ف وج ا، أما الات ه ح ب ج ع ال اءة و ات مع أدلة ال الإث
عل  ما ی ا ع ا أو ش ض اء أكان ال م الات س ل ال ة في  ه القاع ه

وحة أمامه، و  ة الأدلة ال ی القاضي لق ق بب اه الأص   .ه الات
ا  ه واض اه أح ا ی ، ف لف م ش لآخ ة، ت ألة ن ع ال م
ه  ف ة ل ل ی درجة ال ال ا لاب م ضا ل ، ل ضع ش اه الآخ م ا ی ق

ه ة ال ل   .ل
الإدانة، إذ لا  ح  ل م أو درجة ال ال لا  ل فقهي  ح لق ثار ج

ج م فها ی اسها أو تع ع  ة  ض، لأن ال ه حالة ذه ا الغ ار واضح له
ات ق ع ه ال اس ه لة ل اك وس ، ول ه ات ال ق ع عل  ا  )3(لأنها ت ل إلا أنه 

ل ل ا ثار ش ضعف ال ل ح، أ  فى ال والع ص ا اخ ل ل،  ل   .)4(ق ال
ا ال ی ه ع الفقهاء ت ان ومع ذل حاول  ا  ، أ ل أ  ش الق               ُّ              ار، 

ا  اءة، مه ال ي  أن تق مها  ة، یل ه ت ال ة في ث ة ال ق إلى عق ه ی درج
ه ت أو درج ال ال   .)5(كان اح

ث على  د ال لا  أن ی ان أن م ن ی اء الف إلا أن الفقه والق
                                                 

1 - « Le doute désigne un état d’esprit plus hésitant qu’une simple probabilité, cet état d’esprit 
consiste à se poser la question de savoir si une énonciation est vraie ou fausse et à être dans 
l’impossibilité d’y répondre actuellement. 

- « Une forte probabilité désigne le terme d’un cheminement, d’une analyse la plus exhaustive 
possible au bout de laquelle il n’ya pas de vérité absolue ». Voir : TOURNIER Clara, op.cit, 
p 219. 

2   - Le doute représente une étape nécessaire dans le cheminement du juge vers la décision, un 
passage obligatoire de la pensée. Voir : BOUGI-AMENE Pouline, op.cit, p 880. 

فى،  - 3 ن لان خال م اءة، دراسة مقارنة، ماج في القان اض ال أ اف ة في ت م دور ال
ل،  ، أر ی ، جامعة صلاح ال ی امعي ال عة، ال ال   .35، ص 2013العام، دون 

ة العامة لل - 4 یل، ال ف ع القادر ق ة، أش ی امعة ال ة القاضي، دار ال ها في عق ائي وأث  ال
رة،    .217، ص 2011الإس

، ص  -  5 جع ساب فى، م   . 36، 35لان خال م
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ن  اعة القاضي، بل لاب أن  ا ماا    ّ   ج الق ه ، ه ن  أك ن  القان اء الف والق
ة ال ال وذل  ة لم خلال ن ن ق الف  La théorie du(ة ال

doute serieux()1( ، ن ل م خلال قان ان  23و اجعة  1989ج عل  ال
ة ائ ام ال   . )2(الأح

ق   ّ إن   ة ال ة إذن م ن اءة، ف الف ال ار ال لل  د في م أك ت د ال
ا ال على  ، بل  أن  ه ه ئة ساحة ال في ل ج ش في الإدانة لا  أنه ی

عة ي  ،)3(أدلة قا ارات ال ق الق ل، إذ أنها ت لائ ومعق ا ال م ن ه ا ت أن  ك
ات، و ج أدلة إث قابلة ت هة ال ، وفي ال د ش ة الأدلة ووج فا م  اءة لع ال ر  ارة ت
د ش ج في ب اءة و ال ات أن   د أدلة إث ، )4(أخ لا  للقاضي مع وج

أ تف أضافة إلى الإ ل ب م الات إلى ال ع ال ي وصل في  ن اء الف ن الق
اك  ام، ن ال ی م الأح ففة، ففي الع وف ال ة ال ، ون ه ة ال ل ال ل

اء لا م أن ت ب فةب ة خ ه عق قع على ال ، فإنها ت د ش ج ه ل ون  .)5(ة ال
ار ا أشار إلى ذل ال وال  ة في  ال ائ ارسات الق ه ال  كان ه

)ZOLLINGER()6(الإدانة ا  ع ق اءة إذا ل  ال ن  ن   ف ع اة    .، لأن الق
ان أو  ج ل ال ، ش ی ع قابله ش م  ، لح ج اوز ف ال، ی الاح

اض أو ال ال د الاف   .)7(م
                                                 

1 - « Attendu que les circonstances soient de nature à faire naitre un doute sérieux sur la 
culpabilité de… ». Cass crim 27 Février 1957 Bull crim, 1957 N° 200. Voir : TOURNIER 
Clara, op.cit, p 215. 

2  - Loi N° 89-431 du 23 Juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales, JORF 01 
Juillet 1989. L’adjectif sérieux n’a pas été repris par le parlement français, mais en pratique 
toute révision exige un doute sérieux. 

3   - Crim 22 Juin 1976, voir :                                  ص ، جع ساب یل، م ال ق ف ج .304أش  
4  - « Mais attendu que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui 

leur sont soumis et se décident d’après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans  se 
contredire ou mieux s’en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de 
culpabilité, Se borner pour prononcer la relaxe à affirmer l’existence d’un doute ». Cass 
Crim 03 Février 1992, Bull Crim N° 47, voir : BOUGI AMEN Pauline, op.cit, p 881. 

5   - Cass Crim 18 Janvier 1961, cité par : ، ص   جع ساب یل، م ال ق ف ج                   .305أش
6 -  (Zollinger) « Il apparait de nos jours la survivance de vieilles pratiques de notre ancien droit 

que l’on intitulait « la peine gracieuse ou la peine extraordinaire » c’est-à-dire l’usage de 
peine moindre pour raison de défaut de preuves suffisantes, il faut dire que cette fâcheuse 
pratique est de plus en plus rare et que les juges savent acquitter lorsqu’ils n’ont pas l’intime 
conviction d’une culpabilité ». Voir : DAOULAS Hélène, op.cit, p 274. 

7 - L’adjectif (sérieux) qualifie un doute renforcé, un doute qui crée une probabilité, dépassant 
la simple hypothèse ou le doute léger ». Voir : BOUGI AMEN Pauline, op.cit, p 881. 
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اذ  ة  BREDINأما الأس فا ال ل  د  ار ال ال ی ف أن م
م ة ال تق ض ق ل القاضي فإن  ف ل حالة ال ة ل ا ّ                 الأدلة، فإذا ل ت الأدلة                                                               )1(.  

ر أ ق  ، عاص ائي ال اجح في الفقه ال أ ال ار ال ال لا إلا أن ال ن م
ق وفي  ب في درجة ال ل ة م ل عق ل، ف ال عق ل في ال ال الإدانة، ی ح 
اف أ ش  أك ب اءة لا ت ، فإن ال د ال ج ا أن الإدانة لا ت ب ، ف درجة ال

ل ا  .غ معق ة العل ل؟ إن ال ل أو غ معق ا ال معق ل أن ه ى نق ل م
ارها ال ل، وذل في ق عق فا لل ال ي تع اع أن تع إذ ، )2(1997ة لة اس

ت أن ل ه ال  اع عق اب ال ل أو  ل ل م ال ة، و ت على العقل وال ال ی
، بل   ت على أ رأ م ي، ولا  أن ی الي أو وه ل فه ل ش ارت ل ال

ت على العقل وال اذ أن ی اع ح الأس ن الإدانة ع اق ا ت ودان "، ف ب
BREDIN "اع ن ع اق ا لاب أن  ، )3(فإن ال أ لائ ال ال ، وق وصفه 

ل عق ع وال ه . )4(ال ل اه بل  وف ما ت ائي لا  وف ه ه، فالقاضي ال وعل
هل على ال ارات العقل، ح  ه اع ع فة إدراك هاعل قها، و ة وت ه ال

أن  ا ال ي ق في ه ا ال ة العل ة ال قا لاصها ل ارات  «اس ّ           إن  الق اءة   ال ادرة  ال
ا  ة العل ى ت ال ا ح ا لا  الإدانة  أن تعلل تعل ادرة  ارات ال ل الق لها م م

ال ال  في  ار ال  ن، فالق ة ت القان ة ص ا ج في م م له أنه ی ق اءة 
ق  ج ال ع ناق ال و ه  الح ال ع ش ل   .)5(»ال

ة  ه م ه ت قف نف ة ال ق ال ي ال د ال أ «ت ال فاء  ن الاك

                                                 
1   - BOUGI AMEN Pauline, op.cit, p 881. 
2 - Arrêt Lifchus 1997 : « Un doute sérieux est un doute raisonnable ce n’est pas un doute 

imaginaire ou frivole, il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé, il doit 
reposer plutôt sur la raison et le bon sens, il doit découler logiquement de la preuve ou 
l’absence de preuve, même si vous croyez que l’accusé est probablement ou 
vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant dans un tel cas vous devez accorder le 
bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à 
vous convaincre de sa culpabilité lors de tout doute raisonnable, cependant vous devez vous 
rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude 
absolue… en bref, si vous êtes sûr que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le 
déclarer coupable. Voir : PRADEL Jean, Droit pénal comparé, op.cit, p 361.    

3 - Le professeur BREDIN, « Le juge doit avoir l’intime conviction de son doute ». Voir : 
DAOULAS Hélène, op.cit, p 270. 

4  - Le doute selon Jean Denis BREDIN « Est le doute argumenté, cohérent et raisonnable ». 
Voir : SOULARD Thierry, op.cit, p 572. 

، ص  -  5 جع ساب ء الأول، م ، ال ی وك ن ال   .617م
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ان ما  ي معه ب ق ا  قي وسل م لال م ن ول اس ات  أن  في أدلة الإث
ة ق ل على أن ال ة، ث ش في  ی ة سل ات إحا وف وأدلة الإث أحا 

ه ان . )1(»الأدلة  ه وحة أمامها، فإذا  ة للأدلة ال ت ة ال الق أ أنها ش 
اءة  ال ن  غي أن  ها ی ة فإن  ح ا ة ال الق ها ل  ات، ل ة أمام أدلة إث ّ                               ال                                                      

ة ال   .)2(لفائ
، م   ّ إن   ل أ ش ق ل  ا الق ام الإدانة،  ق أح ف تف اءة س ام ال اه أن أح ع

ه  رع  ل، ف ل هاده في ال ع ال م اج اه تقاع القاضي وع ل أ ش مع أن ق
ة،  ل سهل للق ه فالقاضي لا ی ك ام وعل ا ه الأم في ال ة  اش اءة م ال

ل إن ل ت ل اه في ال ع ال ه أن  ا له الاتهامي، بل عل م  عه أدلة ال ق
ع  ابي وفعال في ال    .)3(م دور إ

ة، ة للأدلة العل ال ل  ن  ه ت ة ال ل ة تف ال ل فإذا ل  إن قاع
ة  ه الأدلة العل ه م خلال ه ت إدانة ال اع ب ل إلى الاق ص ی القاضي م ال

، ة ال اءة لفائ ال ال  م  ها    ّ                                    فإن ه مل ي  م ة ال ی ة ال سائل العل وذل لأن ال
سائل  ه ال ال ه ع أ في اس اتج ع ال عا م ال ال ا ن ك غال ي ت ل العل ل ال
اف على  سائل ت ه ال أك م أن ه ال م  ائي مل ه فالقاضي ال ة، وعل قة ج

ة و الف ة ال ل اء ال ا أن الق م،  ل  في حالة  ُ   ی ل غ ة ت ان ت  د ق وج
و ه ال ام ه ة اح ه الأجه ل ،ه اد على الأدلة ال ى  الاع ها ح ، فإذا )4(م

                                                 
ة،  -  1 ن"علي أح رش عة القان اءةال ة ال د "ة لق اماة، ع لة ال   .105، 104، ص 2014، ت وزو، 10، م
ة  - 2 ال على ذل ق ز م ة ) ع رداد(وأب ال ل ه  ل  18ال ح عل ة ق ة في ق لان (س غ

ة ) مارشال   . ، وذل رغ ضعف الأدلة1994س
Condamné à 18 ans de prison en 1994 puis partiellement gracié en 1996, cette affaire n’est 

pas clôturée 3 autres ADN avaient été trouvés sur les scellés, dont l’un était présent sur les 
deux portes ! Voir : ROUMIER William, op.cit, p 303. 

ن فق في ا -  3 ي، و ق ام ال ات ال ابي للقاضي م م ور الإ ّ                                                                إن  ال ثة فإن    ائ ال ة أما في ال قل ائ ال ّ  ل                                             
وني  ل الإل ل ال ع ال م  ق ماتي ه ال  عل ة ال ال ون ة الإل ، ففي ال ول إلى ال ور ی ا ال ه

ة ا ل م ال ل ال ل ة لل ال ه  يء نف ة، وال عق ة ال اد ائ الاق ل في ال ةل م القاضي،  راث . ل
ن رق  ادة الأولى م القان ع إلى ال ج ال اة  «  ّ        فإن ها ت  03- 16إذ  ق وق اة ال رة وق ه لاء ال ل ل

ها ة عل ل وراث ال اء ت ة وج ج ل ات ب أخ ع اب ت القاضي. »... ال الأم    .وال ه 
4   - Cass Crim 11 décembre 1985, (Bull crim 400). Voir : BARBERIS Jérôme, op.cit, p 211. 
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ة م أدلة ه الأجه ه ه ف ع ا ت اد  و فلا  القاضي الاع ه ال اع  ه   . )1(      َ                                                                   ل ت
اني ع ال   الف

ه في ال ي وح ال اع ال   الاق
اءة ع الفقه ع ة ال ة لق ة م ، وه ن ه ال في ال لى أن لل

ه،  ا ی إل اءته م ل على ب ق أ دل ه ب ال م م ي ع ي تق ه، وال ضة  ف ال
ة  عة له ا ان ال ق الإن ة حق ها ل ات م ص ة ت ا ال في ع وق ورد ال على ه

ها  ي جاء ف ة، وال ال لا   «الأم ال ل س ه، و ق هادة ض نف أح على ال
قه في ال  ا  ا عل س أن   ه أو م ض عل ل ش مق اب  . )2(»                                         ُ                        أو اس

ته  اني ع ال عق ولي ال ت ال ها ال ات م ت ة م أ في ع ا ال س ه ا  ك
ة  ة س ان رغ الأل ات في هام ن العق ة لقان ول ة ال ه ، وال 1979ال ّ  إن   «جاء   

ات،  ن العق ها في قان ص عل ة ال ه في ال ل م ر ل ام ال ح مق ال
ا ال  ه به   .)3(»و إعلام ال

امه  ال ه، إذ أن   ة ض ه ق ت ال ار س ص، لا  اع ه ال لاقا م ه ّ           ان                                                                
اءة، ولا اض ال فادة م اف ل حقه في الاس ع ا  اع  ال إن  تأس الاق

ن،  ه القان ف له  ع ه ل  ال ال ع ار لالإدانة على اس ق ولق ورد في ق ة ال
ة  ه «ال ة ض ه ت ال ة على ث ح أن ی ق ه لا  ت ال   .)4(» س

ة  ائ ة الق لح أمام ال ان  ت ون  قه في ال ه ل ال ال ع ّ                                                                   إلا أن  اس     
اة ق وأمام ق اء  )5(ال امه ب رون أح ی  اة ال ال لح أمام ق ً  ، فإن ه لا                                                    ّ    

انه  ا في وج ا ال أث ك ه ، وق ی له ا ح ون  أث ة و ه ال اع على ق

                                                 
1   - Trib. Chambery 20 Mai 1980, Gazette Du Palais, 1980. Voir : Idem. 

عة الأولى،  - 2 ، ال ائ ة ال ائ اءات ال ل الإج ائي في  ق الاب اء ال ه أث انات ال ة، ض دراد مل
 ، ائ اش، ال رات ع   .112، ص 2003م

ه، ص ال -  3   .112جع نف
ة  060ع رق  - 4 ارخ 43جل ال، : نقلا ع. 1973مارس  18، ب ي ج ء ن ة على ض ات ال إث

ائي، دراسة مقارنة،  هاد الق ، ص الاج جع ساب   .122م
ادة  -  5 ائ  100ت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ه لأ  «م قان ه ل ل ال ق ح م ق قاضي ال ة ی ول م

ار  أ ق م الإدلاء  أنه ح في ع هه  ه، و ة إل قائع ال ل واقعة م ال ا صاحة  ه عل ه و م ه
ر ه على الف ق م ال تلقاه قاضي ال أق لي  ه أن ی ، فإذا أراد ال ه في ال ه ع ذل ال   .»... و
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ه اك أدلة ض ال ان ه   .خاصة إذا 
صل  ام ت ف ب ل ه وه ) Bentham(الف اسع ع إلى أن ال ن ال ة الق ا في ب

اع القاضي بها، فإذا أص على  اول إق أدلة م ن له الاتهام  جه د ی ه ع لل
وع عي وم ع أم  ه  ة ض اج ن ت فإن اس اه  .)1(ال ه ق  ف ال

اع القاضي ه على أنه . )2(في إق ف ان القاضي أن  إم ب ال  ة لل ال ه  يء نف ال
الإدانة ي  اف ض   .)3(اع

ا لق أج  ل  تأك م خلالهادراسة في  اع ال ة العامة إذا اس ا أن ال
عاد أ ش  ه لإ اد على ص ال ه الاع اة  على أدلة ت إدعاءاتها، فإن الق

اع ة في الإق ن له ق ه ق  ه، ف ال ل إدان ل ح ع م  .)4(معق أما إذا خل ال
، ف ه اءةأدلة ض ال ه ال اءته لأن الأصل  ق أدلة ب م ب ا الأخ غ مل  .)5(إن ه

حا قفا أك وض ة م ا ال ة العل رخ في  في ولق ت ال ارها ال ل  24ق أف
صل  )6(1997 اته ت ز أدلة الإث ع ه، ل  د إلى إدان ه لا ی  .إلى أن ص ال

ع ل ال  ن الإن ، فإن وزارة أما القان ه في ال افع ل ال  أك م
ة  اخل اف في ) The home secretary(ال ب ال ت ال أك  06أعل ل

نه 1993 ف اء ل له شيء  ، لأن الأب   .)7(أنها تلغي ال في ال
ه في اأما  افع ع ح ال ان ت ما  ع ان،  ق الإن ق ة ل ة الأورو ل

                                                 
1 - Bentham : « traité des preuves judiciaires : « le silence est synonyme d’aveu, l’aveu est une 

confession de bouche, le silence est une confession de fait ». Voir : DAOULAS Hélène, 
op.cit, p 230. 

2 - DAOULAS Hélène, op.cit, p 231. 
3 - Gérard Clément, « Comme le souligne un auteur, il est psychologiquement impossible que le 

juge ne soit pas informé par le silence de la personne jugée et que celui-ci n’acquière une 
valeur d’aveu de non contestation de charges, à tout le moins de volonté de Sceller la 
vérité ». Voir : CLEMENT Gérard, "Le secret de la preuve pénale", les droits et le droit, 
mélanges dédiés à BERNARD-DOULOC, Dalloz, Paris, 2007, p 190. 

4 - Les propos du juge en chef LAMER, « le juge des faits peut tirer une inférence défavorable 
du silence d’un accusé, lorsque le ministère public a présenté contre l’accusé une preuve 
complète constituée d’un ensemble solide et convaincant des faits inculpatoires, il admet 
que dans certaines circonstances, le silence d’un accusé est probant et peut servir à fonder 
des conclusions naturelles, raisonnables et justes ». DAOULAS Hélène, op cit, p 237, 238. 

، ص  -  5 جع ساب فى، م   .37لان خال م
6 - Arrêt Noble - la Reine C. Noble, jugement du 24 Avril 1997 N° du Greffe, 25271. Voir : 

DAOULAS Hélène, op.cit, p 232. 
7 - Ibid, p 233. 
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ة فان  ال ة ال )Funck()1(في ق قفها وذل في ق ت م ، غ
)Muray()2(،  ادة ت أن ال ع 6إذ اع ة لا ت ة الأورو أخ ص  م الاتفا

ا،  ا مع ه تف ي م ة تق ه في وض ار، خاصة إذا وج ال ع الاع ه  ال
وف اوأضاف  قف على  ه ی ائج ض ال وج ب ة الأدلة أن ال ة وعلى ق لق

اره صاح  اع ه،  افع ع نف ه، ول ی ة ض اك أدلة ق ان ه ه، فإذا  اقة ض ال
ه ف ض ه  ، فإن ص م ال اءته، وال ات ب ة الأولى في إث ل   .ال

ه ة ال ل ل ض م ل ائي ال ف القاضي ال اك م ش في أن   ،)3(ل ه
صا ص  ا لا ن ن ة خاصة أن ق ه  اذ ص ال اة ال م ات ع ق ة ت

ه،  يض ن ن الف لا فالقان ی  م ق ع ل ه م الأدلة  غ ه  ع ص ال
ع . )4(القاضي ا  ائ لا ن ن ة ال ائ اءات ال ن الإج ة لقان ال ه  يء نف ال

ه ت ال ادا على س اة ال م تأس ح الإدانة اع   .ق
ضع  ، ف ه في ال لة  س ح ال عات أخ وهي قل ا ن ت ّ                              ب                                   
ه  ة ال ل ة ض م اج أ ن اة م اس ع م خلالها الق ة ت صا ص ن

                                                 
1  - Funck C/France « Il ya violation du droit au silence, lorsqu’un accusé se voit sanctionné pour 

avoir refusé de communiquer certains éléments incriminants (CEDH, 25 Février 1993) ». Voir : 
VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 123. 

2  - Muray C/ Royaume uni, CEDH 06 Juin 2000, Avril C/ Royaume uni. « La cour Européenne a 
considéré que l’article 06 de la convention n’interdit pas de prendre en compte le silence de 
l’accusé dans des situations appelant manifestement une explication de sa part (cour en D. H 8 
Février 1996, Dans ce dernier cas la condamnation ne peut être fondée exclusivement ou 
principalement sur le silence du prévenu ». Voir : VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 123. 

را  ة ال م ان ) Muray(ق ه ب ا 08(ح عل ات س ل 1996ف  8وذل في ) س ق ، إلا أنه ل ی
ه،  ادر ض ادة ال ال الف لل ر  6/1على أساس أنه م ي تق ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفا

ه  ائج ض ال وج ب صل إلى أن ال ه، وت ع ة رف  ة الأورو ، إلا أن ال ه ال في ال لل
ة تف  ه ال ل م ه، إذ  اقة ض ات ال ة أدلة الإث ة وعلى ق وف الق قف على  ده ی س وج

ا  ا ا  ع س ت أن ذل  ، فاع م ال ة، وال ه رف الإجا ة، ل ه ال ان ال وقع  في ال
ه ة ض وج ب   .DAOULAS Hélène, op.cit, p 255:                                     ان. لل

عى - 3 ة ال ل ف ض م ام الاتهامي  ان ال في ال ه و  لق  اجهة ب ان ال ه، أی  عل
او  ته  ه، ف جه إل ان ت ي  لة ال ة على الأس اش د م ه ال عى عل ج على ال ان ی عي، إذ  ال

ة ائ عات ال ة لل ال ات  لة إث ل وس ان أف اف  اف، والاع   :ان. الاع
TOURNIER Clara, op.cit, p 54. 

4 - DAOULAS Hélène, op.cit, p 231. 
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تغالي وذل في  ع ال ها ال ه، م ة 1- 345م ص ائ اءات ال ن الإج ، )1(م قان
ها ال ة م ن ساك ل عات الأن ل ال يك  أن ، ال ی على)2(ع الأم

ل اة ض م ل الق ف م ق ال أن  أ حال م الأح ه لا   ، هص ال
ره م  لف  ات لل اء تعل إع اة  ة الق ال ه ال في م ا أك أن لل ك

ه ة ض ق ه  عه م أخ ص ال  .خلالها و
ه في ل ه ض م ّ                               إن  تف ص ال ا ا    قي خاصة إذا عل قاد أم م ع

اع الاأن  ره فعل ق غل على  Convincèreم ع ت ج ال ض أن ح ف وال 
اع  د إلى إق ج الآخ وت اع القاضيح ج، فالاق ة م ال ع ة ل ، فإذا )3(ه نها

ه ف اجهة خ ل ال في م ا وف قفا سل ه م ة ات ال ع ل  ال
 ، ه إلى ا لتأك اع في غ  ال ل ان د  ى ی ابي ح قف إ اذ م ات

ل ع ه، ف رع ال  ءصال مه أو ی مها خ ق ي  اجه الأدلة ال أن ی ات  الإث
ع ات ح ال ء الإث ها، فع اق ة )4(في م أنه  ادل و ار و اس غ  ، ی

الات ت ة ما هي إلا اح ائ   .لأن الأدلة ال
عإلا ات ح ال ء الإث ه لع ل ال ة  )5( أن ت ن اع القان قة الق ار ل ه إه

ن  ه أن  اءة، إذ أن القاضي لا یه ة ال ة م ق ات ال ء الإث ع اصة  ال
ع القاضي ق ع أن  ه م  مه الاتهام، ال ق فاع أو  مه ال ق ل  ه دل اع ر ق  .م

ع الآخ ف أن  اصة أما ال اع ال الق ان   ات ون  ء الإث ه لع ل ال ت
ء  ل ع ه ح ی اءة، لأن ال ة ال لاقا ق ات، إلا أن  ذل لا  إ ء الإث ّ                                                         ع                  
ا فعالا  عله خ ات  ه في الإث ات، وتق ح ال م حقه في الإث ا  ات إن الإث

                                                 
1  - Art 345-1 CPP Portugais oblige le président du tribunal à informer l’accusé que s’il choisit 

de se taire, son silence ne lui portera point préjudice. 
2  - « le silence de l’accusé ne peut en aucun cas être interprété contre lui par les magistrats et 

qu’aucun commentaire défavorable ne devra être fait sur ce silence par le procureur et par le 
juge, l’accusé a de plus le droit de demander que les jurés soient avertis que son silence ne doit 
engendrer aucune présomption négative contre lui ». Voir : BOLZE Pierre, op.cit, p 31. 

3  - GRIHON Marie-José, DUCOUSSO LACAZE Alain, MASSE Michel, "Intime conviction et 
subjectivation de l’acte criminel, quelle actualité dans le champ judiciaire", article électronique, 
ères/clinique Méditerranéennes. http://www.cairn.info. Revue cliniques Méditerranéennes, 
2011/1, N° 83, p 27.  

4 - « La charge de la preuve se déplace continuellement et se renvoie comme une balle de 
tennis, parce que la preuve n’est en définitif qu’un balancement de probabilité ». 

- AKAM-AKAM André, op.cit, p 1942. 
، ص  -  5 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .76أش
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ا في ت اب ن دوره إ ة  م ع الع اءة، وه ح في ال ة أصل ال ان فعال  وض
في ما  ق أدلة ت ة، ب اتا لل ة العامة إث ا م بها ال ي تق اجهة الأدلة ال ه في م ال

ة ه الأخ ه ه صل إل ب)1(ت أ الأص ا ه ال   .، وه
ا أن   اه، خاص       ّ ك اجهة م م أ ال غ م ف ف  ق س ا أع  ةال في ال ح

ان إذا عل ع في أغل الق ة اا أن ال اق ح الأدلة لل ورة  ح ض ال ال ش 
ى ی  ه وح فاع ع نف ه لل صة لل ى ف ى تع ة، ح اك ة ال ل رة  ال

ه على أساس سل اع اذ القاضي م ت ق ا أن  الأم ح الأس  ،                  ّ        DEVEZE  لا
ء الإق ع ا  ات ون ء الإث ع عل  اف )La charge de conviction()2(اع ی ، لأن أ

ل  ل ه ل فق ال ع ال ل م اعة القاضي، إذ  ع له دور  في ت ق ال
ه  ا ف قة  ل إلى ال ص عاون م أجل ال ل ی ل، فال ل ا ال اع القاضي به ل إق

ه   .القاضي نف
ز فق الأومع ذل  ع ه  ه، ولا  أن ج أن ص ال دة ض ج دلة ال

ار ح الإدانة،  أساس لإص ق ی  ق ة ل ة الأورو ه ال قف ال ت وه ال
ار  ان م خلال الق ه،  Murayالإن الف ذ ع ال اك أدلة في ال فإذا ل ت ه

ه ه عل س ح ه فلا  للقاضي أن ی اق إذن ب . س ص ال فلا ت
اع  القاضي إلى اق د  اءة ی ة ال ام ق الع اح اءة بل  ة ال القاضي وق

اع ج ل إلى اق ص   . ال
ال ع ال   الف

ی  اتي في ت ان ال اع ال ة الإق رته ق ت الأدلة في اروخ   ت
ج  ة لل ت ة ال ة، وهي ال في الق ألة مه ائي م ح على القاضي ال ت

ج ه والأدلة ال ل م لف، و  اع               ُ         دة في ال م  الاق اعأو ع  .الاق
ان  ثه في وج الأث ال  ا  ل  ذاته، ون ل د ال ج ة ل ب إن الع

لا ن دل ا  القاضي، فق  اف(ق ان القاضي، وق )كالاع ث في وج ه لا ی ، ل
ع ق انه و ا في وج ا  ث أث ه  ا ل ل لا  ن ع ذل أ  ل ه، فال

                                                 
ال،  - 1 ي ج اءة"در ة ال ه في ت ق ة ال اه د "م اماة، الع لة ال ة 10، م ة ال ، ال

، ت وزو،  ام   . 134، ص 2014لل
2   - Voir BOUGI AMENE Pauline, op.cit, p 882. 
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اع ل القاضي اث الاق رته على إح ا م ق ته م ذاته ون ا  ، ق ة ل الق
اع ة الإق ل في ق ل ت ل ة لل ت قا  القاضي ی إذ، )1(ال ل الأك ع ل ع ال

ر ال على أساسه قة ل ال الا    . وات
د وغ م  ّ ن  غ أ ى م اع لها مع ة الإق ت ارة ق ، م غ وغ ثاب س، م ل

ل، و ل ر ال ق الة ال ال  اع ی ال عل الاق ا  اتها، م إث لف  ي ه م ال
ة  ن له الق اح ق لا ت ل ال ل ة، فال ات ها ال هادة نف ه  ع أح ق اة، ق  ل الق ع 

د،  ه ، ال ه إدانة ال ح  ع و ق ٍ  قاض  وق لا  هادةاف في الاسآخ    ه ال ح  به و
اءة ارب  ، لأن)2(ال ة، ت ة، ب امل نف ، ع ی ق ا ال ة ت في ه امل  اك ع ه
قة ره، فل )3(...سا ال إلى م ة  ت ته ال لف ق ل في ح ذاته، ت ل ى ال ، بل ح

ها، ب ة نف ا الق ن لها دائ ات، لا ت ل إث ل لا  د م ه نا شهادة ال د أخ ج ا ل غ ن ل ت
ه،  ع ه، س ، س اه ة ال ة،  اح هادة ال ة أو ضعف ال ة ت في ق امل  ع
لاف شهادة ش  ف  ر وت ل ح اة  ها الق أخ ة  ائ اب ق هادة ش ذو س ف
ل شهادة مع حلف  ة للقاضي،  ال اعا  ن أك إق ة ت ه الأخ ، فه اب ون س آخ ب

ل ع )4(ون حلفهال و ان القاضي، وما ق ا على وج ن أقل أث ة ت ه الأخ ، فه
ة  ائ ام الق ای الأح د إلى ت لها ت امل  ه الع اخل ه اف، ف هادة  قال ع الاع          ُ                                                                       ال

ٍ     م قاض  لآخ قائع على  وم درجة لأخ        ه ال قائع، لأن تأث ه ة ال ض رغ وح
، إ لف م قاض  لآخ اة  ٍ        الق ا                    قف ع ه ّ                لا أن  القاضي  ألا  ی               ّ ان     ال

اع ي للاق ه، بل ال ة  عل ض ي على معای م اع م قابلة أن ی ع اق
ة  ا ل إلى م لل ص ة على الأقلأجل ال ع، أو الأغل له ال ق   .ح ی

                                                 
1 - « La force probante : c’est la force de persuasion ». Voir : RAPHAIEL DEMARCHI Jean, "Les 

preuves scientifiques et le procès pénal", LBD, LGDJ, Lextonso éditions, p 84. Cet ouvrage est 
la reproduction d’une thèse de doctorat, université de Nice Sophia, Antipolis, faculté du droit et 
sciences politiques, Paris, 2010. 

ة  - 2 سف الع ة ی لام، رد شهادة إخ ه ال ب عل عق ا  ث وأن ن اد ) 10(ح ل ال ل ال الق (وأخ 
ق  هادته) ال ع  ق ة وال: ان. لأنه ل  ن ان القان ، ال ة محمد أح غان ف ال ائي  ات ال ة للإث
ة  راث ة،  ،)DNA(ال ة، القاه ی امعة ال ن، دار ال   .254، ص 2008ماج في القان

3 - Mittermaïer, « la conviction procède de l’individualité du juge, elle est influencée par son 
expérience ». Voir : BOUGI-AMEN Pauline, op.cit, p 871. 

ادة  - 4 ائ  286ت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ن ...  «م قان ع ی  د ال ه لف ال ال ولا 
لال  ل الاس ن على س ع ة، وه  ل ئ ال ة ل ی ق ة ال ل   .»ج ال



 الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي  هيةام        :                             الفصل الأول  - الباب الأول  

 91 

حة للقاضي ال ة ال ّ                            إن  ال ة لائي لا تق على    ت ة ال ی الق لأدلة تق
ة ا الأدلة العل ل أ ة بل ت قل ، إ )1(ال ائ ی م ال ات الع ع  ذلإث ّ         أن  ال في  

ة ائ ة الإج ه الأدلة أغل الأن ح ه ة ل  ها  العل غ ة خاصة، بل هي  ت ة ث ق
ی القاضي،  ق ع ل ة، فإن ه م  غت ن ة القان اح ح م ال ان  ا الأم إن  ّ                                              ّ      أن  ه  

اح ت ال ار ل ل  ل ة لل ا ة الإق اة على الق اد الق لف، فاع ة أم م ل ة الع
ه الأدلة جعل ع م فة  ال ة  ه الأدلة العل ح ه ج وا إلى ت ع ن دون أن  ل

قة ي  ،م ه رس ا ش رج اما ت ل ن ی ب ، مع ق الأدلة الأخ ة تف ت ة ث ائها ق وع
ة  أتي في ق افللأدلة و ا الاع ي وأ ل العل ل رج ال ا ال هاكا . )2(ه ا  ل ان        ّ           وه

ح م  ج ف أ ت ة للقاضي في ح ذاته ال ی اعة ال أ الق صارخا ل
ض أن للأدلة، بل ها  ف ی ها وتق م القاضي ب ق ى  اواة ح م ال لها على ق ن  ت

ة اللائقة بها ائها الق   . وع
اك م ا أن ه اذ ك ة أثارها الأس ة ) DEMARCHI(ألة ج مه ت ة ال وهي الق

ه  لف ح رأ ل م ة له فال ت ة ال ل، وال ل ة الفقه (لل ان أغل ون 
ه ى نف ع ل في ال ل ال اذ )ع ل ح الأس ل ة لل ت ة ال ارشي(، فالق ) د

ل في خل حالة  ل ة ال ق عل  ل ف )3(القاضيق ل الت ل ة لل ت ة ال ، أما ال
له و ق اف ش ات وفي م ت ه للإث ا  ،)4(أساسا في م صلاح ل ث ع ل ما 

ات،  ة في الإث ن له  ة دون أن ت ل ق ل ح لل هأن القاضي  الأم  ا ه عل

                                                 
ی ماد أو - 1 ل تق ي ح ره رأ عل ن م ل ال  ل ي على أنه ال ل العل ل ّ                                                                          ع ف ال ي     ة ال ال لي،  ق

ة ر ع ال في وقائع مع ة ت ة م ل في تقار ف ، الأدلة : ان. ت سامي جلال فقي ح
ات لل  ة، دار ال ن ائي دراسة مقارنة، دار ال القان ات ال ها في الإث ب وح اس لة م ال ال

ات، م  م   .33، ص 2011الإمارات،  –وال
2  - « L’évolution récente des législations et pratiques montre l’émergence de preuves dont la 

valeur est préalablement définie ce qui conduirait bien que toute hiérarchie formelle des 
preuves soit exclue en raison du principe de libre appréciation, à la mise en place d’une 
hiérarchie matérielle dans laquelle, la preuve scientifique pourrait occuper, au côté de l’aveu 
la première place ». Voir : DEMARCHI Jean Raphaël, op.cit, p 92. 

3 - La force probante )ة ت ة ال )الق : « c’est l’aptitude de l’instrument probatoire à emporter la 
conviction du juge une fois produit à l’instance, il est donc fait référence à la portée, l’impact 
et l’efficacité du moyen de preuve ». Voir : DEMARCHI Jean Raphaël, op.cit, p 84. 

4 - La valeur probante )ة ت ة ال )ال : « désigne l’aptitude de l’instrument probatoire à être 
recevable dans le procès, elle renvoie aux conditions de recevabilités, d’admissibilité des 
moyens de preuves ». 
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ل أ ى ق ة ح ت ة ث ه القاضي ق ي، فق  ل العل ل ة لل ا ال ر ه أك م م ن ی
أ  افى مع م ا ی ي للأدلة لأن ه رج رس اك ت ه، فإن ل  ه اق ل وم م ل ال
ي للأدلة في ض القاضي، إذ  ه رس رج ش اك ت ة للقاضي إلا أن ه اعة ال الق
ا ها على ح تع الأس الغ ف ة م ن ق ه وق ت ی ل تق قة ق ة م ي ق ل العل ل ي لل ذ ع

ل في ح ذاته . )1(علي راش ل د إلى ال ع أ لا  أ، وال ع في ال ق ا  له ال وه
ي ل العل ل ال لاع  أ ه ال ر ال ا م ها )2(ون ل ل ل ا ال قلة ع ه امل م ، أو ع

ه اق ث في م    .ت
ن بها،  ل ها و ون عل ع اة  اء فإن  الق ها ال ع ي  قار ال ل ال ّ                                    ك إذ                                    

                                                 
1   - L’une des conséquences du courant scientifique actuel a été de donner un élan extraordinaire 

à certaines preuves, le système de l’intime conviction ayant mis toutes les preuves sur un 
même pied d’égalité, il est par la suite à craindre que le juge ne se laisse entrainer à donner un 
crédit exagéré à ses preuves sous l’effet de leur caractère scientifique qui ne manquent pas 
d’impressionner démesurément sa conscience, dans ces conditions on peut s’attendre à ce que 
cette conviction soit faussée par les apparences à la fois trompeuses et séduisantes de ces 
preuves scientifiques donnant ainsi lieu à de fâcheuses erreurs judiciaires ». Voir : Aly A. 
Rached, op.cit, p 294. 

2  - L’affaire GASTRO Jugé aux Etats Unis en 1989 est la première qui fit douter les magistrats de 
la fiabilité des analyses génétiques en matière pénale. Voir : BARBERIS Jérôme, op.cit, p 217. 

ة ال  و(إن ق ة GASTRO ) غاس ها س ل ف ي ف اة م  1989ال ي ش الق ة الأولى ال تع الق
ة الأدلة وتق القاضي،  ارخ تع س ا ال ل ه ان ق ائي، و ال ال ة في ال ة ال اهة ال خلالها في ن

ة في أن ال  ل وقائع الق و(وت ة واب) غاس ل س ق قعة اته  د  ا  وج ا، وه جار له ه ها في شق
ة  ة ال قي، فال ح في الأخ أنه ل القاتل ال ، ث ات م ال ابهة ل ه م ق ساع ) ADN(دم ف

اد  ه القاضي لإ فل  ور ی ا ال ها، فه ت ة ل لا ت أنه ه م ان ال د في م ج ان ال م   ّ                                                                                                   ت  إذا 
ةالعلاقة ب ل الق ل ه القاضي في ت ع عل ع  ع  م  قعة ال د  ج ة، ف   . ال وال

ة  ال  ق ال الأدلة ال ي للقاضي  CECALDIوفي م ي  أن ت ع اء ال اع م الأخ                                        ُ            ب أرعة أن
ة، وهي ائج مغل   :ن

لة – 1 ع قة ال ة ع ال اج ة ال اء ال   .الأخ
ب العالقة بهاالأخ – 2 الع لة و ع الأداة ال علقة    .اء ال
ل رجل الف أو ال – 3 ة م ق ت ة ال ة أو ال د اء الف   .الأخ
فة – 4 ل ال ي تأتي على س فاجأة ال اء ال   .BARBERIS Jérôme, op.cit, p 214 : ان. الأخ

د ذ ع عه للع و وني  خ ل الإل ل ى ال لل في بل ح ة إما ل اس ام الأداة ال أ في اس ل لل
لف ع  قة ت انات  ة ال ة، أو  معال اصفات خا ام م مة، أو  اس ة ال ف ال

ة قة الأصل ، ص : ان. ال جع ساب سف، م او أح ی   .224ال
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أنه  ون  ع هأأنه  ل بها دون قل درجة م فعه إلى ال ، الأم ال ی
ها ی د )1(تق ا ال ، وفي ه ع ی ال ة على ح تق اض قار هي اف ه ال ّ                                                             ، إلا أن  ه       

ك إذا ل ت  MARGOT )2()مارغ(ی ال  ت ال ای ة ت ر ال أنه ب
ة ص ا ات اللازمة ل ا ة على الاح ، فهي غ م اته ی اء وتق ة تقار ال

ة ة ال اء ال قادات ت غ اعات واع ا على ان ة، ون ا )3(أس عل ، ل
ی  ه في تق ه وح ل ف  ه أن  اح على أن  القاضي عل ف ال م ال ّ                                              ی                              

ر ل ح له  ل ي وت ل العل ل    .)4(ال
اة على الق اد الق ّ                       إن  اع ي   ل العل ل ل جعل ال ل ة لل ا ع ة الإق ة ل ال

اة  اعة القاضي الق ع لق اف، رغ أنه  ه الاع رجي للأدلة، یل ل ال ة ال في ق
ة  ن ة القان اح ادة (م ال ادة  213ال ائ وتقابلها ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان

ي 428 ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ع )م قان اف  ا ما زال الاع ل       ّ                              ، إلا أن ه ع
ه  ر ح عله  ان في ض القاضي و ل حالة م الا س الأدلة لأنه 
ه  ی ا ی ر القاضي ح ة، فإذا أص ه لل ا ه ارت اح، ع ما إذا أن ال ل ارت

اف  قى الاع ا ی اخله، ف دراسة أج في س تاحا ب ن م ة فل  ق ى 
ق  اة ال ة لق ال قى  قة، إذ ی ة م ت م رؤساء  %49س الأدلة، و 3/4ث

                                                 
1  - C. CHAMPEAUD et VITU : « L’engouement pour l’expertise est tel que trop souvent les 

juges entérinent des rapports qui leur sont soumis comme s’ils sentaient  un sentiment 
d’infériorité les envahir aux approches de l’oracle scientifique les empêchant de peser les 
rapports d’expertises comme les autres moyens de preuves ». Voir : ARNOUX Yann, Le 
recours à l’expert en matière pénale, collection du  centre de recherche en matière pénale, 
Presses universitaires d’AIX Marseille, PUAM, Faculté de droit et de science politique, 
2004, p 42. 

2  - Mr MARGOT (Directeur de l’institut de police scientifique et de criminologie de 
l’université de Lausanne), voir : BARBERIS Jérôme, op.cit, p 204.    

3   - « De nombreux doutes et des expertises controversées », journal Le monde français du 06 
Octobre 1998, p 10. Voir : BARBERIS Jérôme, op.cit, p 216. 

4   - Lors d’une science relative aux progrès de la science et du droit de la preuve, tous les auteurs,  
même les plus objectivistes se sont accordés sur cette conclusion « la preuve scientifique n’a 

pas de valeur absolue, elle est soumise à l’appréciation du juge et le juge aura un beau champ 
d’intelligence et de réflexion à ne pas tenir compte aveuglement d’une semblable preuve c’est 
au juge qu’il appartient aussi exactement que possible la force qui peut s’attacher à une preuve 
obtenue au moyen de procédés scientifiques, de tels procédés ne doivent écarter ni son sens 
critique, ni son pouvoir d’appréciation ». Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 127. 
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ع  ، وفي ال ل ونه  ع اك  ة في  %57ال اف له ق ون الاع ع اة  م الق
ني ل قان أ دل م القاضي  ، فه یل ل آخ ازعه دل ات لا ی ا، )1(الإث هاك م  ا  ّ          ل ان

أ الق اخ  هل ة م القاضي نف   .اعة ال
أث ل  ع م الأدلة إلا أن درجة ال ا ال ون به أث اة ی ان الق غ أنه ون 
ل  ل ی ال ه في تق ف  ه م  ع م اك ال اة، إذ ه ل الق ة ل ال ة  واح

اءة  ال اما  ه، إذ ن أح ي ت  ات ال لا وف وال ي وال ة الالعل رغ  لفائ
ل  اته في م د  اء  على وج ه ب ة إلى ال ة ال ي ت ن ق ال ة ال ً                         ن                                                    

ة ات الق وف وملا ف مع  ل لا ی ل ا ال ان ه ة، وذل إذا  ع ال   . )2(وق
ة  ة ال ل في ال ل ال ل ة لل ال ل  لا  للقاضي أن ) ADN(ك م

ه م  ع ا رغ ق ا مع حه جان ده لا ی م ما  أن وج ة ع ة العل اح ال
ة، ول ات الق ة ما قوف وملا غ ة ال ا ات الاس ا فة ال ار غ  ورد في ق

ل  «: یلي ة م ق ة على ال ارسة ال لا ی ال ة دل ة ال ان ال إذا 
ي اب ال ة الاغ لا على ج ، فإن ها ل دل ه اه            ّ                                    ال اف ع الإك   .)3(»ت

  
  
  
  
 

                                                 
1  - L’aveu reste de loin le plus puissant, le plus impératif des moyens de conviction et il 

s’impose au juge au même titre qu’une preuve légale. Voir : BACHELET Olivier, La 
hiérarchie des preuves, les transformations de l’administration de la preuve pénale, 
perspectives comparées, LMR de droit comparé de Paris, université Paris I, Panthéon 
Sorbonne, 2003, p 77.  

رخ في  - 2 ة م ول  2016جانفي  24ح م ح، رق ال ، ق ال ة دل داس، م م اء ب ل ق م
س 00116/16 ل رق . (00099/16، رق الفه   ).2ان ال

ار رق  - 3 ارخ 302/05ق ة، صادر ب ی ال اف  ة الاس ة، م ا ات الاس ا فة ال ادر ع غ  15 ال
د 236/05، ملف رق 2005د  لف، ع لة ال ر في م ، : نقلا ع. 08/04/2006، م هي ل ب

، ص  جع ساب   .40م
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  الفصل الثاني
  حدود تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي  

عامل  ار ال ق رجة الأولى إلى اس ال ف  ة یه ن اد ال ات في ال ان الإث إذا 
ف إلى  ائي یه ات ال اد، فإن  الإث ة ب الأف مات القائ ّ                          ووضع ح لل ل                                         ص ال

ن  ص على إدانة ال ر ال ق ع،  اد ال د م أف ل ف ي ته  قة ال إلى ال
، ول  غ وجه ح ه  م إدان ء وع ئة ال ص على ت ن ال ه  ال العقاب  ون
ة  ات وال ل وسائل الإث عانة  ة في الاس ق ذل إلا إذا م  للقاضي ال                  ُ                                                        ی

ة ت ة ال ی الق اها  في تق ي ی اءات ال ل الإج اذ  ه م ات ل ت للأدلة، 
ق ل ال ها على س ل إل ص قة وال هار ال ورة لإ   .ض

ما  ل، فع ل ی ال ق ا ل ه دائ اع ل ق ع ائي لا  ّ                                                             ومع ذل فإن  القاضي ال           
ي  ة، وتع ن اهة القان ال ى  ن أمام ما  ح ن ض ل ال ة  ن الأفعال واض ت

ه لأول ال و لل یهي ما ی ، وال ه ها على ال ض نف ار  تف ح الأف اهة وض
ها  ار عل ة لا  ان واض لا إذا  ة م اد نا الأدلة ال دد، فل أخ ون ش ولا ت ة ب م
ا في  ها،  ث ع نف ة ت ها فهي واض ی ق ه ل اع ال ق ع اج القاضي لاس فلا 

اك حا ا أن ه  ، ل ما حالة ال ه ع اع اد على ق ها القاضي م الاع ع ف لات 
عا  د ت ا ی ی م ق ه في ال فق سل قة، فالقاضي  ة م ت ة ث ل ق ل ع لل ح ال

ه اع ال ق ع م اس ل إلى ع   .ل
ة  ؤ ح ال ى ت ودها ح ان ح ل الأم ب ة إلا و أ وأ قاع ّ                                                                     إن  دراسة أ م  

ه، س في ه ، وعل ي أك اع ال أ الاق اق ت م اول ن ل ت ا الف
ه ، )ال الأول( اردة عل اءات ال اني(ث الاس   ).ال ال
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  ال الأول

ي  اع ال أ الاق اق ت م   ن

قه في  ص ت الات  ي لا ی إش اع ال أ الاق ان ت م إذا 
قه في  ألة ت ة، إلا أن م ن ص القان احة ال ا ل ة، وذل ن اك حلة ال م
ا ب م ومعارض، ونق  لا فقه ة أثارت ج اك حلة ال ي ت م احل ال ال

حلة ال ة م اك حلة ال ي ت م احل ال ة ال م بها ال ي تق ة ال ات الأول
ص  اب ن ه  ان س ل  ا ال ائي ه ق الاب حلة ال ل م ة،  ائ الق
ض إلى  ع ا ال ال ا ارتأی م خلال ه ، ل ا الأم ل في ه ة تف ة ص ن قان

ة  ائ ع ال احل ال ل م أ في  ل ت ال قف الفقه ح ل الأول(م ، غ )ال
، إلا أن أ اء ال ة أمام ق اك حلة ال أ  في م أن ال ل  نه ومع ال

ة أم  ائ هات الق ل ال قه أمام  ة ت ان ل م إم ا ح ل قائ لاف الفقهي  ال
ات فق  ا ة ال قه على م اني(ق ت ل ال   ). ال

ل الأول   ال

ي ف اع ال أ الاق ع م الفقه م ت م احل ال ل م ي 
ة ائ   ال

ائي  ق الاب حلة ال ا م حل أساس وه ة  ائ ع ال ت ال
ة  اك حلة ال ي  في م اع ال أ الاق ان م ة، فإذا  اك حلة ال وم
ل  حلة ما ق قه في م ة ت ل أن ش لاف قائ  اع م الفقه، فإن  ال ّ                                                إج                    

ألة إلى ات ه ال ص ه ة، إذ انق الفقه  اك أ ال اه ی أن م ؛ ات اه
اها  ة دون س اك حلة ال ي  في م اع ال ع الأول(الاق اه )الف ، أما الات

ة  ائ ع ال احل ال ل م قه في  أ وت ا ال ة ه ل ع (       ّ                                                              الآخ فإن ه ی ش الف
اني   ). ال
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ع الأول   الف

ع  احل ال ل م أ في  عارض ل ال اه ال ةالات ائ   ال

اح ع ال حلة  )1(ی  س فق في م ي م اع ال أ الاق أن م
قة فلا ن  ا احل ال ة لل ال ة، أما  ة ص ن ص قان ة، وذل ب اك ال

ق ذل ا  ا ص   .ن

ع  ض ا أن م اع القاضي ك ل اق ه، فالق ل تق الإدانة، وعل ی ح
ق أو  ي ح رأیه أن قاضي ال اعه ال ن إلى اق فة الاتهام  غ

ى ت  ء ح ه ب ن ال ض أن  ف اءة ال  ة ال أ ق ه أم  
ه ل ف ل ل ش  ه  نهائي، وأن    .إدان

احلها الأولى  ة في م ائ ع ال ة القائ على ال لاء أن مه و ه
ا أن   ، ع الأدلة فق ع تق على ج رة في ت ال ه ل ال ة و سل

ره قاضي  عة ال  ا أن لا وجه لل ار  ف أو ق ال ار أم  ة أو إص م الع
أ ال  ي، بل أن ال اع ال أ الاق اما ع م لف ت ر ت ، هي أم ق ال

ی م ل الإدانة وتق ی دل ق  ب تق ة، والف لائ أ ال اراته ه م   ق
عة ا ة ال ارا . )2(ملائ ف الأوراق أو ق ا  ر أم ة أن ت ل ه ال ع ه ا ت ك

ة ا اف أدلة  غ ت ا ب ان ذل ملائ ع إذا    .)3(أن لا وجه لإقامة ال

ع أمام  إحالة ال ق  ره قاضي ال ار ال  ة للق ال ه  الأم نف
ة ا ار ل له ق ا الق ، فه اء ال ان ق ، فإذا  ره قاضي ال ار ال  لق

، فإن   ه اءة ال ألة إدانة أو ب ع إذ ی في م ا في ال ا الأخ حاس ار ه ّ  ق                                                                         

                                                            
1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 172. 

2   - Art 40 CPPF « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et 
apprécie la suite à leur donner ». 

ادة  ائ  36وتقابلها ال ة ال ائ اءات ال ن الإج  .م قان

، ص  -  3 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .151أش
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فة الاتهام ق أو غ ره قاضي ال ار الإحالة ال  د دلالة على  ق قى م ی
، فإذا حا اء ال اس ق ال ا فق  ه ح في ن ة ت ا اء وأدلة  د أ ول وج

ه،  اوز سل ن ق ت ن فق  ه ه فعلا م ا ال ق أن ی أن ه قاضي ال
رخ في  ارها ال ة في ق ن ق الف ة ال ته م ا ما أك ان  29ه   .)1(1932ج

ع أمام  إحالة ال ارها  ق عل  ا ی فة الاتهام  ة لغ ال ه  الأم نف
أن ورد ع ا ا ال ات، وفي ه ا ة ال ا ما یليم ة العل فة  «: ل ز لغ لا 

اص  ها م اخ ة وال ف ه ال ة، لأن ه ه ت ال م ث ل في ع الاتهام الف
ض  رة، فإنها ق ع ه ال لها على ه ف ع، و ض ي ت في ال جهة ال ال

ق  ارها لل عة  « ،)2(»ق ا ص م ق  ارها جهة ت اع فة الاتهام  في غ ت
هة  تها ل م ث ة أو ع ه ت ال ك ث ، وت ائ اء والق ة الأ عای و  ال ث  م

ق  م وال ل على أساس ال ي تف   .)3(»ال ال

عي للإدانة م أجل الإحالة  « ل الق ل ف ال ة على ت فة الاتهام غ م غ
ة ه  إلى م أن ال قاد  ع على الاع ائ ت د ق في وج ات، بل  ا ح وال ال

ة  ها م ة إل الة الق ة ال قى ال ه، وت ب إل ن ق ارت الفعل ال
ة    .)4(»ال في الأدلة الق

ا أن ال في   ، ق م على ال ق اع  ا الاق م على ال ب ق قاد  والاع
حلة الاتهام ة  م ل ة ل اك حلة ال ف في م ا  ، ب ه ة ال ل ف ض م

                                                            
ارخ  -  1 ة، ب ائ فة ال ة، الغ ن ق الف ة ال ان  29م : ، نقلا ع172، ص GP 1932-2، 1932ج

، ص  جع ساب ء الأول، م وان محمد، ال   .290م
الفات، ملف رق  -  2 ح وال فة ال ا، غ ة العل ة 263941ال ة العامة) (أ.س(ض ) ج.إ(، ق ا ، )ال

ارخ  ار صادر ب اني، 2002 س 02ق د ال ة، الع ائ لة الق ة (، 2002، ال ثائ لل ق ال
ا،    . 529، ص )2004العل

ة، ملف رق  -  3 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ  351801ال ار صادر ب ة  20ق ل ة 2005ج ح .ع(، ق
ة العامة(ض ) وم معه ا اني، )ال د ال ا، الع ة العل لة ال   .497، ص 2007، م

ة، الق الأول، ملف رق  -  4 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ 415232ال ار صادر ب ة  19، ق ل ، 2006ج
ة اني،  )س.ن( ق د ال ا، الع ة العل لة ال ة العامة، م ا   .495 ص ،2006ض ال
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ی  ة في تق ائي ال ق الاب ال ل للقائ  ن ق خ ان القان ، فإذا  ه ال
ة  لف ع ح ل  ن للاتهام ول للإدانة، وه ب ی  ق ا ال ّ                                                              الأدلة، فإن  ه          

رون الأدل ق ی  اة ال ال لة لق ی ال ق ها ال فای م  ها أو ع فای ة م ح 
ادة  ح ن ال ي  اع ال أ الاق اءات  307للإدانة، لأن م ن الإج م قان

ارات،  ار الق أ لإص ل شيء م ل  ة ه ق ائ ة هي ال اك حلة ال قى م وت
ی  ة وفي تق ع ال ل وق ی دل ل في تق ل الف ي لها الق ة وال اس حلة ال ال

ل الإ ق شفهي أمامهادل ه م ت ا ت   .دانة 

لح  ي ت اه في تق الأدلة ال ة فهي ت اك ي ت ال احل ال أما ال
ة  ل ة  ف اءات ال ها م خلال الإج ی ق م ب ق ادة لقاضي ال ال  ك
ا  ل  قها غ مق ب حها إذا ل  ها و أن إل أخ بها إذا ا ة،  ال

ه  د وتقار ت ی ه ات ت لل ه وت افات ت لل ق م اع ال
اء ة . )1(لل لال أو سل ة الاس ها سل ه إل ي ان جهة ال ال فلها أن تأخ ب

، ولها أن ت غ ذل ق ه ،)2(ال ّ     ومع ذل فإن  ه احل             قىال ارة ع  ت
ور تل ال ي، إذ أن م اع ال ا دعامة للاق د ح ة ی وف ج احل في 

اع عي للاق ض ان ال ة  )3(إلى ت ال اه في تق ة ت قات الأول ل ال ف
اع القاضي عي لاق ض ان ال ع ال ال، وت   .درجة الاح

اني ع ال   الف

ة ائ ع ال احل ال ل م أ في  اه ال ل ال   الات

ع الفقه  ي(اد  ن ي في ) ال والف اع ال أ الاق على ت م
ة،  ائ ع ال احل ال ائي، هي كل م اء ال ها الق عى إل ي  ة ال لأن الغا

                                                            
ة  -  1 اء ال ة أخ رات ن ا ال ا اءة في ق ، ال ا حام ة، او إب ة الع ه ة، دار ال ائ الق

ة،    .29، ص 1996القاه
فة،  -  2 د خل د ع الع م جع سابم   .21ص  ،م

3 - TOURNIER Clara, op.cit, p 167. 
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أ  ادة ال ل  أتى دون ال ا لا ی فها، وه قة و هار ال ل على إ الع
ل ال ى ق ع ح اءات ال افة إج ته على  هاوس ه في . )1(ء في ت إذ ن

ة،  اك حلة ال ا في م ائي، وأخ ق الاب حلة ال لالات، وم ع الاس حلة ج م
ة  ل قة ت ع ة م ن ا قان ع ض ة ل  ا ل  ع  وال في ذل أن ال

ی ق اص )2(ال اعه ال اة واق ة ل الق و ة (، فهي م ا ال اء ض س
ة، ق ائ اة الالق ق أو ق اة ال ة العامة، ق ا ه )اة ال ، ول  عل

ا وه ت  ا واح ن س ش رونهاالقان ي  ارات ال ه الق ، وه ش أك
ة  یل الأخ ل ع ر في ال س س ال ادة )3(2016ال ي  162، في ال ه ال م

ة...  «ت على  ائ   .» وتعلل الأوام الق

ة ل ن ال م ة  ائ ة الق ا ال لالات، فإن ض ع الاس حلة ج
د  ادا إلى وج ، اس ل وال لل ف في حالة ال ه في ال وال سل

ي اعه ال لائل ی وف اق ه ال د ه ی وج ة للاتهام، وتق ا على ، )4(دلائل 
ق ذل ن  ح في القان د ن ص م وج غ م ع   .ال

ع  ونها  ي ی ف ال ، فأوام ال ق اة ال ة لق ال ه    الأم نف
نه م  ل ا  اتج ع اص ال اعه ال اء على اق ق لا ت إلا ب ة ال نها

ادت  ا م ال ل ض ا ما  ة، ه ن  164و 163وقائع الق م قان
ائ  ة ال ائ اءات ال ادة . الإج ة لل إذا رأ قاضي  «: نها تفإ 163ال

ة  ا ج دلائل  الفة، وأنه لا ت ة أو م ة أو ج ا ن ج قائع لا ت  ق أن ال ّ                                                   ال                        
أن لا وجه  ا  ر أم لا، أص ه ال م ة، ما ی ف ال ان مق ، أو  ه ض ال

عة ا   .» لل
                                                            

یل،  -  1 ال ق ف ج ، أش جع ساب   .154ص م
، ص  -  2 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث   .141أب عام محمد ز
ن رق  -  3 رخ في  01- 16قان د 2016مارس  06م ، ج ر ع ر س یل ال ع  07، صادر في 14، ی ال

  .2016مارس 
ي،  -  4 ة، أب عام محمد ز ائ اد ال ات في ال ، ص الإث جع ساب   .141م
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ادة  ها 164أما ال الفة أو «: فق جاء ف ن م قائع ت  ّ            إذا رأ القاضي أن ال                              
ة ع إلى ال إحالة ال ة أم  د إلى » ج ع ي أن الأم  ارة إذا رأ تع ، ف

ه ه دون غ    .القاضي وح

ل  ارا ت م خلاله أن  ة ق ق ال ة ال رت م د أص ا ال وفي ه
ي  اعه ال ون على اق ع ا  ق إن ا ال ة وض ائ ة الق ا ال م ض

ه للأدلة،  ی ائي  «إذ ق في تق ر ال الق لائل م ح مأم ی ال أن تق
ة الاتهام، ولا  د عقلا إلى ص ه ی ن ما ارت إل ه  أن  ه إلى نف جع  ی
ها  فای م  ة الأدلة أو ع فا ه ل ی ق إذ أن تق اة ال ق عل  ا ی ال  لف ال

أ ار أم  ة أو إص ة ال ة إلى ال ائ ع ال فع ال ّ            لا  وجه لإقامة ل
ا  ها، وه فای م  ه الأدلة أو ع ة ه فا ي  اعه ال د إلى اق ع ا  ع إن ال
ي  اعه ال ه واق ائ ة ض ا إلى رقا ه ه ی ن في تق ع ي أنه  ع

  .)1(»ف 

الي  ال ها  ة نف ا ق ال ف في  «ك ج على القاضي في أن ی لا ح
له ا  قا ل ق  الفا  ال ان م اه ول  ار ال ی ر الق ه، و ه ض عل

ة العامة  ا ات ال ل   .)2(»ل

ار آخ لها  لى رجل ال  «وورد في ق ا أن ی ج ح ن لا ی القان
ف  الإذن ب ل  ها ال س عل ي ی اث ال ات والأ ه ال ف ائي ب الق

ات ه م ت ا ق  ع  ، بل له أن  ه م رجال  ال عاون اث  وأ
ع  ، ما دام أنه ق اق ائ الفعل م ج ا وقع  لاغه  ن إ ل ة العامة، أو م ی ل ال

مات  ه م معل ق ما تلقاه ع ه وص ه إل ة ما نقل ا    .)3(»ش

                                                            
، ص : ، نقلا ع1937د  20نق  -  1 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .152أش
ارخ  -  2 ف  20نق م ب ، ص : ، نقلا ع1956ن جع ساب مة ع الله، م د رح ع سى م   .43م
ارخ  -  3 ، ص : ، نقلا ع45، س 1994ف  15نق م ب جع ساب یل، م ال ق ف ج   .152أش
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ة  ائ اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ال فة الاتهام، إذ  ة لغ ال ل الأم  ك
ائ فإن  ال ّ    ال ه ت على 195ادة             قائع «: م فة الاتهام أن ال     إذا رأت غ

ه ة لإدانة ال ا ف دلائل  الفة أو لا ت ة أو م ة أو ج ا ن ج ّ                                                             لا ت       ...
عة ا أن لا وجه لل ها  رت ح ارا ورد »... أص ا ق ة العل رت ال ا أص  ،        

اءات  « ه ار الإج اعه في إ لف ح اق ق في ال ف قاضي ال ی
ة ن   .القان

اه  اء ما ت إج ه  لف إلى نهای ال ات ال  ع صلاح فة الاتهام  ع غ ت
ه الاتهام  ج ق أو ت ا م ح ال اس ه في . )1(»م ار س اذ م و الأس

ل أو ل فة الاتهام ل ح غ ج د أن ت ا ال ه  ه ها  قة على أخ لا معق عل وث
لة اب معق ها على أس اع أن إلى ذل و ق ى ا   .)2(م

ة في  ل ح ة  ف اته ال ة العامة فه الآخ ی ملاح ا أما ع ال
الة و له  الح الع اه لازما ل ا ی اص، وح اعه ال افعة وفقا لاق ة ال جل

ات الأ اع ل لاف ما ورد في ع الاس ع  ق فاع أن  د وال ه اف وال
ة ة ح ل ان القل خادما فال ة، فإذا  اساته ال   .)3(ال

ارات ة ق ألة وذل م خلال ع ه ال ي فق أك ه ن اء الف   . )4(أما الق

                                                            
ا، -  1 ة العل ة، ال ائ فة ال ارخ 770017ملف رق  الغ ار صادر ب ة 2013جانفي  17، ق ) س.ل(، ق

اني، ) أ.ب(و) ر.ب(ض  د ال ا، الع ة العل لة ال ة العامة، م ا   .368، ص 2013وال
ال،  -  2 ي ج الفاتن ح وال اة لل في ال ل الق ، ص ...دل جع ساب اني، م ء ال   .398، ال

3 - « Si la plume est serve, la parole est libre ».                                                                              
ادة   ة في ال ه القاع اغة ه رخ في  1270- 85م الأم رق  5لق ت ص  1985د  22ال

ل ي،  ن اء الف ن الأساسي للق ادة ال القان ي 33 ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ر . م قان وت
اء  قلال أع ا ال إلى اس ا  ه ف عام،  ة العامة قاضي لا م ا ن ع ال ة  لاح ه ال ه

ل ة وز الع ة العامة ع سل ا  .ال
 Art 33 CPPF : «Il est tenu de prendre des réquisitions écrite conformes aux instructions 
qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44, il développe 
librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice ».  

4 - Cette libre appréciation des éléments de preuve est partiellement conférée aux juridictions 
d’instruction  :  «  statuant  sur  les  charges  de  culpabilité,  les  chambres  d’accusation = 
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ادة  ها ال اة ال فق ح اع أمام ق أ الاق عل  ت م ا ی أما 
ن  284 ها على ما یلي م قان ائ ب ة ال ائ اءات ال ن  «: الإج تق

ون أمام الله عه لائل ووسائل ... وت ا ی م ال ار ح روا ق وأن ت
ي اع ال ه اق ق ، و ه ض ت ا ی فاع، وح ع . »... ال فال

ادا على  عقل وال اع ب ال نه وه أسل ع ب ی له رس له أسل عق
ه ف ائ   .وض

ة  ائ ع ال احل ال ل م أ في  عارض ل ال اه ال وال و الات
أ  ه م م  ق ور ال  ی ال قف على ت ألة ی ه ال ل في ه ق أن الف اع

ي  اع ال قا(الاق ه سا ا ت الإشارة إل دوجا  أ دورا م ا ال ّ                                                   إذ أن  له فإذا ).     
نا إلى ا ع ن احل ال ل م ل فإن ه  في  ل ی ال ق ا ل اره أسل اع أ                                        ّ                           ل

ا  ا مع ع أسل ع ل  ها وذل لأن ال ء في ت ل ال ى ق ة، بل ح ائ ال
ي، ول   اعه ال ه واق ائ ة ل و ل فهي م ل ی ال ة تق ل  ع

اراته ا لق ا ا أس م ق ه س أن    .عل

ع فه لا أما إذ ة ال ارات ونها ار الق أ لإص أ على أنه م نا إلى ال ا ن
ة اك حلة ال   . إلا في م

حلة  ها م ا ف ة  ائ ع ال احل ال ل م ب  في  أسل أ  ان ال وذا 
ة  قه على م ق ت ة؟ أم  ائ هات الق ل ال ل  قه  ة، فهل ت اك ال

؟ ات فق ا   ال

                                                                                                                                                                              
=apprécient souverainement au point de vue du fait, les éléments constitutifs de 
l’infraction, notamment les questions d’intention… ». Cass crim 4 Juin 1998 Juris DATA 
N° 0003211, GUINCHARD Serge, BUISSON Jacques, Procédure pénale, 6ème édition, 
Lexis Nexis, Paris, 2010, p 526.  
La chambre d’accusation analyse souverainement les pièces au réquisitoire introductif 

qui ont déterminé la saisine du magistrat instructeur. Crim 13 Mars 1997 (Bull crim N° 
108, 8 Juin 1999 (Bull crim N° 124). Voir : code de procédure pénale Français, 54ème 
édition, 2013, p 299. 
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اني ل ال   ال

ي أمام م الفقه م  اع ال أ الاق هات ت م ل ال
ة ائ   الق

ل  أ أمام  ألة ب م ومعارض ل ال ه ال أن ه انق الفقه 
ا  ض في ه ع ف ی ال ه، س راته، وعل ه وم ل ح ة، ول ائ هات الق ال

أ الاق ف ت م اه ال ی ل إلى الات هات ال ل ال ي أمام  اع ال
ات فق  ا ة ال قه أمام م ة بل  ت ائ ع الأول(الق اه )الف ، والات

ة  ائ هات الق ل ال أ أمام  اني(ال ل ال ع ال   ).الف

ع الأول   الف

ة ائ هات الق ل ال أ أمام  عارض ل ال اه ال   الات

اه الفقهاء    ّ    ا الات اء ل ه قه أمام ق ن ت ف ی ی ن ال ل ال
ا  ه في ذل أن ال ال  س ه الفات، وح ح وال ة ال ق وم ّ       ال                                                              

ات ا ة ال عل  اب ال اردة في ال ام ال أ أدرج ض الأح وفي . )1(ال
ة  ي به اع ال أ الاق ا م ع الآخ في ارت ة ال ل ح ه ت اق نف ال

، ال ع ا أن ن لف ال ات،  ا ة ال ها إلا  في م ة لا ن ه اله ّ                               وه                      
ادة  ة  342ال ي ل ن ائي الف ق ال ن ال لف  1808م قان جه لل ان ی

ه اة ال ع دون الق   .ال

ا اك ارت د أن ه ا ال ارا في ه ي ب  و ب اع ال أ الاق م
ام  ا مع ن ام تار ة ت ن ام الأدلة القان ر ن ، و أن ت ع لف ال وال
ة  ة وه ن ام الأدلة القان اك علاقة ب ن ج أن ه الي اس ال ، و ه اة ال الق
ه  ، وح رأ ع لف ال ة ال ة مع ه ع ام الأدلة ال ، ون ه اة ال الق

                                                            
اني،  -  1 ء ال وان محمد، ال ، م جع ساب   .467ص م
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ائل ال  لف ی في م مها(اقع ال ة م ع ه ت ال ألة ث اقع هي ) م ائل ال وم
ة ن هلات قان ل أ م اع لا ت ائل اق ام  .)1(م ل ب لف لا  له الع فال

اد  ، و ح م ة فق ل اء ال ة أث لع على واقع الق ة فه  ن الأدلة القان
ي اعه ال ه واق ه ض ه عل ل الة وما    .الع

ه ال ة و ل ه ع هي أف لف ال ة ال ل ال ی أن ه أ ف
ي اعها ال اء  على اق ً                     لل ب ه )2(          ل في ه اك م ف ، بل أك م ذل ه

الفات  ح وال ة ال اع أما م ة اق ات هي م ا ة ال ألة واع م ال
ل ة دل   .)3(فهي م

اني ع ال   الف

اه ال ل  ةالات ائ هات الق ل ال أ أمام    ال

اء  أمام اه س ا الات ي ح ه اع ال أ الاق ً       م اء العاد أو                                              الق
ة أول درجة أو  وحا على م اع م ان ال ا إذا  ف ال ع ائي، و الاس

الفة ة أو م ة أو ج ا د ج ا  اء  ة، وس ا اك الاس و . )4(ال
ع الآخ  غي أنال ي لا ی اع ال أ الاق ه قائلا أن م اق نف عل  في ال ی

اء تعل  أ  س رة، فال ق ة ال عة العق فة ولا  ق ة ال رة ال لا 

                                                            
1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 78.                                                      

ن  -  2 ال قان ، و ل ن الإن ي إلى القان اع ال ن أصل الاق جع ة ی ن رة الف ّ                                                                                      إن  مف ال  
اء  على  ة ت ب ل ه ونها أف ع ع و لف ال ة ال ا به أث ج ا م ان ة، و ائ اءات ال ً      الإج                                                                                            

له ق ل  ي، وه ما أشار له ف اع ال   :الاق
« Ce qui plait dans cette institution primitive qui sent encore le bois dont elle est sortie et 
qui respire fortement la nature et l’instinct c’est que tout s’y décide par la droiture et la 
bonne foi. On considérait que l’homme ignorant plus proche de l’état de nature par son 
heureuse ignorance de ces connaissances, ne peut s’appuyer dans sa recherche de la vérité 
que sur le bon sens et l’inspiration instinctive, autrement dit sur sa conscience et son 
intime conviction ». Voir : MAAMOURI Abdelkrim, op.cit, p 468. 

، ص  -  3 جع ساب   .10ز راض، م
 

عة الإشعاع  -  4 ة وم عة الأولى، م ة، ال ائ ام ال ق على ت الأح ة ال ة م ال محمد علي، رقا
رة،  ة، الإس  .158، ص 2003الف
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الفة ة أو  ة أم  ا ة، إذ ه )1(الأم  ائ هات الق ل ال ، و أمام 
ع ه ال ا  أ العام )2(ك   .ال

ّ  إن   ي   ة ال ص ال ع إلى ال ج ال ب، إذ  اه الأخ ه الأص الات
ائ أدرج  ع ال ال، ن ال ا ال اء في ه هادات الق ا لاج أ وأ س ال ك

ادة  علقة  212ن ال ة وال ام ال ة ض الأح ائ اءات ال ن الإج م قان
ع أ م ا لا ی ، م ات أمام جهات ال ل ق الإث قها أمام  ال لل في ت

ة ائ ة ال ائ هات الق رخ في . ال ارها ال ت م خلال ق ا أك ة العل وال
اع ) 3(1981مارس  ات، غ أن اق ا ح وال ة ال أ  أمام م أن ال

اره دون  ورة ت ق الفات  ح وال اد ال و في م ع م ض اة ال ق
اص ا اق مع الع ادة ت قا ل ال ق أمامه  ي ن لف، وال دة في ال ج ل

ات،  212 ا ة ال ي أمام م اع ال ة، أما الاق ائ اءات ال ن الإج م قان
  .ن دون ت ال

ادة  ه في ال ل نف ع ال ال اءات  302لق سل ال ن الإج م قان
ها ما یلي ي ورد ف ة ال ائ ي  ا «: ال ة ال ع ح العق لقاضي في ال

ه  ن ل اني ت »ت اب ال ادة ق وردت في ال ه ال غ م أن  ه ّ                                         ، فعلى ال                  
ات ا اك ال ل م قها  ل ح إلا أن  ت الفات وال اك ال ان م ّ                                   ع ا .                                   ك

رجة الأولى  اك ال ل أمام م ة  ة والعاد ائ اك الاس أ أمام ال د ال
ة ا   .)4(والاس

                                                            
1  -  ، جع ساب اني، م ء ال وان محمد، ال   .471ص م

2   - Rassat ; Voir BOURGANCIER Olivier, Le principe de loyauté dans la recherche de la 
preuve pénale, mémoire-université panthéon ASSAS, Paris II, 2004, 2005, p 25. 

م  -  3 ار صادر ی اني، ا 1981مارس  5ق ع رق م الق ال ة، ال ان ة ال ائ فة ال ار 22.315لغ   13، ق
ف  ع 1982ن ة الأولى، ال ائ فة ال هـاد : ـلا عـنق. 26.575 رق ـم الغ لالي، الاج اد جـ غـ

 ، ائ ة، ال ي للأشغال ال ان ال ی عة الأولى، ال ء الأول، ال ة، ال ائ اد ال ـائي في ال الق
  .12ص  ،2002

، ص ص  -  4 جع ساب یل، م ال ق ف ج  .156 – 155أش
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ادة  ي فإن  ال ف اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ال ل  ّ         ك ع على  17                                            ه تق م
اب  ادة في ال ه ال ردت ه ل، ف ائي  اء ال ه للق ل أ وش ا ال ة ه م ع

ان  اد العامة"الأول ت ع ع " ال ه ال را  ل  «مق فة  ع ی الأدلة  أن تق
ائ ة وال اعه  م ال اء ح اق ق ق وال ال  الاس العام وال

ة  وف الق ع  س على ج اتي ال   .)1(»ال

ادة  أ في ال س ال ي فق  ن ع الف ن  304و 303أما ال م قان
روا  ن على أن  لف ق ال ورة أن  ي ت على ض ة ال ائ اءات ال الإج

اعه ه واق ائ قا ل اره  ة العامة  ق ادة القاع ي، وت تل ال ال
لف بل  ة لل ال ي ل فق  اع ال ، وال وفقا للاق ل ال

ادة  ل ال اة،  ا للق ة ل  353أ ال ة  ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة  ات، وال ا ة ال أ أمام م ان  536و 427ال ه على س ن نف م القان

الفات ح وال ة ال أ أمام م   .ال

 ، ل جهات ال أ أمام  ي تع ت ال ن اء الف ا أك الق وذل م ك
ها ق م ة ال رتها م ي أص ارات ال ع الق قائع  «: خلال  ان ال إذا 

ن  م ق اة  دة سلفا، فإن  الق اض م ة غ واردة في م الفة أو ال ة لل ّ                ال                                                             
ي  اعه ال ه واق قائع ح ض ه ال رون ه ق لف و فة ال ، )2(»ب

ار آخ  ا ورد في ق ان خاصة  «: أنهك ها ق ي ف ي تع الات ال خارج ال
الفا ة لل اض ال اك لل ، فإن ال ات الع إث ها إلا  ة لا  دح ت ق

قات  ها ال ه ف ث اعها ال أح اء على اق اة ، )3(»ت ب ى أن الق ع
                                                            

ة،  -  1 ة الع ه عة، دار ال ة دراسة مقارنة، دون  ائ اد ال ل في ال ل ة ال و ی محمد، م اء ال أح ض
ة   .323، ص 2010، القاه

2   - En droit, lorsque les faits constitutifs des contraventions et des délits dont ils sont saisis, ne 
se trouvent pas légalement établis par des procès-verbaux réguliers, les juges de simples 
police et ceux de police correctionnelle remplissent dans la constatation et l’appréciation de 
ces faits les fonctions de jurés et doivent conséquemment de même  que ces derniers se 
conformer aux instructions contenues en l’article 342 du code d’instruction criminelle », 
Cass 13 Novembre 1834. Voir : Aly A. Rached, op.cit, p 169. 

3 - « Attendu  que  hors  les  cas  où  des  lois  spéciales  donnent  à  des  procès  verbaux de = 
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اقع ائل ال ا في م ل ا ف ل لف  فة ال ن ب م   .)1(ق

ة  ي به اع ال أ الاق ا م لاقا ارت ي إ ع ل لا  ا الق ّ                                                          غ أن  ه      
لف ال ه لا ال اة ال اج أن الق دنا إلى اس ق ل  ل ب ، لأن الق ع فق

ه، فإن   ، وعل قة ع ذل ي، وال اعه ال اء  على اق ن ال ب ّ  ع                                                   ً                   
ة،  ل ال عة ت ن م خلال ال إلى  أ لا  اق ت ال ی ن ت

لف( اة وم ف) هل م ق ن م خلال ال ا  ل م ون دیها  ي ی ة ال
اء  على  اقع فإن ه  ب ائل ال ل م اول ح ما ی لف، فالقاضي ع ً      القاضي وال            ّ                                                        
ائل  ن وم ائل القان ن ب م ا فال م الأولى أن  ة، ل ه ال اع ق

لف اة وال اقع لا ب الق   .ال

اذ رؤوف ع  د ی الأس ا ال اع ل مق «وفي ه را على إن الاق
اة  قة،  للق قان لل اك  ا، ول ه اة أ لف ف بل على الق ال
ا في  ل ف ه أن  ان عل ا  ل لف  فة ال ن ب م ق اة  ، فالق لف و لل

اقع  ي )2(»ال رن لارا ت اذة  ان  TOURNIER Clara، وت الأس أنه إذا 
                                                                                                                                                                              

=contraventions foi jusqu’à inscription de faux, Les tribunaux doivent prononcer d’après le 
sentiment intérieur de conviction qu’a pu produire l’instruction ». Cass 04 Septembre 
1813. Aly A. Rached, op.cit, p 168. 

1   - « Dans les matières de police simple et correctionnelle, les tribunaux font fonction de 
jurés et sont conséquemment approbateurs et juges des faits et de la culpabilité ou de 
l’innocence des prévenus ». Cass. Crim du 28 Octobre 1914. Voir : Aly Rached, op.cit,    
p 169. 

رة،  -  2 عارف، الإس أة ال قارن، م ع ال لف في ال ام ال ، ن ل    ، 1980محمد أب شاد ع ال
  . 371ص 

ادة  ان ال ة  342إذا  ي ل ن ائي الف ق ال ن ال ا  1808م قان ان ، لأنه  لف فق جه إلى ال ت
اقع  ائل ال ه في م ن وح ل ه « …La loi ne demande pas compte aux jurés »ف یل ه ، ث ت تع
ة  ن م س لف ح ال ادة فأص ا 1941ال ائل ال ل م اة ح ن مع الق اول ن معا، فأص ی قع والقان

ادة  اة فق  353ال جه إلى الق ة ت ائ اءات ال ن الإج  La loi ne demande pas compte aux »م قان

juges… » . ة ة في إلغاء ه اك ر ان ه لي، ولأنه  ه ع لي أك م ح ش لف أص ل ال لأن ع
ور قان  ات، ل  ا ة ال ع م م لف ال ا  2011أوت  10ن ال ة ال ار عل  ال

ام  ضه واج ت الأح ها مع ف ة حاف عل ه اله ي ه ن ع الف ل أن یلغي ال الة، ب ب الع
لف  اة وال ل م الق جه ل اب ی ح ال ة، فأص ائ  La loi ne demande pas compte à »ال

chacun des juges et jurés… ».  
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لاءم  ي ی اع ال ا أن الاق ع إلا أنص لف ال ة ال ا  أك مع ه ه
اض اضي أو ال اء في ال ت س ة أك ة فق فال ه اله ه في ه ي ح ع  لا 

ا ه أ اة ال أ للق ا ال اد ه ة إس ان ة )1(إم ع الأن د  ل وج ل ، ب
ة ائ ي الإج أ الاق ال ق م ، ومع ذل  ع لف ال ة ال ف ه اع لا تع

ن ال  ل القان ات م ف صع ي دون أن تع    .)2(ال

ي للقاضي اع ال أ الاق ان م هات  ومع ذل إذا  ل ال  أمام 
ها، إذ أنه  أمام  ة نف ال الفات إلا أنه لا   ح وم ات ج ا ة ج ائ الق

ائي  اء ال ة عامة، أما أمام الق قاع ات  ا ة ال الفات(م ح وم أ ) ج فال
ا س لاحقا  اءات  ة اس ه ع د عل ، إذ ت ل ض  ) ، اض م

ائ   ...).ق

ا ن ة، ك ن ائل ال ادة ه في ال ق  342لأن ن ال ن ال م قان
اد  ة وما خلفه م اس ن ام الأدلة القان ا ل ع ح ، جاء ل ائي، سالفة ال ال
له  ل م اء، ل ائي على ح س ني أو ال اء ال ي س ن ع الف ل ال ل في  و

أ في ال ا ال ي، إلا أن  ه اع ال أ الاق ّ                    م ع                           ف  ع ة  ن ائل ال
اءات اد . الاس رة واسعة في ال ان   ة  ن ام الأدلة القان ا أن  ن ّ                                                      ك      

ع أك في  د ال ل ان جه ، ل اوزات أك ه ال ان ت ة أی  ائ ال
أ  ي ت ال ع ا لا  ة أولا، غ أن  ه ائ اد ال ام في ال ا ال اء على ه ّ                          الق                                                    

ائي  ي ت في ال ص ال ع ال د  ل وج ل الع ب ني، بل  دون ال
  .)3(ذل

                                                            
1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 79. 

ادة  -  2 اءات ال  302ت ال ن الإج اعه «م قان ع ح اق ا . »...  القاضي في ال ك
ادة  ه  366ن ال ن نف ة  «م القان ار م ار م م ة م ثلاثة م ائ ة ال ل ال ت

لف  ه م دون م ار أنف انا أح ال ه، وأح ا اف أو أح ن ة الاس أسه رئ م اف، ی الاس
ات ال  ة و ا ر ال ، ص  :ان. »شع و جع ساب   .51، 50ز راض، م

3   - Art 323 CPCF « les juges ne sont point astreints à suivre l’avis de l’expert, si leur 
conviction s’y appose,… » Voir Aly A. Rached, op.cit, p 161.                                         = 
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ع ل و  ف  ع ة  ائ اد ال ي في ال اع ال أ الاق ان م إذا 
قل  ة أوسع، ل ن اد ال اءات في ال ه الاس اق ه اءات إلا  أن ن ّ                                                        الاس             

ة ه الأصل ن ام الأدلة القان ح ن اء إلى أصل  ي  )1(الاس اع ال والاق
ق  ة و ن ال قان ة ی على أع ن اد ال ات في ال اء، لأن الإث ه الاس
ون  أخ اف  ة، فالأ ا ال ات  ة سلفا، خاصة الإث ن ع  أدلة مع اتها ت إث
ة فإن ه  ن ة ول قان ان القاضي أمام وقائع ماد ا  ل قا، إلا أنه  اته م ا                                                                           ّ   اح

اع ع اق   . )2(هی

اء، ل  اس ني  ي  في ال اع ال أ الاق ج أن م ه، ن وعل
ة أو الأصل ة، فه القاع ائ اد ال فة واسعة في ال ن  قه    .ت

  

  

 

   

                                                                                                                                                                              
ادة = ة  144أما ال ن اءات ال ن الإج ائ فإن ها ت على ما یليوالإدارة م قان القاضي ...  «:            ّ                  ال

ة  ائج ال عاد ن ه ت اس غي عل أ ال غ أنه ی م ب   .»غ مل
ق  -  1 ة على ال ع ح ة  ن اد ال اف في ال ال الاع ل ال ادة (ن على س ني  342ال ن ال م القان

ائ  ادة (و) ال ي 1356ال ن ني الف ن ال ة )م القان اس ل ال ال ادة (في ،  ن  348ال م القان
ائ  ني ال ادة (، و)ال ي 1362و 1361ال ن ني الف ن ال   ).م القان

2   - Art. 1353 CCF autorise à prouver par témoins et par présomptions la fraude et le dol, à 
raison des quels un acte est attaqué, la fraude et le dol sont de simples faits matériels. 



 حدود تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي                      :                    الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

111 

  انيال ال

ي اع ال أ الاق اردة على م اءات ال   الاس

أ لا   ا ال ي للقاضي، إلا  أن ه اع ال أ العام ه الاق ان ال ّ                       إذا                                                  
لاقه  فعلى إ ع اءات  بل  ة ع الاس ائ اك ال ارات أمام ال وذل لاع

ة  ح ال ة ح م ائ ة الإج ع في أغل الأن لفة، إذ أن ال ائي لم لقاضي ال
ف ل وفي تق  ل ة ال ی ق ا ق م وراء ذل في تق ام الإدانة  إن أس أح ه ل ای

ر  ق ، وتفاد  م ة ال ولة في إدانة ومعا ازنة ب ح ال ق م ل إلى ت ص ال
خل  ان لاب  أن ی ازنة  ه ال ق ه ل ت أ، وفي س اء ع خ اع إدانة الأب                                                                  ّ           ال

ع وسائل قة ل ة م ت ة ث ل القاضي لإضفاء ق ع ب اء م  ال اس ات  الإث
ع الأدلة  ع  ارة  ة، ف ن ام الأدلة القان أ ل ن وج ع ال أ، أ ال ال
م وتفاد  ع في عقاب ال ة ال ل ة ل ا م القاضي، وذل ح ة وتل ق

الة  ة الع ل الأول(إفلاته م  ه )ال ، وفي حالات أخ   القاضي نف
ع الا ما ب ها أو مل اق صة م ن له ف ة، دون أن ت ائ ة والق ن اضات القان ف

ي  ه ال ق اعها ل اني(إخ ل ال   ).ال

ل الأول   ال

رجي للأدلة  ام ال ع ال اد ال ة(اع ن ام الأدلة القان   )ن

ل  ة، ت قة ماد ا ع ح ة  ائ ادة ال ن ال في ال ض أن  ف
ا ی هادا وتق ني ال ی  اج ف القاضي، على ع القاضي ال ا م  ش

ح أمام  ي ت ل الأدلة ال ا ف م، ل مها له ال ق ة ت إلى أدلة  ل قة ش ع ح
ای ان م ج عامل معها ب اواة، و م ال ة على ق ا ن في ال ائي ت   .القاضي ال

ه الأدلة ا إزاء ه ة سل ا لقي ن دور القاضي في ال ال ه  ع ع ، وه ما 
ها،  ع ف رسها و اف و ج الأ ع ح لقى ج ي، ح ی ل جح ال ئها ث ی على ض
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فة  فة الإدانة أو  غل  ة الأم إما ل ول في نها ا ی وضة أمامه  ع الأدلة ال
اءة ة . ال ت ة ث ح ق ل القاضي ل ل م ع ل خل ال الات ی ع ال     ّ                                                               إلا أن ه في 

ة أو  ع ام الأدلة ال ة ع ن ل ع  ات، ف ع وسائل الإث قة ل اع (م الاق
ي ة للأدلة ) ال ت ة ال ل في الق ل رج وال ع ال ة،  ن ام الأدلة القان إلى ن
د عل  م م ة دامغة، و ة إلى أدلة ذات ق ة ن ت ة ث لالات إلى أدلة ذات ق اس

اض ال ال م القاضي الأم  لالات لا تل د اس ع م ها ال ي اع ح ال ة لل
ة أو الأصل  عال(وهي القاع لاقها فق  ،)الأول ف ة لا ت على إ ه القاع ّ                                    غ أن  ه      

قة  ة م ت ة ث اصة ق ان ال اردة في الق ح ال ة لل اض ال ع لل ح ال
اء  فاوتة وه الاس عال(وم اني ف     . )ال

ع الأول   الف

لالات  د اس ح م ة لل اض ال ار ال   )ةالقاع(اع

قا  اعة القاضي  ع لق ة عامة ت قاع ات  ا ة لل اض ال ان ال إذا 
ادة  ائ  212لل ة ال ائ اءات ال ن الإج ات (م قان ا ة ال إذ أن الأدلة أمام م

ع  ة ت اب ة أم  اء أكان شف ی القاضيس ق ح )ل ة لل اض ال ّ                        ، فإن  ال     
ادة  لالات في ال د اس ائ م ع ال ها ال اءات  215اع ن الإج م قان

ادة  ي إذ ورد في ال ن ع الف ار ال ة وذل على غ ائ اءات 430ال ن الإج  م قان
ة ما یلي  ائ ، تع  «ال ن على خلاف ذل ها القان ي ی ف ال ال ا الأح ما ع

لالات  د اس ح م ة لل قار ال اض وال   .)1(»ال

ح  ة لل اض ال ار ال احة على اع ع ه ال ن ص وما دام ال
م القاضي ولا  ني، غ أنه لا یل ل قان ة دل ا علها  لالات فإن  ذل  د اس ّ                                                          م                

ادة ق ى ال ع ا ال ة  300ه، ولق ت ه ائ اءات ال ن الإج م قان
                                                            

1   - Art 430 CPPF « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès verbaux et les 
rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements ». 
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ها على ما یلي  )1(ال  ائي  «ب ق الاب ال ون  ا ه م ة  ق ال لا ت
لالات إلا إذا وج ن على خلاف ذل  ع الاس اض ج   .»أو في م

ات م ا ة لل اض ال ائ أدخل ال ع ال ة غ أن ال اض ال ع ال
اعة  ع لق ات ت ا ة لل اض ال لالات، مع أن  ال د اس ها م ح واع ّ                                       لل                                  

ادة  قا لل ادة  212القاضي  اء  في  215ول لل ة ت اس ه الأخ ً     لأن ه                           
اء ف أ اس ي لا تع ات ال ا ا ما لا ی على ال ة وه ان تها ال   .فق

ادة  ه، فإن  ال ّ         وعل ة  215          اض ال قها على ال ق ت سالفة ال 
ة ال ارات ال ات، وذل للاع ا ح دون ال   :لل

ادة  - ّ         إن  ال د  215  لالات، أ م د اس ح م ة لل اض ال تع ال
ح  ة خاصة، وح لا  ت ة ث ة ق ه إذ ل لها أ م القاضي ولا تق مات لا تل معل

ل ما ل ع ل ع  ال اعة القاضي، إذا اق ع لق ل  ل ا ال قة، فان ه ة م ت ة ث ق
لقة إذ  ة ل م ه القاع ها، إلا أن ه ع ع بها أ ق ها وذا ل  مات أخ عل ل ال ب

ها  ادة نف ة م ال ان ة ال ن على خلاف ذل(... ورد في الفق فإذا ) ما ل ی القان
ه ا ح ه ن  مة ورد ن خاص في القان ح مل ة خاصة، فإنها ت اض ق ل

ة ه ال اع ال ق ال لإع ه ولا م   .للقاضي وتق

ع إلى الأم رق  ج ال رخ في  06-05 ّ                        إن ه  عل 2005أوت  23ال ، وال
ه ة ال ه نف )2(اف ال ال ة لأع اض ال ع أضفى على ال ، ن ال

                                                            
ة ال رق  -  1 ائ اءات ال ن الإج ة  150قان یل في  1950ل ل  27مع آخ تع ، على 2017أف

قع   :ال
https://www.manchurat.org.  

رخ في  06- 05أم رق  -  2 د 2005أوت  23م ، ج ر ع ه ة ال اف عل  أوت  28، صادر في 59، ی
ن رق 2005 القان ل وم  رخ في  24- 06، مع ة 2006د  26ال ة ل ال ن ال ، ال قان
د 2007 ن رق 2006د  27، صادر في 85، ج ر ع رخ في  01- 10، والقان ، 2010أوت  26ال

ة  لي ل ة ال ال ن ال د 2010ال قان   . 2010أوت  29، صادر في 49، ج ر ع
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اض ال  لة لل ة ال ت ة ال ادة الق ة، وذل في ال اد ات ال عای ال علقة  ة ال
ا الأم 32 ه وذل )1(م ه ال ال ع أع ة على  ا ، غ أنه أضفى وصف ال

ادت  ه 15و 14في ال ع)2(م اءل ال از ت ن  )3(، ولق ت ع م ج
ادة  ا ن  32ال ق ات؟ فل  ا ها ال ا ف ه  ال ال ل أع سالف ال على 
ادة  اب، لأن  215ال الإ اب  ان ال ة ل ائ اءات ال ن الإج ا هي واردة في قان

ادة  ح، ون ال ات وال ا ادة ت ال سالف ال ه ن خاص،  32ال
ق العا اص  ارا في وال رت ق ا أص ة العل ّ                                م، غ أن  ال  )4(2009أك  22        

ه  ات  «ورد  ا ة ال ة أمام م اض ال ة لل ات ة إث ه، فإن  »لا ق ّ  ، وعل            
ة  ق م اعة القاضي، ولا  ة عامة لق قاع ع  ات ت ا ة لل اض ال ال

عه ان ن ا  ل مه ات أ دل ا   .ال
د ی  ا ال عوفي ه ات ل له )5( ال ا ة ال ل أمام م ل ، أن ال

ة  ة أو ق ة ورقة رس أ ابي ولا  ل  أ دل ون  ق ن لا ی لف اة وال اء، فالق اس
الات ل في  م ال ل ه ال ق ی  ة ال ائ اك ال اة ال ة، على ع ق ن   .قان

ها  قع عل اعة القاضي إلا أنه  ع لق ان ت ح فإذا  ة لل اض ال أما ال
فاوتة وتق  ة م اض ق ه ال ع وفي حالات خاصة له ح ال اء، إذ  اس

                                                            
ادة  - 1 ة  «: على ما یلي 06-05م الأم رق  32ت ال ا ال ف ض رة م  اض ال ال

ة أو  ائ اءات ال ن الإج ه في قان ص عل ان ال لف على الأقل م الأع ن م ة أو ع ائ الق
ة ل ة ال ل ان ال ائ أو أع ة ال ل ان م ارك أو أع ان ال لف م أع ن م احل ع اس ال

ه  ة أفعال ال عای ع الغ ل دة وق ة والأسعار وال اف ة وال اد ات الاق ال لف  ان ال أو الأع
ة  اد ات ال عای ال عل  ا ی ة  اض ال ف بها لل ع ة ال ت ة ال ا الأم نف الق مة في ه ال

ها  ص عل اع ال ها وذل وفقا للق ي ت يال ع ال   .» في ال
ادة  - 2 ة( 14ال ادة ) ته الأسل اد ( 15وال ي أو الاق ا على الأم ال ا خ ی ه ال  ل ته                ّ                                           ال

ة م ة الع ي وال   ).ال
3 - ، عة اح س ،  ب ائ مه، ال عة، دار ه ا عة ال ة، ال ازعات ال   .210ص  ، 2014ال
ة، ملف رق  -  4 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ 548739ال ار صادر ب ة 2009أك  22، ق لة ال ، م

د الأول،  ا، الع   .263 -  261، ص 2010العل
، ص  -  5 جع ساب د، م ع ة م   .115ز
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ادة  د ل ال ع ال  ه، فالإش ي  215القاضي، وعل ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ادة  ة ل ال ج ن الإ 430تع ت ة م قان ج ي، غ أن ت ن ة الف ائ اءات ال ج

ة ة خا ج ان ت ائ لها  ع ال   .ال

ع  اض ال  ع م ال ا ال ة ه فا ل م  ل فقهي  ح ولق ثار ج
ألة ب م  ه ال أن ه ام الإدانة، وانق الفقه  أس أح لالات ل د اس م

لا ة الاس فا اك م ی  أنه ومعارض، فه روا ذل  ام الإدانة، وق ب أس أح لات ل
ع ذل ن ما  ج في القان ه )1(لا ی ه الف اك م ی الع م ع ، وه ارو ال 

ل  ق دورها على إنارة و ة بل  ن ة قان أ  ع  اض لا ت ه ال أن ه
رة ه وك )2(ال ی م اذ ن ال أ الأس ه ال ا ل  اض ،  ه ال ع ه ال 

ا إذا اس القاضي  ن مع دها، وال  لها أو ی ق مات على القاضي أن  د معل م
ها لالات وح ا . )3(ه على الاس ه س لح وح ه لا  ع الأدلة ل لال ی فالاس

ه  ئ إذا اع على ه اذ هلالي ع اللاه أح إن القاضي  للإدانة، و الأس
الفعلا ة  ازر الأدلة القائ ع وت أس م أن ت ه، ول لا  ها  ل اض وح   .)4(ل

ل  ل قة ل ة م ت ة ث ع ق ح ال ما لا  ق أنه ع اضع أع ل ت ي و غ أن
ه  ع  اعة القاضي، إذا اق ع لق لال  لال، والاس ل الاس خ على س      ّ                                                                    ما فإن ه ی

أساس ل ه  ه واع هأخ ع ه أ ع  ق   .ه، وذا ل 

ه  فای م  ه أو ع فای ی  اعة القاضي فإن  ت ع لق لال  ا الاس ّ                             وما دام ه                                          
غ ذل ي  ق ح  ه، إلا إذا ورد ن ص د له وح ام الإدانة تع أس أح ، )5(ل

                                                            
، ص  -  1 جع ساب ائي، م هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ال، إث ي ج   .196ن
، ص م ر  -  2 جع ساب ح، م   .49ا
، ص  -  3 جع ساب اب الأول، م اني، ال ء ال ، ال ی وك ن ال   .498م
، ص  -  4 جع ساب ائي، م هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ال، إث ي ج   .196ن
ع إلى الأم رق  -  5 ج ادة  02- 15ال ائ وم خلال ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ل لقان ع ر  65ال م

ارة لا  27/3 لالات، وأضاف  د اس ة على أنها م لي اله ه د م ه ات ال ع   ت ّ          ّ                                                                     فإن  ال   
ام الإدانة أس أح في ل   .ت
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ا  رة،  ة ال اق لالات لل د اس ي تع م اض ال ه ال ح ه ه أن  ال
ه ال ج ة  212ادة ت ار م د ورد في ق ا ال ة، وفي ه ائ اءات ال ن الإج م قان

ة  ق ال ان  «ال ات ول  اص الإث ه م ع ا ت إل ة أن تأخ  لل
ة أو  ائ ة الق رو ال رها مأم ي  لالات ال ع الاس اض ج ذل م م

ة  ل ال وحة لل أمامها  وه ما دام م اع ة . )1(»م ار آخ ل ا ورد ق ك
اة اعة الق أس ق في ل اض ت ه ال ة ی أن ه ن ق الف   .)2(ال

د  ها، ما ل ی ع ع بها أ ق ها وذا ل  اض أخ ه ال ع به فالقاضي إذن إذا اق
ا ورد بها  ق القاضي  الة فق ی ه ال قة، ففي ه ة م ت ة ث ها ق ن خاص 

ل ع ة  ولا  اء والقاع ها أ اس د عل ات فلا ی ا ة لل اض ال ه، أما ال اع ق
ل ه أ دل ق ي للقاضي ال لا  اع ال   .هي الاق

ادة  ان ال اض  215وذا  ائ تع ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ة عامة، إلا أن قاع م القاضي  لالات لا تل د اس ح م ة لل ة  ال ه القاع له

ها  ادة نف ة م ال ان ة ال ع في الفق اء، إذ أضاف ال ما ل ی ...  «اس
ن على خلاف ذل   .» القان

اني ع ال  الف

ة خاصة  ت ة ث اض ذات ق اء(م   )الاس

ادة  ت ، 216ال ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج ادة  م قان  431وتقابلها ال
ي، على ما یلي ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ل  « :م قان ي  ال ال في الأح

اض أو  ح في م ات ج ة إث ة سل ائ ة الق ا ال ها ب خاص ل ن ف القان
                                                            

ارخ  -  1 ار صادر ب ع رق 1952ف  19ق لا في ال ة 1606، ف ال، : ق، نقلا ع 21، س ي ج ن
ائي، م  هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ، ص إث   .198جع ساب

2   - Cass. Crim. 05 Novembre 1996, N° 96-80.151 (Bull Crim N° 392). Cité par : RASSAT 
Michel Laure, Procédure pénale, 2ème édition, éclipse, Paris, 2013, p 283.  
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ة أو شهادة  ا ال ي  ل ع ها دل ح ها ما ل ی اض ح ه ال ن له تقار ت
د ه ج، » ال ال ادة ل  ها ال ي ت ام ال اءات  218ع إلى الأح ن الإج م قان

ي ت  ة ال ائ ع  «ال ها إلى أن  اض لها ح ها م ر ع ي ت اد ال ّ                                                     إن  ال  
ص خاصة ها ن و ت ال ها    .» ف

ة خاصة  ح ح اصة وم ان ال ع الأفعال في الق ائ  ع ال م ال لق ج
ة  اض ال ة لل ال ق  ة ق لا ت الح ح ة ل ا ، وذل ح ائ ه ال له

ادة  ها في ال ص عل ف ی  215ال ه س ة، وعل ائ اءات ال ن الإج م قان
ل القاضي إلى  ادها م ق ي ی اع ة وال ة ال اض ذات ال ض إلى ال ع ال

ات الع  ة إث ي)أولا(غا لقة وال ة م اض ذات ح ة  ، وم ادها لغا ی اع
و  ال ها  ع ف ا(ال   ).ثان

ات  -أولا  ة إث ف القاضي لغا ة م  ة ومع ة ن اض ذات ح م
  : الع

الة لل  ه ال ن في ه ةت ت ة ث ة و  ق ع ن ض على القاضي ولا  ف
ة ه ال اع اردة في ون ه. لق ح ال ة لل اض ال ع في ال ان ا ال الق

ن العام اردة في القان الفات ال ة لل اض ال ا ال اصة، وأ   .ال
اصة – 1 ان ال اردة في الق ح ال ة لل اض ال   :ال

ه  ات ن ه عای ال عل  ا ی ا  ي لاس ع ال اض خاصة في ال ال
ات و  ل ال  ، ن واح ل ع رة م ق ن م ما ت ة ع اد اردة ال افات ال الاع

اض ال ةفي م ادة . عای ته ال ا ما أك ائ  254/2ه ارك ال ن ال م قان
ن رق  ج القان ة  لة وال ع ي ت على ما یلي)1(04-17ال ...  «: ، ال

ة ما ل ی  عای اض ال لة في م ات ال افات وال ة الاع وت ص
ام  اعاة أح ادة الع مع م ة 213ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان

                                                            
ن رق  -  1 رخ في  04- 17قان ن رق 2017ف  16م ل و القان ع رخ 07- 79،  ة  21في  ال ل ج

د 1979 ارك، ج ر ع ن ال  .2017ف  19، صادر في 11، ال قان
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ة ما  - ن واح تع ص ف ع ة م  اض ال ما ی ت ال ع
اها    .»... ل ی ع م

ة فإن ها تع  عای اض ال اردة في م افات ال ات والاع ة لل                                                          ّ          ال
ل د، و ه ة أو شهادة ال ا ال ات الع  ة إث ة لغا ادة ص ن ال م  254/2 ت

ادة  ة لل ج ائ ت ارك ال ن ال ي،  2-336قان ن ارك الف ن ال  ولقم قان
ارا  ا ق ة العل رت ال ة ما جاء  «ه  وردأص ة ت ص اض ال ّ                                   إن  ال  

قع على  ات الع  ا بـأن إث ، عل ات ما ل ی الع افات وت ها م اع ف
ه    . )1(»عات ال

ا  ة فإن  له الفة ج ه م ا ارت ي  لا في م ج ه م ف ال ّ       فإذا اع                                                              
ض على القاضي ف ات  ة في الإث اف ق ا  الاع اجع ع ه ه أن ی ولا  لل

اف ا  الاع ة العل ار لل ا، إذ ورد في ق لا ع م دل ل ح ی  «إلا إذا ق
ن  ع ار ال ع إلى الق ج ارك م  ال ع ما جاء في م ال ل اس ه أن ال

ادة  ل ال ح له ب ا ت ه  م له ال ع أن ق ات  افات وت ن  254اع م قان
ها  ازع عل ائع ال اء ال رات ش ل في فات ي ال ل الع ل ارك ال   .)2(»ال

ت أنه تأ ي أك ة ال ن ق الف ة ال ة ل ال ه  يء نف ادة ال ا على ال س
اردة في  336-2 افات ال عاد الاع ه إ اة لا  ارك، فإن  الق ن ال ّ                                             م قان                     

ي ل الع ل ه ال م ال ق ا ل  ال   .)3(ال 

                                                            
ارخ  73553غ ج م ملف رق  -  1 ار صادر ب ان  12ق ا غ ج م ق 1992ج ار  89323، ملف 3، وأ ق

ف  08صادر في  ، : ، نقلا ع1992ن جع ساب ة، م ازعات ال   .191ص ال
ارخ  -  2 ار صادر ب ة  03ق ل ع رق 1984ج لا في ال ات : ، نقلا ع31740، ف ال، إث ي ج ن

، ص  جع ساب ائي، دراسة مقارنة، م هاد الق ء الاج ة على ض   .203ال
3   - En matière de douanes, en vertu des dispositions de l’article 336-2 du code des douanes, 

les juges ne peuvent écarter les aveux et déclaration d’un prévenu consignés dans un 
procès verbal et contre les quels la preuve contraire n’a pas été rapportée. Cass crim 05 
Novembre 1979 (Bull crim N° 303). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 197.  
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ن ال ال  ائ  أن  ا وال ن ل م ف اء في  ّ                                                              غ أن  الق      
ا ة ال ل الق ى ب ى  فه ح قعا م  ه م اف ال قعا صة، اع أما إذا ل  م

ه ال ح ما ت في ل ه  ار ال د إن ّ                                             فإن  م   .  

ي ن اء الف ان الق ل )1(ومع ذل إذا  افه ال ه ع اع اجع ال ع ت  ،
ع إلى  ع أن أضاف ال ، إذ  ائ ن ال لف في القان ه، فإن  الأم م قع عل ّ                                                            وال                 

ادة  ي  354/2ال ة تق ی ة ج ادة فق ة  213اعاة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
قع  اء أكان م افه، س ه ع اع اجع ال ع الأخ ب ه و د سل ّ                                                                           فإن  القاضي    

ه  ي عل ل الع ل م ال ق ه ودون أن  قع عل ا أو غ م قا ل ه   أن  ح
ادة  ه ال ة 379/2تق ائ اءات ال ن الإج ع ت إلا  .م قان ا ال ّ                      أن  اش  

اف  عا ما للاع ع ن ة  عای ارد في م ال اف ال عاد الاع ار ع إ ال أو الق
ال ت  ع ح م ا أن  ال اب،  اء على أس ع إلا ب ته، إذ لا  أن  ّ                        ق                                                   

اض ال ة فق دون م عای اض ال اف على م ی الاع ة تق   .ح

ي إضافة إلى الاع ة ال اد ات ال عای ة ن ال اض ال اردة في ال افات ال
ع  ها ال ، إذ أضفى عل ن واح ل ع رة م ق ن م ما ت اض ع قلها تل ال ت
ض  ف اض  ه ال لة في ه ة ال اد قائع ال ه فال ، وعل ات الع ة إث ة لغا ق

عاد ما ورد بها م ب ة إ ز لل ها، ولا  اء  على ص ها أو ب ً      انات م تلقاء نف                            
د  اتها، أو ل ل ة العامة ع  ا ازل ال انات، أو  ت ه ال ه له ار ال د إن م
ي م  ل الع ل م ال ق ا ل  ال انات،  ه ال ة ه ة في ص ال ال راود ال

د ه ة أو شهادة ال ا ل في ال ه وال   .ف ال

ار لل رد في ق ا ف ة لا  له  «ة العل ا ال ا ضع في الق اة ال أن ق
ال  ة ما ورد  م ص ي على ع ل الع ل ة إلا ع تق ال ی ق ه ال ارسة سل م
ي تع  ات ال ال ه لأن معای افات ال اع اء  ه الق ئ  ي، وع ال

                                                            
1   - Cass Crim 06 Juin 1977, Bull crim N° 202. Cité par : 

، ص   جع ساب ة، م ازعات ال ، ال عة أح س   .193ب
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ها ي ض ل الع ل ة تق ال أنصادقة لغا ا ال م في ه ق ل ل  ل ا ال   .، وه

ه  اح ال لاق س ة لا  له تق إ ه الق ل ه اء في م ح أن الق
ه  ال فادة م ال ل ه ح الاس الأح م فه، و ار م  د إن على أساس م

اء ت وزو  ل ق ة م اه ة ال ا فعل في الق   . )1(»ح

ال  في  ن ال ولا فالقاضي إذن  ل الع ر م ق ب وال ال
ات ع ما ورد في ال  ه إث ع، إلا إذا أراد ال ض ق في ال  أ ت

انات    .)2(م ب

لاس  ة اخ عای علقة  اض ال ة ن ال اض ال الإضافة إلى ال
ادة  اء والغاز، إذ ورد في ال ه ن رق  146ال رخ في ال 01-02م القان

ات05/02/2002 ة الق اس زع الغاز ب اء وت ه ال عل  اض )3(، ال ، أن م
تها  ا  ق اض  ع ال ، وت ة ما ل ی الع قى صال الفات ت ال

ة ائ اءات ال ن الإج ام قان ة لأح ت   .ال
ه  ال ورد  ا ال ارا في ه ا ق ة العل رت ال ه «وأص ن ال نا، ر الع ل قان

ي  ل ع ل ه ب ة دح ة لغا ت ة ث ن له ق اء وت ه لاس ال ة اخ   .)4(»م معای
ن رق  ل القان رخ في  02-89ك اع العامة 1989ف  07ال الق عل  ، ال

هل ة ال ا ادة )5(ل ه  15، إذ ورد في ال رها ...  «م ي  اض ال أن ال

                                                            
ارخ  -  1 ار صادر ب ع رق 1985مارس  12ق لا في ال ات : ، نقلا ع34059، ف ال، إث ي ج ن

، ص  جع ساب ائي، دراسة مقارنة، م هاد الق ء الاج ة على ض   .203ال
، ص  -  2 جع ساب ة، م اد ال ات في ال ، الإث   .79سعادنة الع العا
ن رق  -  3 رخ في  01- 02قان د 2002ف  05م ات، ج ر ع ة الق اس زع الغاز ب اء وت ه ال عل  ، ی

ارخ 08   .2002ف  06، صادر ب
الفات، ملف رق  -  4 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ 0628694ال ار صادر ب ، 2014جانفي  30، ق

ة  اني، ) أ.ز(ض ) ع.س(ق د ال ا، الع ة العل لة ال ة العامة، م ا نالغاز وال ة س ل ش م
  .349، ص 2014

ن رق  -  5 رخ في  02- 89قان اع الع1989ف  07م الق عل  د ، ی ، ج ر ع هل ة ال ا ، 6امة ل
ارخ    .1989ف  08صادر ب
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ان  ن والأع ف ى ی العال ق بها ح ث ن م هل   .» ال

ن رق  ة للقان ال ه  رخ في  17- 87الأم نف عل 1987أوت  01ال ، ال
ة ات ة ال ة ال ادة )1(ا ه  55، إذ ورد في ال رها  «م ي  اض ال لح ال ت

ادة  رون في ال ن ال ف ان وال اء إلى أن ی  53الأع لا أمام الق خلاف دل
  .» ذل

ن العام - 2 اردة في القان الفات ال ة لل اض ال   :ال

ي  الفات وال ة لل اض ال ح ن ال ة لل اض ال إضافة إلى ال
ع  ج ال ، إذ  ات الع ة إث ف القاضي لغا ة وتع م  ت ة ث ق ن  ها القان خ

ادة  ة فإن ها ت على ما یلي 400إلى ال ائ اءات ال ن الإج ت  «:                              ّ                  م قان
ه اض أو تقار وما  الفات إما  اض ال د م م وج د في حالة ع ادة شه

ة لها   .أو تقار م

ة  ائ ة الق ان ال ا وأع فة ض ع رة  قار ال اض وال ال خ  و
ة  ن سل ل له القان ائي ال خ ة لل الق ا ال به مهام مع وال

ي على ما ت ل الع ل م ال ق ات إلى أن  ل إث ل الفات  ات ال ه، وذل إث
ن على خلاف ذل ها القان ي ی ف الات ال ا ال   . ع

د ه ة أو شهادة ال ا ال ي إلا  ل الع ل م ال ق ز أن    .» ولا 

ي  الات ال ا ال ات ع ة في الإث الفة له ق ر لل ة إذن أن ال ال فالقاع
ادة  ا ال ته أ ا ما أك ، ه ن على خلاف ذل ها القان ن  537ی ف م قان

ادة  ي وال ن ة الف ائ اءات ال ا  301الإج ، ف ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ه اع الفا لق ان م ض على القاضي ول  ف الفة  ره م ال ، خاصة وأن )2(ق

                                                            
ن رق  -  1 رخ في  17- 87قان د 1987أوت  01م ة، ج ر ع ات ة ال ة ال ا عل  ارخ 32، ی ، صادر ب

 .1987أوت  05
2 - FOROUTANI Djavad, Le fardeau de la preuve en matière pénale, thèse de doctorat 

soutenue en 1977, université de droit d’économie et de sciences sociales, Paris II, p 315. 
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ا  ال ا أنه و  ، د فق ه ة وشهادة ال ا ي في ال ل الع ل ص ت ال ه ال ه
ه ل ی م د، فإن   أن ال ه ة وشهادة ال ا ل في ال ي ال ل الع ل ان ال ّ  إت                                                         

ي  ل ق  ل الع ل اب ال ه، ف ، وعل اض ه ال ا ورد في ه ق                                                                    ّ       القاضي ی
اع ة القاضي في الاق قي على ح اع )1(ح أ الاق اء  على م ع اس ا  ً                   ، وه                  

ات ة الإث أ ح ا على م ي للقاضي وأ ح م وا. )2(ال ل في م
ا أن   ة،  ات ماد ن ال ی معای د ل ع قة  ة م ن ة قان الفات ق ّ  ال                                                                        
ه  اب ه ح على ارت اه ال ن ال ل روا ال  ی ح ة ال ائ ة الق ا ال ض

ات ع ز إث ي لا  قة ال ع ع ال ونه  ع ق ال  ، وال ائ ها إلا ال
ة أو شه ا دال ه   .ادة ال

ق ّ                   ومع ذل فإن  ال أو ال الفة            ة أو ال ة  ال لل ن له ق لا ت
ادة  تها ال ي ح ة، ال ل و ال ل ال فى  الي 214خاصة إلا إذا اس   : ال

ل  - ا م ح ال ن ال ص رة، اس (أن  هة ال ذ ال
اءات ان والإم ر وال   ).ال

ره و  - ل أن  را م ق ن م ل أن  ه،  ف ال و ة أع اش اء م اضعه أث
  .ضا م
ه - ف ه ب عه أو عای ر ال ما رآه أو س ل م   .أن 

ادة  ادة  214وتع ال ة ل ال ج ة  429ت ائ اءات ال ن الإج م قان
ن  ج قان ي أضاف و ن ع الف ي، غ أن  ال ن ّ                                   الف ة 2000- 516               ی ة ج  فق

ادة  اب أو م  )3(429إلى ال اء م الاس ورة اح ن على ض
                                                            

1   - TOURNIER Clara, op.cit, p 197. 

2 - Dupichot, « ces procès constituent à la fois des limites à la liberté des preuves et au 
principe même de l’intime conviction ». Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 197. 

3 - Art 429 CPPF, « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier 
en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une 
matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu et constaté personnellement ». 

Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000 « Tout procès verbal d’interrogatoire ou d’audition doit 
comporter les questions auxquelles il est répondu ». 
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الف، وذل م أجل ت القاضي  ح على ال ي ت لة ال ل الأس اع على  ال
ة  ان ن ا  ا مه ا ص ی ال تق دة  ج اص ال ی الع م تق

  .)1(ال

ة إذن  ت ة ال ل الفالق في  ن لل ال  ة، ت ن أما إذا فق و القان
و ال لا ة لال أح ال اء م فق تل الإم ا  ل ون ّ                               فإن  ال لا ی   

ة  لالالق د اس ح م اصة ل ه )2(ال ه إذا ت ت ان ل ، الأم نف ل أع م ق
الفة، ه تل ال أنف ا  ه بها  عای ي خ ة ال ت ة ال فق تل الق ا  ل ون فإنه لا ی

ه الأولى، د إلى حال ع ن ل أس  القان ه ل في وح لال، و د م اس ح م أ 
اع القاضي ار لها اق ة إذ ورد في ق ن ق الف ة ال ته م ا ما أك الفعل ...  «، ه و

ان ل ف أع رة م  اض ال ان ال ي  إذا  الفات ال ا ال ا ه ش عای
اد  ها في ال ص عل اصة ال ات ال ة الإث ق إلى ح ها تف م  537و 429ت

ادة  ة وال ائ اءات ال ن الإج ها  253قان ي ت انات ال ور، فإن ال ن ال م قان
اة  اعة الق س ق دها أن ت ف لالات و  د اس   .)3(»تع م

اعاة الإشارة وأدان  م م الف لع ة ال ن اف الف ة الاس د م ا ال في ه
ا ما  ان نقل ل أع ر م ق ادا إلى م م قف، وذل اس عي ال ي ت اء ال ال

ه ع  الفة مادام ق اق ا ال له ال عای ش ه ع زم ع ة )4(س ، وفي ق

                                                            
1   - GUINCHARD Serge, BUISSON Jacques, op.cit, p 526. 

2   - Cass crim 30 Novembre 1992 (Bull N° 395). Cass crim 04 Décembre 1996 (Bull N° 496).  

3  - « S’il est vrai que les procès-verbaux établis par des agents n’ayant pas eux-mêmes 
constaté les contraventions qui y sont rapportées sont dépourvus de la force probante 
particulière prévue par les articles 429 et 537 code de procédure pénale et par l’article R 
253 code de la route, leurs énonciations valent à titre de simple renseignement et peuvent 
suffire à fonder à elles seules la conviction des juges ». Crim 5 Nov 1996 Bull crim n° 
392. Voir : RASSAT Michel Laure, op.cit, p 283. 

4   - La cour d’appel déclare le prévenu coupable d’inobservation de la signalisation imposant 
l’arrêt absolu en se fondant sur un procès verbal établi par des agents ayant rapporté ce 
qu’ils ont entendu de leur collègue agissant dans l’exercice de ses fonctions et qui leur 
rendait compte par liaison radio de ses propres constatations.  
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ا  اءة ن ال ا  رت ح اثلة أص ان أخ م ل أع ه م ق لأن ال ت ت
عای  ف على ال ة آلة لا ت اس ها ب قا ة ت ال ا غ ت رة ف وا في ذل على ص اع

ها اق ة  ع ال ة فل تق ل   . )1(ال

الفة  ة م ها معای ي ی ف اض ال ل ال اؤل ح ه ال اق نف ر في ال ی
ام جه عة ع  اس اوز ال ر م ت الة ال  ه ال ادار، إذ في ه از ال

ة  ل لاغها له ع  رجل ال الفة، ل ت إ ه ال أنف ا  عای ان ل  ل أع ق
ادة  رة له ب ال ق ة ال ت ته ال فق ال ق هاز، فهل  ل ال غ ه ت ال 

ادة  400 ، وتقابلها ال ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج ن  537م قان م قان
ق  ة ال لال؟ لق أجاب م د م اس ح م ي و ن ة الف ائ اءات ال الإج
غل  ل م م ت أن  ارات، واع عة م الق ال م خلال م ا ال ة على ه ن الف
نها في  الفة ودو  ارة ال مات ع ال عل ا ال تلقى ال ن ال ادار والع ّ        جهاز ال                                                                      

أنه ان  ع اء ال م م  ى ول ت إم الفة، بل ح ا ال ا ش ا عای
ا فق ه ادة )2(أح ه بها ال ي خ ة ال قى لل الق ،  537، إذ ی سالفة ال

ادة  ي 253وال ن ور الف ن ال   .م قان

ه  عل به ا ی ائي  هاد ق ائ فل أع على أ اج ن ال ة للقان ال أما 
ألة، غ أنه  ادار ال عة ع  ال اوز ال الفة ت ة م وما دام م معای

                                                            
1   - Les juges du fond ont relaxé le prévenu du chef d’inobservation de l’arrêt absolu imposé 

par un feu de signalisation, dés lors que le procès verbal a été adressé au vue d’une 
photographie prise par un appareil qui n’était pas soumis à aucun contrôle et qui ne 
permettait ni de s’assurer que le feu était rouge ni d’apprécier si le véhicule l’avait 
véritablement franchi (Crim 07 Octobre 2001, juris auto 2001.522, D 2002 IR 3395). 
Voir : Code de procédure pénal français, édition 2013, p 787. 

2   - Participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse, 
selon les termes de l’article 429 et doivent être considères comme les rédacteurs communs 
du procès verbal qu’ils ont conjointement signé aussi bien l’agent qui met en œuvre le 
cinémomètre que celui qui placé a une certaine distance reçoit et consigne les indications 
du premier. (Crim 28 Mai 1980, Bull crim N° 159), 09 Février 1981 (Bull crim N° 49). Et 
même si seulement l’un d’entre eux a signé le procès verbal. Crim 12 Février 1997 (Bull 
crim N° 59). Voir code de procédure pénale français, op.cit, p 786. 



 حدود تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي                      :                    الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

125 

ض على القاضي، إذ ت إحالة ملف  ف ي  ة، فه م رس ة ماد ی معای
فع على م  ي ت ة ال ائ امة ال لغ الغ د م رة ال  ه ل ال الف إلى و ال

ل ة أو ال   .)1(أمانة ض ال

ارا في إضافة إلى ذل فق أص ة ق ن ق الف ة ال جانفي  27رت م
ة خاصة، )2(2016 ى  ق ا ح ة ج عای ، ت م خلاله ت م ال

الفة  اب ال ان ارت وف وزمان وم قة  د ب ت أن ال ال لا  إذ أك
ة، فإن   ل افة الأمان ال ام ل م اح اك فعلا ع ان أن  ه ح ب ّ  ة ت                                                ّ                     

ادة ال ى ال ق رة له  ة مق ت ة ث ل ق فق  اءات  537  ن الإج م قان
ة ائ   .ال

ح  ة لل اض ال ح ما ورد في ال ه ب لاح أن تق ال     ّ                                                                إلا أن ه ما 
اس  ه م ة  ا د وال ه ل فق في شهادة ال ي، وال ل الع ل ال الفات  وال
ه تقل  ع ال ة إذ لا  اض ق اءة، و تل ال ة ال ق فاع و ق ال ق

ف ا ل بها م  اع ال ل درجة الاق ل م ال ق اع أن  لقاضي إلا إذا اس
ه، إضافة إلى أن   ضة  ف اءة ال ة ال ق اس  اف في حقه وم ا إج ي، وه ّ  الع                                                                         
ل، إذ أن تل  ل ابي للقاضي في ال ع ال ور الإ ال ا الأم   ه
ف القاضي  اد م  ل اع علها م ة،  ع ق ها ال ي أضفى عل اض ال ال

ل دون  ا و ا، بل أنها أ ا وجام عل دوره سل ا  ، م امه  م ال
ة  ل غة ج ل ص ي  ة، إذ تق ل ال اجهة  افعة وال ة ال أ شف ت م م

                                                            
لها على  -  1 ان ی ت ما  ع امات  ل الغ ل ل ة أو ال الح على م ال اث م لق ت اس

ائ ة ال ل ف رق : ان. م م م ت س رخ في  120- 17م و 2017مارس  22م د ش  ،
د  ة، ج ر ع ائ هات الق ل ال ة م ق ائ ار الق امات وال ل الغ ة ت ارخ 19و ، صادر ب

 .2017مارس  26

2   - Cour de cassation chambre criminelle 27 Janvier 2016, 14-87572 (Inédit), Site : coroller-
beqet.com  
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وضة أمامه ع ات ال اص الإث اد ال    . )1(لع أ ال ف  ا أنها تع ك
، ل وحة أمامه اة إزاء الأدلة ال ل الق ه  لى  ضع     أن ی ا ال ا وأمام ه

اد  ا جاء في ال الات  ل ال ق في  ي لا ی ن اء الف ّ                                                        فإن  الق م  537و 431  
ات ع ما جاء في  الات إث ع ال ل في  ق ة، إذ  ائ اءات ال ن الإج قان

ات ل وسائل الإث ح  الفات وال ة لل اض ال ه )2(ال د القاضي سل  ،
ی تل الأد ل في تق فاع  قه في ال ه  ف ال ة، و ه ال اع لة ح ق

ق    .ال

ا  اض  -ثان ة ال ف القاضي لغا ة م  ع لقة وال ة ال ت ة ال ذات الق
و ال ها  ع ف   :ال

اعة  ال الق ع ال لاس لقة،  لا م ة ال اض ذات ال وهي ال
ل على ا ال لل ة للقاضي، ولا م ها ال ل م ي، ولا  ال ل الع ل ل

ع  اء م هل، بل ه إج الأم ال و ل  ال ع  ، وال و ال ها  ع ف ال إلا 
ان  اة في غال الأح عل الق لا، الأم ال  ا  ق وق غ ات وق  وصع الإث

ا  ال ة  اق ة أو م ات معاك ت وسائل إث ى ون وج ا ورد بها، ح ن  ل ل
و ال ها  ع)3(ع ف أس  )4(، بل أن ال ها ل في وح اض ت ه ال ّ                                ی أن  ه      

   .ح الإدانة
                                                            

مة،  -  1 ار ن راسات ض ب ع از شهادة ال ة لإح ، م اد ائي الاق ن ال ات في القان القاضي والإث
ن  ة، جامعة ت ائ م ال قة في العل ع   .98ص  ،II ،1999  - 2000ال

2   - La possibilité de combattre un procès verbal par tous les moyens légaux de preuve est 
reconnue par la jurisprudence dans les arrêts de la cour de la cassation. (Cass crim du 21 
Janvier 1938, Bull crim N° 23 et Cass crim 23 Décembre 1947, Bull crim N° 144). Voir : 
TOURNIER Clara, op.cit, p 199.  

، ص  -  3 جع ساب اني، م ء ال وان محمد، ال   .486م
4   - Merle et Vitu, « Les infractions douanières n’ont souvent aucun témoin et ne laissent 

aucune trace, pour cette raison la procédure doit suffire pour asseoir un jugement ». Voir : 
Rozen Gren, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, thèse de doctorat en droit 
privé, spécialité droit pénal douanier,  Université Panthéon Assas, Paris, soutenue en 
2011,  p 140. 
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ان خاصة وه ما  ج ق ة  لة م اض وهي قل ع م ال ا ال ن ه
ادة  ته ال ادة  218أك ة لل ج ي تع ت ، ال ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج  433م قان

ها  ي، إذ ورد ف ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ها  «م قان ر ع ي ت اد ال ّ                        إن  ال  
ه ع ف ها إلى أن  اض لها ح ان خاصةم ها ق و ت ال ه » ا  ، ون ه

ة  ال ة، وذل  ات ماد قل معای ما ت ي ع ع ال اض خاصة في ال ال
ة  اض ح ه ال ن له ، إذ  ه ة ال اض معای ة وال وم عای اض ال ل

ادة  ، ولق ن ال و ال ها  ع ف ة إلى أن  ن م قا 254كاملة وتع ص ن
ة على ما یلي  لة وال ع ارك ال ف  «ال رة م  ة ال اض ال قى ال ت

ادة  ر في ال ان ال ا والأع لف على الأقل م ب ال ن م م  241ع
ة ع  ات ة ال اد ات ال عای و ال ها ب ع ف ة ما ل  ن ص ا القان ه

ة م  سائل ماد اسه أو ب ال ح ع هااس ق م ص ال اح    .)1(» شأنها ال

ة  رخ س ارها ال ف ذل في ق ا ما  ة العل ت ال ا أك ، وال ورد 1995ك
ات  «ه  عای ة لل ال و  ال ه  ع  ى ال ة ح ت ة ث ي ق لل ال

م لل الي مل ال ن أو أك وه  ل ع ه م ق قلها إذا ت ت ي ی ة ال اد اة ال   .)2(»ق

ة  ق ائ  ع ال ا ال ه ة ال خ عای اض ال وال ه فإن  م ّ                                                             وعل         
ا  ي وه ل الع ل ال ا  ه اجه ، ولا  م و ال ا  ه ع ف ة ال املة لغا ة  ت ث
ان ذل  اص ول  ة دون م ن ائج القان لاص ال ائي اس ج على القاضي ال ی

ي اعه ال ة على ش، )3(ض اق ه الق   :غ أنه عل ه

ة – 1 ات ماد اض معای ه ال قل ه   .أن ت

                                                            
ن رق  -  1 ن رق  04- 17قان ل و القان جع ساب07- 79ع   .، م
ار  103842ملف  -  2 ة  16ق ل ار 168166، ملف 3، ج م ق 1995ج ة  25، ق ل ، 3، ج م ق 1995ج

ار 10864ملف    .1995د  24، ق
قي،  -  3 ارة ع ش ي"ج ن ال اة على م القان ي للق اع ال ة "الاق ة لل ائ لة الق ، ال

اني، ء ال د خاص، ال ا، ع ،  العل ائ ، ال ثائ   .63، ص 2002ق ال
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ار  – 2 لف ال ان ال ن أو أك م ب الأع ل ع رة م ق ن م أن ت
ادة  ه في ال ارك 241إل ن ال ادة  م قان   .)1(06-05م الأم رق  32وال

ة –ال الأول  ات ماد ارها  :نقل معای ا في ق ة العل لق أوض ال
رخ في  ه  1997ما  12ال ة، وال ورد  اد ات ال عای م ال ات  «مفه عای ال

لها  ي  ة ال اش ات ال لاح ة ع ال ات ع هي تل ال ها ال ق ي  ة ال اد ال
ل مهارة خاصة  ي لا ت اسه وال ادا على ح ارك اع ان ال ه،. )2(»أع  وعل

اس ال أو  ال ح ع اس ة  اش ات ال لاح ة ال اد ة ال عای م ال خل في مفه ی
ل مهارة خاصة أ  ة لا ت عای ه ال ا أن ه  ، وق أو ال أو الل ع أو ال ال
ة  ء إلى ذو ال ه دون حاجة إلى الل أنف ائها  ارك إج ان ال ان أع إم

اص   .والاخ

اء ّ                ولق ع ف الفقه والق الآتي        ة  اد ات ال عای ا ال ن قع ت : في ف كل ما 
ها  ي ت ف وف ال ائع وال عة ال ة و ة ال ان معای ل م لاح م اس ال ح

ه م . )3(ال على ال ي م مفه ن اء الف ع الق ع اس ا ال اء  على ه ً                                                 و     
ة  لات ال أو اعات وال ة الان اد ات ال عای ع ال ي ت ، ال ا ان وال للأع

ی ق ة القاضي في ال   .)4(ل

اني  ده –ال ال ان وع ادة : صفة الأع ارك  254ت ال ن ال م قان
ار إضافة إلى نقل  ان ال اض م الأع رو ال ن م ة أن  اد ات ال عای ال

                                                            
رخ في  06- 05أم رق  -  1 جع ساب2005أوت  23م   .، م
ار صادر في  -  2 ر، نقلا ع143802، ملف رق 12/05/1997ق ازعات : ، غ م ، ال عة أح س ب

ن  ام القان ی في أح اء وال هاد الق ء الفقه واج ة في ض ل وال 10- 98ال ع ن  ال لقان
 ، ائ زع، ال ة لل وال عة، دار ال ارك، دون    .175، ص 1998ال

، ص  -  3 جع ساب ة، م ازعات ال ، ال عة أح س   .188ب
4   - « Les opinions personnelles émises par l’auteur de procès verbal sont souverainement 

appréciées par les juges du fond ». Cass crim 3 Août 1950, Bull crim N° 229. Voir : 
TOURNIER Clara, op.cit, p 199. 
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ادة  ه في ال ادة  241إل ارك، وال ن ال ، سالف 06- 05 م الأم رق 32م قان
، ه  «وه  ال ص عل انه ال ة وأع ائ ة الق ا ال ارك، ض ان ال أع

اس  ة ل ة ال ل ان ال ، وأع ائ ان ال ة، وأع ائ اءات ال ن الإج في قان
دة  ة والأسعار وال اف ة وال اد ات الاق ال لف  ان ال ا الأع ة و ال

ع الغ ن . » وق ن و ب، أ  أن ت ل ده اث وه ال الأدنى ال ع
ادة  ة لل ج ن ت ل ت ، وهي ب ة م اث فأك عای ارك  1-336ال ن ال م قان

ادة  ي، وال ن ادة  33الف ، وال ن ال ارك في القان ة ال ن  242م لائ م قان
ادة  ي، وال غ ارك ال ة ال  210ال ان ی لة ال يم م   .ن

ي  ة ال اد ات ال عای ود ال اض وفي ح ه ال ن له ی ال  اف ه و
رة  فق أمامها الق لقة على القاضي ال  ها ال ل ا ل ني، ن ل القان ل ة ال قلها ق ت
ه على  ئة ال عه م ت مة أمامه، بل أنها ت ق ة للأدلة ال ات ة الإث ی ال على تق

، وت اءته، فهي أق أساس ال ات ب ي ق إث ل الع ل ال ان  ه م الإت ع ال
م  ة ال ان معا لة ل ا تع أك وس لاق،  ة على الإ اض ح ال
ا ذل في  ة العل ت ال ي، ولق أك اد ال ا الاق ع و الح ال ة م ا وح

رخ في  ارها ال ه )1(2005ق ال «، وال ورد  نا أن ح  ر قان ق ّ                      فعل فإن  م ال       
ادة  ال ر  ان ال ل الأع رة م ق اض ال ة ال ارك  241ح ن ال م قان

ادة  ام ال قا لأح ها  ة ف ة ال اد ات ال عای ا  ال ها  ق ف ث م  254م
ي ة ال ی ق ه ال ارسة سل ه م ى أن القاضي مق فلا  ع ي،  ع ال  ال

ع  ار ج اض واع ا ورد في تل ال م  ن العام، أ أنه مل ال القان ارسها في م
و  ال ها  ع ف ة ما دام ل  ها ص اص   .»ع

ارخ  ارا ب ة ق ن ق الف ة ال رت م   مفاده 1842جانفي  14ولق أص
                                                            

ارخ  -  1 ار صادر ب الفات، ق ح وال فة ال ا، غ ة العل ة  27ال ل ع رق 2005ج لا في ال ، ف
د 317754 اة، ع ة الق   .293، ص 2006، 59، ن
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ن        «أن  ف ع رة م  ل وال ة في ال ة أو ال اض ال ال
ي  قائع الغ ال ة ل ال الة  ات أمام الع املة في الإث ة  ارك لها ح م ال
ات ع   اة رف أ إث ج على الق و ی ال ع  اب ال ها وفي  عای

ة أ عة أو تق ال ف إلى زع د وال یه ه ه ال حة له ة ال ا و ال
اض  ة »ال الغ مال اع م ة إی ه معای ج ا  ت  ة ه عل الق ، وت

ا ال  ل، ح  ه اولة ق ان وم ال ع ه أع ق نف شة وفي ال مغ
ان  أنه إذا  ة  ه الق ق في ه ة ال ، وأوض م ي الغ ت إلى أح م

عل  ا ی اة  مة م  للق ق ة ال ل أو ال ل ل ال ن العام ق ات القان ا
عل  ا ی ه  و فإن ه لا  ال ع  ل ال ء إلى ت ، دون الل ه                                                   ّ                       ف ال
اج ع  ل ال ل ة ال ه ال م ه م أو ت أن ته ا  ل ق ه أن  ة ال

  .)1(ال

عا ه إ اض لا  ه ال ائي أمام ه ّ                                              إن  القاضي ال انات   د ما ورد بها م ب
ة لا  ة أن ال ن ق الف ة ال د ت م ا ال اب، وفي ه ان الأس ا  مه
ل أن  انات، ولا ت ها م ب ق ما ورد ف أك م ص لي لل ق ت ل ت ع  ت
ات  ة أن ما ورد في ال م ت اله  لقى أق ر ال ل عي م ت

ة مات خا ف هي معل ان اله ق إذا  اء ت إج ع أن تأم  ، ومع ذل فإنها ت
ن ال ق  ي  ر ال ع الأم ح  ض ات ل ل ة تل ال ا ه ل م م

أنها م ال    .)2(ال

ة  اد ات ال عای و ال ع ب ه م دح الإضافة إلى ال لة ت ال س

                                                            
1   - Crim 14 Janvier 1842 (Bull Crim N° 8, p 11). 

، ص : نقلا ع جع ساب ة، م اد ال ات في ال ، الإث   . 77سعادنة الع العا
2   - Cass Crim 12 Janvier 1897, Bull crim N° 21, cass crim 16 Juillet 1887, Bull crim N° 274. 

Voir: TOURNIER Clara, op.cit, p 200. 
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اض  ل ال اصة ل ة ال ت ة ال اء صع(الق ه ، )وه إج ن لل ل القان فق خ
ادة  ع في ال ة، وح حالات ال اض ال لان ال ع ب لة  255ال ع ال

ن رق  القان ة  رخ في  04-07وال ، غ أن  2017مارس  16ال سالف ال
م ه أن ع ارا ورد  رت ق ا أص ة العل ص  ال اءات ال اعاة الإج ام وم اح

ادة  ها في ال د إلى  258و 250 – 243، 242، 241عل ارك لا ی ن ال م قان
ل  ح ب ، و ة ف ت ته ال فق ال ق ا  ة، ون الفة ال ام ال إع

ادة  ام ال ة وفقا لأح الفات ال ات ال ق إث ا م  قا عاد  258ال 
ى ون ل ی أ م ق ة ح ن ق القان ع ال ات  ي ت الإث ارك، ال ن ال ان

ادة  لال وفقا ل ال د اس ن إلا م و ال أن  ع ، وم ث لا   215ح
ل  ف ه أن  ع عل ائي، ال ی م للقاضي ال ة غ مل ائ اءات ال ن الإج م قان

لاقا م ال ال أص ع ان ة في ال اق عا لل ها ت لال و ف د اس ح م
ة ل ور في ال ي ت   .)1(ال

ا  ة العل ار لل هل  «ولق ورد في ق ي م رك ال ان رجال ال إذا 
ها ال ل  ي ت ة ال اد ات ال عای ة فإن  ال الفات ال ات ال ّ                                          لإث                            

ود، ومادام اس ال ها ع ح ا نقل ه ون أنف ا بها  م هل  ق ا م لاء ل ه
ي وردت في م  ات ال عای ة، فإن  ال الفات ال ات ال نا لإث ّ                              قان                                       
ها في  ص عل ة ال اد ات ال عای تها إلى درجة ال قى ق ي لا ت رك ال ال

ادة  ها  254ال ی ك تق لالات ی  د اس ح م ا ت ارك ون ن ال                                          ُ             م قان
  . )2(»للقاضي 

                                                            
الف -  1 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ ال ، صادر ب ال ، ملف رق 1995د  03ات، الق ال

ارخ 127457 ادر ب ارها ال ، : ان. 138047، ملف رق 1997جانفي  27، وق عة أح س ب
اء هاد الق ء الفقه واج ة على ض ازعات ال ، ص ...ال جع ساب   .193، 192، م

ار 121766، ملف 3ج م ق  -  2 ة  24، ق ل ة في : نقلا ع، 1994ج ازعات ال ، ال عة أح س ب
ائي هاد الق ء الفقه والاج ، ص ...ض جع ساب   .180، م
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ز مع  ه ولا  ا ال وح س ح الإدانة على ه ذل للقاضي أن ی
ادة  رة في ال ق ة ال ل و ال ف  ال ِ                                   ال ل  ارك، ون  241             ن ال م قان

ا ة العل ار ال ، ولق ورد في ق ق ه لل ض ح ع ه فإن ه  ه وح                        ّ                                                   اع عل
ع في الإدانة م أج « ما  ن ع اء يء القاضي ت القان ه لاس ال ل اخ

ائي  ره م ق ة ح ال فإن  )1(»على م معای ة ال ّ  ، إذ أن ه في ق                    ّ      
الفة  اف  و ل م ا غ  ائي، وه ل م ق ه م ق ة ت ت عای ّ          م ال      ٍ                                                       

ن رق  رخ في  01- 02للقان زع 2001ف  05ال اء وت ه ال عل  ، وال
ادة  ا أن ال ه  142الغاز، لاس ن م ل الع احة ت ال م ق ج ص ت

ار  ه نق الق ی و ع جه س ل أن ال ع معه الق ا ی نا، م هل قان ال
ه ن  ع   .ال

قاد   ل ان ان م اض  ه ال حة له لقة ال ة ال ت ة ال ه الق ّ                                                                        إن  ه  
اح ع ال ل  ه ال )2(م ق ن ه قل أن ت ون أنه م ال ی ی فات ال

ؤوس ان ال ادرة ع الأع الإدانة، وأنه   ال ه لل  ع عل الأساس ال
ة  ائ ة ال ن على ت القاع ل ی ه م اة ال ات الق ی ق تق اته ف ی وضع تق

ها ی ا وقع تق ل فات م ال ة  قائع ال   .على ال

ع الآخ ا في م )3(و ال ان ل لاء الأع اف أن ه أ ع الان
قلال ول  الاس ن  ع ة، فه لا ی ائ ة إدارة ول ق ل ن إلى م لأنه ی
راسي ولا على  ن لا على ال ال افي ل القان ا على ال ال ل ی
ح  اد ن  ورة إ ن ض ح ق ا  اك خاصة، ل ال ال في م م اس

                                                            
ا، ملف رق  -  1 ة العل لة ال ارخ 0628694م ار ب ار سالف ال(، 2014جانفي  30، ق   ).ق
، ص  -  2 جع ساب مة، م ار ن   .104ض ب ع
3  -  ، ي إدر یل"ل ع حات ال ج ومق ة للقاضي ال ی ق ة ال ل د "ال لة الإشعاع، الع ، د 26، م

ب، ص 2002 غ   .77، ال
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ل م ا ال للقاضي في حالة ال ح عي ال اض أن  ه ال ة ه ا
ع وما دونه في  ة ما رأ وس اه على ص جه له ال  ، و ر ال ح
ول  ل بها في ال م ال وعة ومع قة م ه ال ا وأن ه ، لاس ال

ا ل ا و مة وعلى رأسها أم ق    .)1(ال

انيلال   ال

ائـــــــــ    القــــــ
ع  ا  ال ة ل ان ال ع أر ات  ان إث ع الأح ع في 
اد أو ع  ات ال ال اء  ع إث ة، س لة الق ء إلى وس ً                                والقاضي إلى الل                                          

ن م العقاب م فل ال ى لا  ة، وذل ح ع لل ات ال ال لا م . إث ف
ها ال اقعة نف ات ال ورة إث ع  ع أن ی ال في ال اد  نة لل ال

ات ال  ة لإث ال ه  يء نف ها، ال ة م ات واقعة أخ ق إث أو القاضي 
ة،  ة ونف ر داخل أم عل  ات لأنه ی ة الإث ر ال ع م الأم ع ال  ال
ع  أن ال ال ل  ى  الق ة ح ات واقعة مع إث ع أو القاضي  في ال

ة الاتهام ض  ثاب اقع على سل ات ال ء الإث ل م ع ن ب فف تها،  ب
ه   .ال

ة  ن ة قان د ق ن  ن ف ة إما على ن في القان م الق ل تق عال(ب  ف
ة )الأول ائ ة ق د ق ن  ائي ف ا ق عال(، أو على اس اني ف   ).ال

                                                            
ن  -  1 ع ی  د الأوائل ال ه ون م ال ع ق  اة ال ة، وق ائ ة الق ي رجال ال ل ام ال في ال

ق ال هادته في ال ا للإدلاء  ادة وج ح ن ال ا  ، وه اة ال ن  278/5هائي أمام ق م قان
ها ما یلي ي جاء ف ي، وال ل ائي ال ق ال  :                                                        ال

Art 278-5 CIC : « L’audition obligatoire des fonctionnaires de police responsable de la 
rédaction de la synthèse chronologique des faits des premières constatations et du 
déroulement de l’instruction », voir : VANDEMEERSCH Damien, op.cit, p 116. 
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ع الأول   الف

ة ن ائ القان   الق

ني  ن ال ع إلى القان ج ال ة، إلا أنه  ن ة القان ائي الق ن ال ع ف القان ّ                                                                        ل       
ادة  ، فق ورد في ال ائ ة ما یلي 337ال ن ة القان الق عل  ا ی ه  ي « : م تغ

ز نق  ات، على أنه  ق الإث قة أخ م  ة  ه ع أ ل رت ل م تق
ي م ل الع ل ال ة  ه الق غ ذله ر  ق ج ن    .» ا ل ی

ا  ة، ون ن ة القان ع ف الق ع ل  لاح أن ال ادة  ه ال اء ه ق اس ّ                            غ أنه                                                  
ل  اقعة م ات ال ه م إث ل رت ل ت تعفي م تق لة، إن وج  ّ                                                                      ب  فق أنها وس

ي ن ع إلى الفقه الف ج ال اع، ل  ة على )1(ال ن ة القان ع ف الق ّ                         ، فإن ه  :      أنها    ّ     
لاصها م واقعة لأخ «  ن، القاضي على اس م القان اجات یل   .»اس

ة أ  ن اضات قان م على اف اجات تق ارة ع اس ة إذن  ن ائ القان فالق
ما  عل القاضي مل ا  ، م ون ن ة ب ن ة قان ن، إذ لا ق ص القان رها ن م

، وذل ع  اس ائ ه الق ة الأخ به ن ة م أوضاع قان ة مع لاص ن
ة ن اضات القان ه الاف ا به ن مق ل  دة، وه ب صة  )2(م ن له ف دون أن ت

ة، وه  اب اقعة ال ار ال ع ه ال  ي، فال ه ال ق اعها ل ها أو إخ اق م
ز للقاضي أن ی غ ل لا  ى قام ب اج، وم ة الاس ل ع م  ق ذل  ال 

ه  قائع أمام القاضي، وج عل ى ث تل ال ع،  أنه م اج ال رآه ال الاس
ع ره ال ا ما ق ها ح ج م   .أن 

ة  ع ا ل ، وذل ن ة فق ان ال ع أر عل ب اضات ت ه الاف ّ                                                               إلا أن  ه     

                                                            
1 - « Les présomptions légales sont des déductions que la loi oblige le juge à dégager d’un fait 

à un autre », Aley A. Rached, op.cit, p 252. 
، ص  -  2 جع ساب د، م ع ة م   .106ز
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ة  اد لل ع إما ال ال ض ال ف اتها  ع لها أو ال ) أولا(إث ال
ا(   ).ثان

ة -أولا  ن ة قان ق ض  ة مف اد لل   :ال ال

ات  ء إث له ع ه مع ت ة في ح ال ه اض ال ة اف ن ة القان ي الق تع
م  ا تق لها ون أك ة  ال ت  ة لا ت ه الق اض، غ أن ه ع ذل الاف

اد اء ال انها س ام ر م أر اض  افى على اف ل ت ، وهي ب ع    أو ال
أی  ا م ا أنه ة للقاضي  اعة ال أ الق افى مع م ا ت اءة  ة ال مع ق

ائي عاب القاضي ال ، إذ أن اس اق عل    غ م ة  ن اضات القان ه الاف له
ف  امل ب اع ال اض دون الاق و ذل الاف د آلة ت فق م ش ه م م

ةأر    .)1(ان ال
اد  ام ال ال ع م خلالها  ض ال ف ي  ة ال ن ائ القان ّ                                                                 إن  الق  
ع  ورة، ففي ال ها إلا ع ال أ إل لة، إذ لا یل اب قل ان في ال ة  لل

ن  ره قان ق ا  ائ ت  ه الق ان ه لا  ي م ن  1948س  15الف
ب ائ ال عقاب ج اص  ادة ، )2(ال ره ال ات  278ل ما تق ن العق م قان

ي  ن ن ف ة ف ا أك م م ل س د ال  ل أو ال ي تعاق ال ، ال الق
ر وف ال   .)3(غ مع

                                                            
، ص  -  1 جع ساب مة، م ار ن   .83ض ب ع

2   - La loi du 15 Septembre 1948 instituant une présomption de coaction à l’égard de tout 
individu appartenant à une organisation déclarée criminelle par le tribunal militaire 
international de Nuremberg.  
D’après le professeur Philippe MERLE, ces présomptions qui dispensent l’accusation 

d’établir l’élément matériel de l’infraction ne tiennent que peut de place en droit pénal. 
3   - L’article 278 de l’ancien code pénal établissant une présomption de recel à l’encontre des 

mendiants ou vagabonds porteurs d’un ou plusieurs effets d’une valeur supérieur à un 
franc. Voir : BOLZE Pierre, op.cit, p 42. 

 



 حدود تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي                      :                    الفصل الثاني  - الباب الأول  
 

136 

ل  ائ أخ م الات أخ وج ل م ع ل ا  ع  ائ ات ه الق غ أن ه
ادة  ها في ال عاق عل عارة ال ارسة ال ة م ات  3- 6- 225ج ن العق م قان

ي ن ادة )1(الف ائ في ال ع ال ره ال ا ق اب ل م  343، وه ال ال
عارة، وما  ارد ال ض م خلاله أن ال  م م ف ات، إذ  ن العق قان
ة  ام ج ات  إث مة  ة الاتهام غ مل ى أن سل ع  ، ات خلاف ذل ه إلا إث عل

عارة في ح ارسة ال ات أنه  في م أعلى م إث مة  ا هي مل ، ون ه  ال
ة  ف بها ق ل مع اخ اب م عارة، ف ف ال ان  ا  مع إن له،  خ م م
ات ع  ه إلا إث ها، وما عل عارة و م لات ال قاس م ه ی على أن ال

وعة له م اخ ة، أ أن ی أن م ه الق    .)2(ه

ة ولق ذه  ع ا لل ة ن ه الق ن أق ه أن القان ل  جان م الفقه إلى الق
ها ال ال  ي  م ل ال اخ ر ال فة م ة الاتهام في مع لقاها سل ي ت ال
ة ل  مع ش أو أك  ال ه  عارة، الأم نف ف ال  مع آخ 

ه ل  اخ ات م رات وع ع إث ى ال عا   .)3(ی

رخ في  ن ال القان ا  ن ة في ف ه الق ا ت تع ه ، )4(2006جانفي  23ك
                                                            

1   - Texte trouvant son origine dans une ordonnance du 25 Novembre 1960 (ordonnance du 
25 Novembre et la lutte contre le proxénétisme). Voir : BOLZE Pierre, op.cit, p 42.    

2   - L’article 225-6-2° du code pénal français érige en délit le fait de faciliter à un proxénète 
la justification de ressources fictives (La fourniture de certificats mensongers ainsi que 
toute manœuvre susceptible d’occulter l’origine impure des ressources du suspect).  

3   - Article 222-39-1 du code pénal français issu de la loi N° 96-392 du 13 Mai 1996 relative 
à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopération internationale 
en matière de saisie et confiscation des produits de crime (JORF N° 112 du 14 Mai 1996).  

4   - Loi N° 2006-64 du 23 Janvier 2006, relative à la lutte contre le terrorisme, JORF N° 
0020, du 24 Janvier 2006.    
Article 321-6 code pénal français « Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources 
correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien 
détenu tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se 
livrent à la commission de crimes ou de délits puni d’au moins cinq ans 
d’emprisonnement et procurent à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les 
victimes de ces infractions est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 75.000 
Euros d’amende ». 
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اص  ة مع أش ن على علاقة  ل ال ل  اخ م ت م د ع ح م فأص
ن م خلالها  ل ، و ات س ها بـ س ح معاق عل ات أو ج ا ن ج ت ی

ة عل ع ق ة  اش ة أو غ م اش فعة م ل، على م اخ ن م تل ال ى أنه 
ات أو  ا ن ج ت ه و ن ت رعای ن ة ل  مع ق  ه العق اعف ه وت

ه ل  اخ ن ت م ع ح وه لا    .)1(ج

ام  ض م خلالها  ف ي  ائ ال ی م الق ع ال فق أوج الع أما ال
ة، فاع زادة ال  اد لل ة على ال غ ال ال رة ق وة غ ال

وع رق  ن ال غ ال ة م قان ان ادة ال وع، إذ ن ال ة  62ال  1975ل
ا  «على ما یلي  ام ه اضع لأح ه أح ال ل عل ل مال ح وع  ا غ م ع 

الف ل ك م ل ة ل فة أو ن مة أو ال غلال ال ه  اس ه أو لغ ف ن ل  القان
ني عقابي أو للآداب العامة ها      . »... قان ادة نف ة م ال ان ة ال وأضاف في الفق

ل زادة في  « الف  ك ال ل فة أو ال مة أو ال غلال ال ة  اس وتع نات
مة  لي ال ع ت أ  وة ت  . »ال

ة على أن ال غ م رة ق ادة غ ال ع ال اع ال وع فال
ادة، وال  ه ال ر ه ات م إث ة إلا  ه الق ل م ه ي أن ی ع ولا  لل

وعا ن م ع أن  ه .  ال ارا ورد  ة ق ق ال ة ال رت م ولق أص
ادة في ماله « لة ع أن ال ة مق ه ق ل ات ما  ف ع إث اذ ال     ح ات

ا  ح ه ي ت ائف ال ع ال اتها م ن فة هي ب غلاله ل ل م اس ا ح     إن
غلال    .)2(»الاس

                                                            
1   - Article 321-6-1 « Les peines prévues par l’article 321-6 sont portées à cinq ans 

d’emprisonnement et 150.000 Euros d’amende lorsque les crimes et délits sont commis 
par un mineur sur le quel la personne ne pouvant justifier ses ressources à autorité ».  

ة  1365ع رق  1965ف  27نق  -  2 جع : نقلا ع. 35ل فة، م د خل د ع الع م م
، ص   .277، 276ساب
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ن ق أث  ادة فإن ه  ه ال وع له ر م ات م ه م إث                                                     ّ                فإذا ت ال
ة، أما  ی ق ة القاضي ال ل سل ي ل ات الع ا الإث ع ه ة، و ع الق

ا ات ه ه ع إث اءة  إذا ع ال ال ي  ق وع فل للقاضي أن  ر ال ال
م  ني مل ل قان ة دل ا ة  ه الأخ ة، لأن ه ه الق ة ه فا م  ا على ع تأس
و  اف ال ل ع ت ل ا ال ة ه فا ر  ع س له أن ق ا أن  ال ّ                                                         للقاضي،               

ل ة ل ج   .ال

ادة  ائ في ال ع ال ه اع ال ال نف عل م 37وفي ال ن ال  القان
ه اف اد وم ة م الف قا ادة )1(ال ل لل ف ع تق ت معق ، أن ع ال

اء  ة على أن الإث وعة ق اخله ال ة مقارنة  ال ه ال أت على ذم ي  ة ال ع ال
وع قع . غ م وة و ادة في ال ل ال ی ال ل ء تق ال ة العامة ع ا ل ال ت

ر  ق ة،  ع ادة ال ه ال ل له ات ع ذل أ تق ت معق ه إث على ال
اءة ال ة وح  ع الق ع أ ه، إذا اق اع   .القاضي ذل ح ق

اف ال  ه في ال ع ت ص لا  ه ال فالقاضي إذن وم خلال ه
ا خلافا  ع، وه ل ال ض م ق ة، فه مف اد في ال ات ال اع العامة للإث للق

ة لا  رة ح ة  ان ال ع أر ف ج ق القاضي م ت ي ت ي تق ائي وال ال
ة اض  . اف

ا  ع  -ثان ة ال ال ةلل ن ة قان ق ض    :مف

اتها على  ء إث قع ع ي  ر ال ة م أصع الأم ع لل ع ال ال
ع، ل القاضي  ضه ال ف ل  ة ل ف ة وال ا ر ال ة العامة، لأنه م الأم ا ال

                                                            
ادة  -  1 ن رق  37ال ال م س إلى  « 01- 06م القان امة م  10عاق  غ ات و  200.000س

أت على  1000.000 إلى ي  ة ال ع ادة ال ل لل ه تق ت معق مي لا  ف ع ل م دج 
وعة له ال اخ ة مقارنة  ال ه ال ن رق  »... ذم رخ في  01- 06قان عل 2006ف  20م ، ی

د  ه، ج ر ع اف اد وم ة م الف قا ارخ 14ال ل وم2006مارس  08، صادر ب   . ، مع
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اعه  ه أو إخ اق صة م ن له ف ني دون أن ت اض القان ا الاف ا به ه مق نف
ة الق لة الق ي، وم أم ه ال ق ع ل ض م خلالها ال ف ي  ة ال ن ان

 ، اوز شه ة ت فقة ل اع ع دفع ال ة الام ، ج ع ائ ال ال ال
ادة  ها في ال عاق عل ي ت على ما  331/2وال ائ وال ات ال ن العق م قان

ار ...  «: یلي ع الإع ، ولا  فع ع ما ل ی الع م ال ض أن ع ف و
ی ال لا م ال را مق ل أو ال ع ك أو ال ل ء ال اد على س اتج ع الاع

ال ة حالة م  الأح   .» في أ

م دفع  ة على أن  ع ة  ن ة قان ادة وضع ق ه ال ع م خلال ه ّ          فال                                                        
ة ه الق ات ع ه ه إلا إث ا، وما على ال ع ان م ة  ائ فقة الغ ل ما . ال ك

ادة ه ال ف، إذ اع  296 ت ة الق علقة  ائ وال ات ال ن العق م قان
اص أو إعادة  ار الأش اع اس  اقعة م شأنها ال ع أن إعادة ن إدعاء ب ال
ة، وما  ء ن ا ال ق ت  عة ال أن ه ن ل ی على إساءة ل

ات ح ات ع ذل أ إث ا ال إلا إث ة على صاح ه ج ه، وهي تع ت  ن
ادة  ن  35لل ة  29م قان ل افة 1881ج ال عل  ي، وال ن ع . الف ف ال وه

افة م  ر عادة ع  ال اورات ت ة ه ال م م ه الق م وضع ه
اه  ي بها مع ال ع عة ال ة إلى س ة م ائ ارات ق ام أو ق شأنها إعادة ن أح

ة   .)1( ال

ة ت الا عل  ا ی ي  ل الأورو ه ال صل إل ه ت اض نف ف
ال   .)2(الأم

ي،  ال ال ا في ال ائ أ ه الق ا ن ه ی م  إذك ع الع أوج ال
ل ع ال ا ها ال ائ وأضفى عل ة الق اد اسة الاق ة ال ا ، وذل م أجل ح

                                                            
1  -  ، ی وك ن ال ء الأول، م ، ص ال جع ساب   .286م

2   - Le droit européen la convention N° 141 du conseil de l’Europe de 1991 sur le 
blanchiment de fonds d’origine délictueuse dispose que l’élément intentionnel de cette 
infraction peut être déduit de circonstances factuelles objectives. Voir : BOLZE Pierre, 
op.cit, p 46. 
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أل  ائ   ه الق ل ه ف لاد، إذ  هة                            ُ     لل ات م ده في وض د وج ن  الف ال
ل  ي مع س  اد ال الاق ائ ت  ابه ج ارت اج ق  ع على اس ت

قاص ق تل ال ع ت ائي  أن  ی للقاضي ال هاد تق ه )1(اج ، ون ه
ة  ه فهي ت ب ة ال اف ال م ائ في م د )2(%99الق ق ان ال ، فإذا 

ة، ال ات ال ة خارج ال ود ال ائع ع ال وج ال ل وخ ه ه دخ
ائ  ع ال ّ                  فإن  ال اد    ام ال ق أح ر و 53و 51اع أن خ  64و 62و 60م

ع  261و 223و 222و 221و ه ال ا ما أك ا، ه ع ته ن  ا القان م ه
ادة  ائ في ال ن رق  324ال ع04- 17م القان ائ ، ال ارك ال ن ال   .ل لقان

ثائ ت وضعها  قة ب ف رة غ م ردة أو ال اعة ال ان ال فإذا 
ع  ا، بل أك م ذل اع ال ي فهي ت ل ته ني إزاء ال ال                                     ّ                                       القان
فة على  نا، وال ح بها قان س ول ت  ال تفعة ال رة وال ائع ال ائ ال                                                ّ                                    ال

ةم قة ال ة في ال ا  سف في حالة ملاحة أو راس ي ته اق ال   .م ال
ادة  ع ال في ال اه ال ه ال ت قف نف ن  121/2وه ال م قان

ارك ادة في )3(ال ه ال رة ه م دس ر ال إلى ع س ل ال صل ال ، وق ت
ره في  خلا م ، إذ )4(02/02/1992ال ال أص ة ت ه الق د ه أع وج

ها  ح م ل وض أن تق ف ي م ال ة ال ائ ة الق ل اص ال ة في اخ ة ال ل ال
ة اض ة لا اف فة واق ة  ان ال ام أر ق م    .ال

                                                            
، ص  -  1 جع ساب مة، م ار ن   .89ض ب ع
2  -  ، ة"سعادنة الع العا اد ال ات في ال ام الإث ام"ن ة ال ادرة ع م اماة، ال لة ال  ، م

د  ة، الع ات ة  اح   .108ص  ،2007، 2ل
ادة  -  3 ارك ال على 2- 121ت ال ن ال ائع  «: م قان ازة ال ه ح   ع في ح ال

ه  زته ه ت في ح م م وج ق ض العل إذا ل  ف ة، و أنها مه ها مع العل  ار ف ق الات ة  الأج
ة  ائ ال ها ال دت ع الة على أنها س ات ال ار ال ائع ق الات ائ ال ها م ال وغ

رة ق م ال س   .»... وال
ة رق  -  4 ة  13الق ة 12ل جع : ، نقلا ع1992ف  02، جل ة، م ازعات ال ، ال عة أح س ب

، ص    .29ساب
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ع ا أضفى ال ائ  ك عة  ال عة القا هال ة ال ، إذ لا  لق
فل  ى لا  ة، وذل ح ة القاه د الق ات وج ها إلا ع  إث ات ع ه إث لل
ه  ة ال عة لق عة القا ا ال ة العل ت ال الة، ولق أك ن م الع م ال

رخ في  ارها ال ل  19في ق ة  1988أف ازة ماش عل  ة ت ص ق
ه ی ع  ال ة لل قا م ة، خ غ ة ال ائ ود ال ، ع ال

اد  ادة  223 – 220لل ارك وال ن ال ل إلغائها،  328م قان ه ق ن نف م القان
أنه  ها  «فق  ض نف ي تف ها وال ة ص اب ات ال عای ه ال ج ع ه ح أنه ی

رة في ن  ائع م ی  ة على ت ن ة قان اك ق ع أن ه ض اة ال على ق
ادة  ت  328ال اء  3و 13الفق الأخ فعل ش ن  ارك، ح  ن ال م قان

ی ع   اولة لل ا أو م ها غ ی ادها ل اق واق اشي في الأس ال
ة  الح ال خل م ی ب ه إذا أوقف ال ة . )1(»ال ن ة القان ّ                    أ أن  الق     

ادة  ها في ال ص عل ه ال ه 328لل ع ة وما  ارك هي ق ن ال ا م قان
ه ل  ن  ع ار ال ا فعله الق ة،  ادعاءات  ها  لقة ولا  دح م

اءة ال ه    .ح

ه  ة ال ع ق ي ال  ن اء الف ه الق ق عل ه ال اس وه الأم نف
ادة  اردة في ال ار  418ال ن ال ها م قان ع عة، حوما  ائ القا ّ   أق تك م الق       

ار لها ة في ق ن ق الف ة ال ها إلا  «) 2(م ه لا  دح ة ال أن ق
ة ح تل الق ادة ل ة ال ال ان  ه الإت ز لل ة، إذ لا  ة القاه ات الق ، » إث

رخ في  ار لها م ة في ق ن ق الف ة ال ت م ه أك اق نف جانفي  16وفي ال
1963  ، اء ت ال اعة أث ه لل د م ولا  ع م اس  أن ال

                                                            
ارـار صـا، قـة العلـلا -  1 عـلا فـ، ف1988ل ـأف 19خ ـادر ب ي: نقلا ع. 30726 ـ رقـي ال  ن

ال،  ائي، دراسة مقارنة، ج هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ، ص إث جع ساب   .377م
2 - Cass crim 5 Juillet 1912 Bull crim 378. 

Cass crim 17 Juillet 1953, doc, cont N° 1060. 
، ص :  نقلا ع جع ساب مة، م ار ن   .90ض ب ع
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اعة  اء تل ال د أن ه ادعى ش ه  ك ال ي ب ق ائي ل له أن                                                    ّ                         فالقاضي ال
فة غ ش ارخ إدخالها  ارخ لاح ل   .ةب

عة  ائ القا ه الق ي وسع م ت ه ن اء الف ر الإشارة إلى أن الق وت
أن أناروا ال  اس  ه ال ة لل اع ا م م ی ق اص ال ى الأش ل ح ل

ة  ائ ة ال ائ رت ال ، إذ أص ه ها عل ة نف ، وذل ب العق  Aix(أمامه

Provence ( ارا في ان  23ق ارة ال ی ال ت  1954ج ه أن سائ ال
ت الأصل ي ت على ال ها ال ة نف العق عاق  ه    .)1(أمام ال

ة على  ة في ح  ذاتها ق اض ال ه تع ال ائ ال                                                      ّ                  الإضافة إلى ق
و ال ها  ع ف انات إلى أن  ها م ب ة ما جاء ف   .    ص

ع  ائ ال ال ع ال ض م خلالها ال ف ي  ائ ال ا الق ه أ وت
ادة  ره ال ا تق ة  ن  281لل ج القان یلها  ع تع ارك، وذل  ن ال م قان

رخ في  04- 17رق  ، إذ ن على ما یلي2017ف  16ال    :، سالف ال
اد « الف اس ئة ال ز للقاضي ت هلا  امات  ا إلى ن ولا ت الغ

ة ائ ق » ال ى ت ة ح اد لل ام ال ال أك القاضي م  في أن ی ، أ 
ع القاضي م  ن  اتها، فالقان ة أو إث اف ال ة دون حاجة لل في ت ول ال

تها  ها أضاف لفق ادة نف ، غ أن  ال ه ا لل ا عاذی وال اس ال ّ                             ال ة على                                          ان ال
ه، إلا أنه  ه ح ن ففة إذا ث ل وف ال ال الف  ه إفادة ال أن القاضي 
ه، أ لا  له  ة ل ء ال م س اءته ول انع ح ب ه ال عا عل قى م ی

الف ة ال اءة ول ت  له ح ن ال ار ح    .)2(                         ّ                     إص

                                                            
، ص  -  1 اب جع ال مة، ال ار ن   .90ض ب ع

ّ           إن  الأم رق  -  2 ادة  06- 05  الفة، إذ ن في ال ام م أح ه جاء  ة ال اف عل  ه على ما  22ال م
وف ال  «یلي  ا الأم م  مة في ه ه أح الأفعال ال ا ان لارت ف ال ال لا 

ادة  ها في ال ص عل اب ال 53ال ضا على ارت ان م ات، إذا  ن العق انم قان  =ة، إذا 
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افا في ح ع إج ائ  ه الق ال ه ّ                                      إن  إع فاع    ق ال ق اسا  ه وم ال
صة  اء ف ا  إع ة، ل ل ح ع  ی أدلة ال ة القاضي في تق ل هاكا ل وان
قائع  ه م خلال ال ائي  اض الق ال ا أنه وقع اف ال ه  ه ل سل لل

ن  ج قان خل  ي ح ت ن ع الف ا ما فعله ال ة، وه اد رخ في  502-87ال ال
ة ج 08 ادة )1(1987ل ل ال ع ه ال  2-369، ل ح لل ارك ل ن ال م قان

ع ض اة ال د إلى ق ع ة  ی ح ال ه، غ أن  تق ات ح ن ّ                                       في إث ی )2(                         ، ال
ه م  اءة لا  ل ح ب ق  ي ت ق ال ة ال ة م قا ن في ذل ل ع

ه ة ال ل ال ی ح ن ل ر . خلاله ال ا ولق ق ة أن ه ن ق الف ة ال ت م
رخ في  ارها ال ة، وذل في ق ح ال ا على ال الفات وأ ال ی على ال

  .)3(1997ف  20

ادة ه في ال ادة الأولى م  )4(01- 03م الأم رق  2 ورد ال نف لة لل ع ال
ة  22- 96الأم رق  ف وح ال اص  ع وال ال الفة ال ع م ق عل  ال

ارج ال م ولى ال الف ...  «: ، إذ ن على ما یلي)5(رؤوس الأم ر ال ع ولا 

                                                                                                                                                                              
ه أو = ف ة و اء تأد ة أث م وارت ال ا ال ال ة ذات صلة  ة أو مه م فة ع ارس و

ة اب ال لاح في ارت ف أو ال م الع ها، إذا اس   .» اس
1   - Loi N° 87-502 du 08 Juillet 1987 dite (Aicardi) modifiant les procédures fiscales 

douanières de l’article 369-2 du code des douanes qui prévoyait « Les tribunaux ne 
peuvent relaxer les contrevenants pour défaut d’intention ». 
Le prévenu sur lequel pèse une présomption du culpabilité peut la combattre en 

établissant la bonne foi.  
2   - Crim 01 Octobre 1990, pourvoi N° 89-85-326, (Bull Crim 1990, N° 324). 

3   - Crim 20 Février 1997, pourvoi N° 95-84, 764 (Bull Crim 1997, N° 73). 
رخ في  01- 03أم رق  -  4 ل و الأم رق ، 2003ف  19م ل  9رخ في ال 22- 96ع  ،1996ی

ع و  الفة ال ع م ق عل  ارجال ال م ولى ال ة رؤوس الأم ف وح ال اص  ، ج ر وال ال
د    .2003ف  23، صادر في 12ع

رخ في  22- 96أم رق  -  5 ة  9م ل ة 1996ج ف وح ال اص  ع وال ال الفة ت ع م ق عل  ، ی
د  ارج، ج ر ع ال م ولى ال ة  10، صادر في 43رؤوس الأم ل   .1996ج
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ه ن، دون . » على ح ن الف للقان اد ال ع الفعل ال د وق ة م ام ال في ل
اتهاحا ة أو إث اف ال   .جة لل ع ت

ی ل  ق دة في ال عه ه ال فق سل ها فإن  القاضي  ص وغ ه ال ّ                                             أمام ه                          
اضح ح وال ن ال ق ن القان ا ال ر ه ائ خاصة أن م ه الق ا به ه مق   .)1(نف

ا لأنها  ا  لا فقه ة أثارت ج ن ائ القان د الق ألة وج ّ                                                          إن  م أه   اد ت  ال
ة  اعة ال أ الق اءة وم ة ال أ ق ها م ائي، م ات ال ها الإث م عل ق ي  ال
قة م  فة م ها  ی ائ وقع ت ه الق ي ت  ه ة ال ت ة ال                                      ّ                                         للقاضي، ذل لأن الق
ء  ه ع ل ال ا أنها ت ة،  ة سل ن للقاضي في ذل أ ع دون أن  ل ال ق

ا  ها، م ات ع اذ علي راش إث إلغائها، إذ ی الأس اد  ائي ی ة الفقه ال جعل أغل
ة  ل ع  غي أن ی ي للقاضي، ی اع ال م على الاق ق ات ال  ام الإث أن ن

ائي ال ال ة في ال ن ائ القان   .)2(الق

ائ  اك ق ن ه غي أن ت ائي أنه لا ی ا ی جان آخ م الفقه ال ك
ة في ا ن ي  أن قان ها هي ال ة وح ا قة الاج فة ال ة لأن مع ائ اد ال ل

ع م ال ع  ائ ت ا أن الق ال ة، و ی ة ال ائ اسة ال ّ                                                                      ت ل الأساس لل   
ان  ة الإن ة ل ا انات ال اف ال ا إذا ل ت عادها نهائ اقع  إ قة وال ال

اع ة القاضي في الاق ل )3(وح ر ح ألة لا ت ع الآخ ی أن ال ، إلا أن ال
ها، إذ أن   ع ل  ر ح ر ما ت ق ائي  ال ال ة في ال ن ائ القان د الق ّ  وج                                                                        
أ  اسا  اء فهي لا ت ل م ود الاس ة وفي ح ان  ة ل  ن ة القان ّ               الق                                                           

ه ق ة هي في ح ن ائ القان ي للقاضي، لأن الق اع ال ة وهي الاق ائ فعل ا ق
ا أد  ها، م ائج نف لة إلى ال ة  رة أدت لف ة ال لاح ة وال خلاصة ال

                                                            
1  -  ، علاني ع ال ة"ال ائ ال ع في ال ة "ال ال اد ة، الاق ن م القان ة للعل ائ لة ال ، ال

ء  ة، ال اس ، 03، رق 34وال ائ   . 479، ص 1996، جامعة ال
2   - Aly A. Rached, op.cit, p 254. 

ات في -  3 ، الإث ، ص ...سعادنة الع العا جع ساب   .120، م
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ها فإن  القاضي  قائع نف د ال ج ة، و ن ائ قان ق ع  ل ال فها م ق ّ         إلى ت                                                                  
ع ها ال ي وصل إل ها ال ة نف ه لل اع ق ل     .)1(س

ان أصل ة الأولى  ن ائ القان ةفالق ائ ائ ق ان و  ،)2(ها ق اضات إن هي اف
د  ا ال ، وفي ه ا اء والاس ق قي القائ على الاس ي وال ه ا ال تع ال

اذ  ة " ارو"ی الأس ة هي م ة أو ض ان ص اء  ة س ن ائ القان أن الق
فة رة  ع إلا  ل ال ل ال ورة ولا ت  أ الأ)3(وض ه ال اذة ، وت س

ه" رن عها " كلارا ت ا ة ل ب  ن ائ القان الق فا  ب الاح ي ت وج ال
ة  ك للقاضي ح ى ت نة ح ن م ة ح رأیها  أن ت ن ائ القان ، فالق ام ال

ی ق ة )4(ال ه الأخ قى ه ق، وت ل ال ات خلافها  إث ه  ، وذل ب ال
اعة القاضي، و ا م خاضعة لق ل ، إذ  ی ق ه في ال د القاضي ح ل 

ة  تها على سل ة س ل م ح قل ا ت  ال ل ائ  ه الق ات خلاف ه صة إث ه ف                                         ّ                                  لل
اواة في  أ ال قا ل ه ت فاع ع نف صة ال ه ف ا م لل ل القاضي، و

اع في ال ة ل ال ات  ة الإث ة، أ ح   . الأسل
قف نف ان، وذل م وه ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ه ال ه ال ت

رته في  ار ال أص ة ال )5(1988أك  7خلال الق ، وذل في ق
اك" ادة  )6("سلا ام ال هاك لأح ج ان ال أنه لا ی ة ال ت في ق م  6/2إذ اع

                                                            
1   - Aly A. Rached, op.cit, p 255. 

اة في  -  2 ة للق ر ثقة  ا ح الإم وماني، ح م ة في العه ال ان م ي  ة هي ال ائ ائ الق إن الق
ائ  ا فالق ة، ل ن ائ قان ق سها  ر  ا ح الإم ه الأدلة، أص ع ه ر ل ال ال ع الاس ی الأدلة، و تق

ة الأولى ن ة، لل انالقان ائ ائ الق أت م خلال الق   .TOURNIER Clara, op.cit, p 90: ، ن
3   - Aly A. Rached, op.cit, p 255. 

4 - …elle doit toujours être souple pour laisser au juge une très grande liberté 
d’appréciation… donner au juge une règle fixe, n’est plus du tout une garantie contre 
l’arbitraire, au contraire ». Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 195. 

5 - CEDH, 07 Octobre 1988, Sala Bakiou C/France. Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 195. 
ة في أن ال  -  6 دا ل " SALABAKIO"تل وقائع الق ، فأخ  ای ا م ال دا ب كان ی 

اخله  ان ب ه، و ة م أ" cannabis"لغ م  10 حاملا لاس ه أمام ال ع ا ةف م  =جل ج
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ام ا ت اح ال اءة  ة ال ق علقة  ة وال ة الأورو ف  الاتفا فاع، فهي تع ق ال حق
ها،  اد عل انع م الاع ها لا ت ائ إذناب، ل ها ق ق ة هي في ح ن ائ القان أن الق

فاع ق ال ف حق اء وت ود الاس قى في ح   .مادام ت

ء  أ ع اء  على م ها اس ق ة ت ل في ح ة ال ن ائ القان ا فالق ً               ل                     ّ                                  
اعة القاضي ات ول على ق ات خلاف  ،الإث ه إث اع ال في حالة ما إذا اس

ة، أما إذا ل ی  ه الق ات خلافهاال ه  ،م إث ق القاضي به ا فق ی ه
ق  ه  ق دون تق ل ال ات خلافها  ه م إث ا لاب  م ت ال ة، ل                ّ                                                           الق

ة   .مع

اني ع ال   الف

ة  ائ ة ق ق ض  ع مف ائ (ال ال ةق ء ن   )س

ر  لة م أم ه ر م ا القاضي لأم ة على أنها اس ائ ائ الق ّ                                                                تع ف الق   
مة ن     )1(معل ها  ا ف ن الاس ة ل ن ائ القان لف ع الق ل ت ، وهي ب

ائي ه ال خلقه  ا الق ع، فالاس ف ال ف القاضي ول م  م 
ا إلى ا ادا إلى ن ون اء ل اس اد الق ي ت ب ال ال لعلاقة ال

ع    .وال

                                                                                                                                                                              
ه = ئ ، ون ت ت ه ر ع  ال ال عل  ة ت ة ج رات وج عي لل ر غ ال ال عل  ت

ة، فقام ال  ة ال ة الأولى، فإنه أدی في ال ة لل اك"ال ع في ذل ال على " سلا ال
ادة  هاك لل اك ان ة الأو  6/2أساس أن ه ع م الاتفا ة رف ال ة الأورو ة، إلا أن ال رو

 ، ة م خلال فعل ماد ة مع و في أن ت س ج ع ال ة وت  ا ح ئ ول هي م ت أن ال ّ                                واع                                                        
لة في  عق ود ال اوز ال ، ل  أن لا ت أ غ الع أ الع أو ال ا ال ة في اش وهي ح

ها أن تأخ ، إذ  عل ا ذل ال فاع،  ق ال اف على حق هان وأن ت رة ال ار خ ع الاع  
ة اد ال ع ال ا في  اءة جان ة ال ك ق ت أنه  ت جع : نقلا ع. اع مة، م ار ن ض ب ع

، ص    .   111ساب

، ص  -  1 جع ساب مة، م ار ن   .91ض ب ع
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ارة ع أدلة غ  ة  ه الأخ لائل، فه ائ وال لف ع الق ل ت وهي ب
عا،  انها ج أر ة  ام ال قا،  م خلالها القاضي  ا سا ا رأی ة  اش م

ن م اج  أن  ا الاس ل، وه ح في ه ل اب ال ا ل أما . اوذل ن
 ، ع اد دون ال ال ها ال ة ب ة قائ ائ فإن  ال ع م الق ا ال ّ                                                 في ه                           
ائ الإذناب أو  ق ا  ى أ اضا دون أ أساس، وت ضه القاضي اف ف ال 

ة( ء ال ائ س ة ) ق غ م ح ن ك على ال ل أ القاضي إلى إدانة ال إذ یل
اء  صارخا ع ا  ل اع ه، م ت ً         م         ّ اع                أ الاق ا  اسا خ اءة وم ة ال لى ق

ة رة آل ع  ض ال ال ف ي للقاضي، ال    .ال

ه  ارها ال جاء  ى في ق ع ا ال ة ع ه ق ال ة ال ت م ولق ع
ته  «: ما یلي ن ث ة، و أن  ان ال ائي م أر الأصل أن الق ال

ل  ح الق ا إذ لا  احة أو فعل ع ص ه ال ة إلا إذا ن عل ض ة الف ول ال
ف  ا ی ها  ن وتف ص القان اء ن ق لاصها سائغا ع  اس كان اس

أن  ا ال رة في ه ق ل ال اع والأص ح الق اضات . )1(»وص ه الاف ان ه ون 
ح  ی م ال ل الع الها ل ع م الفات فق ات ال ال دة في م ج ا )أولا(م  ،

ا  ة العل ان م وضع ال ق(أنها ون  ة ال اة ) م ض على ق فهي تف
ة  رة آل نها  ق ی  ع ال ض ا(ال   ).ثان

ی م  -أولا  ل الع ع ل ائي لل ال اض الق ال الاف اع م ات
ح   :ال

الفات وذل ال ال ة في م اد ائ ال ة ال ي ن ن اء الف  في أس الق
ك  ل ان ال د إت ة  ائ ة ال ول ام ال ، أ  ي الق ن ات الف ن العق قان
الفة ارت ع ق أم ع غ  ان ال ا إذا  ن دون ال  الف للقان ال

                                                            
د  -  1 رخ في 1845نق ع ق م 1981د  05، م ام ال عة أح نقلا . 1055، ص 1932، م

، ص : ع اب جع ال مة، ال ار ن   .93ض ب ع
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الفات  ال ال أ في م اف ال ائ ت أ ق ي أن ن اء الف ارة أدق فإن  الق ، و ّ                                                          ق                    
ز إث ة  ائ  فع وهي ق الفة ع  ال ت ال ف م ها م  ات ع

ة أنه  ن ق الف ة ال ت م ة، ولق أك ة القاه الق فع  أ أو ال فاء ال في  «ان
الفات اد ال ا ... م ع الأفعال ماد ات وق الفات  «و )1(»في إث عاق على ال

ها  ت ة م غ م ح ن ت إلى )2(»على ال الفات ، غ أنها أوج جان ال
ان الفعل  د إت ة  ة قائ ت ال ة، إذ اع اد ح ال ال ي س  ح ال ع ال
ة  ات الق إث ها إلا  ل م ، ولا  ال ع ات ال ال ورة إث اد دون ض ال

ة   .القاه

رخ في أإلا  ي ال ن ات الف ن العق ة  16/12/1992ّ                                   ن  قان اد ح ال ألغى ال
ا ال الووضع م ادة قأ عام وه اش ح، وذل في ال ات وال ا  في ال

ي ت على ما یلي  3- 121 ة  «وال ة ولا ج ا ابها دون لا ج ، )3(» ق ارت
ة، غ  ا غ ع ا ج ن أ ة، بل ت ا ع ن دائ ح ت ي أن ال ع ا لا  وه

ه ول للقاضي ع وح د لل ها تع ی ألة ت   .)4(أن م

یل  ي رغ تع ن ع الف ة، إذ أن ال ائ ماد ة ج ا ها  الفات وح قى ال وت
ادة  الي 3- 121ال ت على ال ات م ن العق ع  ،)5(م قان ل  إلا أنه 

                                                            
ة غ ج  -  1 ن ق الف ة ال ة  20م ل ء الأول، : نقلا ع). Bull. N° 23(، 1838ج وان محمد، ال م

، ص  جع ساب   .204م
ق الف  -  2 ة ال ة غ ج م ف  22ن وان محمد، : نقلا ع). Bull. N° 570(، 1912ن جع م ابال   .ال

3   - Article 121-3 du code pénal français « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de 
le commettre… ». 

4   - Toute fois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la 
personne d’autrui… 
Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d’imprudence, de 

négligence…  
ائ  ات ال ن العق ا ال في قان لا له  .لا ن م

5   - Loi N° 96-393 du 13 Mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits 
d’imprudence ou des négligence, (JORF 14 Mai 1996).                                                      = 
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ادة  ة، إذ ورد في ال اد ائ ال ل ال الفات م ق ج  5- 3- 121ال لة  ع ال
ن  رخ في  647- 2000قان ة  10ال ل الفة في حالة ...  « 2000ج د لل لا وج

ة  ة القاه ه »الق ل م ه ه ولا  له ال ض في ح ال أ مف ّ                                                    ، أ أن  ال       
ة ة القاه ات الق إث ه إلا  ة ض ة القائ ائ ة الق   .الق

ة أخ ل ال ال اء عاد م ّ                                      غ أن  الق ات ق       م خلال ماد
ح في  ع ال ة في  ة أث ال ل ارسة الع ا أن ال اراته،  ال م ق

اض ال ال اة في اف ة الق اه ل ن قم الفة ب ح م ی م ال  في الع
ادة  اد  3-121ال ع وما وضعه م م الفة إرادة ال ات، أ م ن العق م قان

ادة  اد 3-121خاصة وأن ن ال ادا لل ع  ام ات  ن العق رة                      ّ                 م قان ق ال
ادة  ا ال اءة، لاس ة ال ا ا  9و 8ل ان وال ق الإن ق ي ل م الإعلان العال

ة   .)1(1789ل

ي ال ال ن اء الف ض م خلالها الق ي اف ح ال  م خلال قوم ال
ة اة، ج ا ة ال ة ن ج ات ال في ماد ل ال   .الع

اة  – 1 ا ة ال   ): Délit de favoritisme)2((ج
ادة  ها في ال عاق عل ي 14- 432ال ن ات الف ن العق تقابلها ( ،)3(م قان

                                                                                                                                                                              
= Loi N° 2000-647 du 10 Juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non 

intentionnels (JORF 11 Juillet 2000).  
1   - Il résulte des articles 8 et 9 de la déclaration de 1789 « Que nul ne peut être punissable 

que de son propre fait, que s’agissant des crimes et des délits, la culpabilité ne saurait 
résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ».  

2   - On appelle « favoritisme » le délit qui consiste à procurer à autrui un avantage injustifié – 
donc à le favoriser – par une violation des règles imposant la liberté d’accès et l’égalité 
des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public. Ce délit a été 
créé par l’article 7 de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité 
des procédures de marché, puis transféré dans l’article 432-14 du Code pénal, lui-même 
complété et modifié à de nombreuses reprises et, en dernier lieu, par le Code des marchés 
publics issu d’un décret du 1er août 2006. Voir : VERON Michel, Droit pénal des affaires, 
7ème édition, Dalloz, 2007, p 73. 

3   - Art. 432-14 du code pénal « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 Euros 
d’amende le fait  par une personne  dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une= 
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ادة  ه رق  26ال اف اد وم ة م الف قا ن ال رخ في  01- 06م قان  20ال
یلها 2006ف  ل تع ة ))1(ق ة تع ج ن ق الف ة ال ، غ أن م

ان فعل  د إت ة  اة قائ ا ي ت ال ة ال ة وال ن ص القان الف لل م
ا  ة، أ دون ال  م فقات الع ال ال ش في م اواة ب ال ة وال ال
ة  ه م خلال ع ، وذل ما  شح على آخ ل م ة تف ان لل ن إذا 

ارات   .)2(ق

                                                                                                                                                                              
 =mission  de  service  public… de  procurer  ou  de tenter de procurer à autrui un avantage 

injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour 
objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les 
délégations de service public ».    

- L’élément intentionnel du délit prévu par l’article 432-14 du code pénal est caractérisé par 
l’accomplissement en connaissance de cause d’un acte contraire aux dispositions 
législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès dans les 
marchés publics… Crim 14 Janvier 2004, N° 03-83-396 - Crim 08 Mars 2006, N° 05-85-
276 - Crim 17 Octobre 2007, N° 06-87-566 – Crim 23 Janvier 2008, N° 07-82-356. Voir : 
DESPLANQUES Marie – DAOUD Emmanuel, "L’inconstitutionnalité des présomptions 
d’intentionnalité posées par la cour de cassation", constitutions, Revue de droit 
constitutionnel appliqué, Dalloz, Paris, Avril-Juin 2012, p 321 – 322. 

ادة إن  -  1 ة  26ن ال یله س ل تع ا 2011ق ق لأ م الأح ع أ خ ة ان  ة وال م ال
ه ا عل ة معا ا لل ا ماد ل، ع ار بها الع ادة . ال ی لل ن  26أما ال ال القان ل وال  ع ال

ة  15- 11رق  ة وال ام ال الفة الأح قها، وذل  ال في م ال ت فق ض م م
اواة ب  شح وال ة ال علقة فق  اءاتال ة الإج ش وشفا ن رق . ال ة  01- 06قان قا ال عل  ی

ل وم  ه، مع اف اد وم رخ في  05- 10الأم رق م الف د 2010أوت  26ال ، صادر 50، ج ر ع
ن رق  2010س  01في  القان ل وال  ع رخ في  15- 11ال د 2011أوت  02ال ، 44، ج ر ع

ة    .2011ل
2   - En 2003 la cour de cassation jugeait que « L’intention coupable est caractérisé du seul 

fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit (Crim 
30 Avril 2003, N° 02-83-285), (Crim 14 Janvier 2004, N° 03-83, 396), (Crim 08 Mars 
2006, N° 05-85-276), (Crim 17 Octobre 2007, N° 06-87-566), (Crim 23 Janvier 2008, N° 
07-82-356), (Crim 10 Septembre 2008, N° 08-80-589).  

La cour de cassation condamne le maire d’une commune pour favoritisme, en 
déduisant sa mauvaise foi de la durée de ses différents mandats et de sa fonction de 
présidant de la commission d’appel d’offre. Crim 8 Mars 2006, N° 05-85-276, Crim 
25 Juin 2008, N° 07-88-373. Voir : DEPLANQUES Marie et DAOUDE Emmanuel, 
op.cit, p 321 - 324. 
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في  – 2 ل ال ة الع   ): Le délit du travail dissimulé(ج
ادة  ها في ال عاق عل ع فة وال ّ                             ال ل  5- 8221و 8221-3     ن الع م قان

ي ن قائع )1(الف ج ع الع م خلال ال ة ت ن ق الف ة ال ّ                                                        ، ح أن  م        
ة  ه أ ك لل عة إذ أنها لا ت ائ قا ائ ق ه الق ، وتع ه ه ة لإدانة ال اد ال

اءته ات ب صة لإث   .)2(ف

ح ا ة وم ال رة آل ع  ج م خلالها القاضي ال ال ي  لأخ ال
ة ن ات ال   :م خلال ماد

ف  – أ ة الق ع ): Le délit de diffamation(ج ان ال فإذا 
ادة  ة م خلال ن ال ه ال ع في ه ض ال ال ي ق اف ن م  35الف

ن  ة  29قان ل افة،  1881ج ة ال عل  ادة (ال ن  296وال م قان
ات ائ  العق ف )ال ة الق ، إذ اع ج ي في ذل ن اء الف ه الق ، فق سای

 ، اد ان الفعل ال د إت ة  ان ح قائ ات الع أ ت ه إلا إث وما على ال
ه ا   . )3(ن عفي القاضي تلقائ ني  ه قان اضا ش ضة اف ا مف ة ه ام ة الإج فال

ه إلى  ات ما ن إث لفا  ه م ه وح قى ال ا ی ، ل ه في ال وال م واج
ه   .غ

                                                            
1   - L 8221-3 du code de travail « Est réputé travail dissimulé, l’exercice à but lucratif d’une 

activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou 
l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant 
intentionnellement à ses obligations (demande d’immatriculation et de déclaration aux 
organismes sociaux et fiscaux) ». 

2   - La cour de cassation jugeait dans sa décision  du 09 Mars 2001, portant sur le travail 
dissimulé que "X" compte tenu de sa formation, ne pouvait ignorer ses obligations légales 
sa condamnation s’imposait (Crim 09 Mai 2001, N° 99-86-365), (Crim 19 Mars 2002, N° 
87). Voir : DEPLANQUES Marie et DAOUDE Emmanuel, op.cit, p 321, 322. 

3   - « Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l’intention de nuire » 
Cass crim 24 Juin 1920, Cass crim 19 Novembre 1985 (Bull crim N° 363). Voir : BOLZE 
Pierre, op.cit, p 47. 
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ق ة ال ة ل ائ فة ال ل الغ ا  ة ك ن ة في ح  الف ء ن ض س تف
رخ في  ارها ال ف، وذل في ق ة الق ه في ج ا . )1(2007د  04ال ك

ضة في  ف اءة ال ال ة لا ت  ه الق ي م خلاله أن ه ارا آخ تق رت ق أص
ة،  ه الق ات خلاف ه ه إث ه  فاع، وأن ال ق ال ق ام ل اك اح ا ه ال ه  ال

ات  إث هوذل    .)2(ح ن

انة الأمانة  – ب ة خ عاق  ):Le délit d’abus de confiance(ج ال
ادة  ها في ال ائ و 376عل ات ال ن العق ات  1- 314م قان ن العق م قان

ها،  ة عل عا ع لل اف ال ال ن ت ي  القان ح ال ي، وهي م ال ن الف
لة ي وضع سل ن اء الف ل ال  غ أن الق ائ الإذناب ح  م ق

ة اد لل ع م ال ال د )3(ال ات وج إث ها إلا  ل م ه ال ، ولا  لل
ة ة القاه ة م خلال . )4(الق ه ال ع له ض ال ال ف ي  ن اء الف ّ                                                        أ أن  الق     

لفة وف ال   .)5(ال

ي فق  ن اء الف الق عل  ّ                                   إن  الأم لا ی ا   ائ أ اء ال الق إذ بل 
ع إلى  ج ارات ال ا ع ق ة العل ف م خلالها أال ض ال ن ّ                ن ها تف

ل ة م ات ال ح م خلال ماد ع ال ع ل   : ال

ون رص  - جـ ار ش ب ة إص  ):Chèque sans provision(ج
ار ش  ة إص ض في ج ر ع مف ار ال ا على اع ة العل ت ال ق اس

                                                            
1   - La cour de cassation décide de manière constante que les imputations sont réputées de 

droit faites avec l’intention de nuire (Crim 04 Décembre 2007, pourvoi N° 06-87-444, 
Bull Crim N° 301).  

2   - Crim 21 Juin 2011 pourvoi N° 11-90-046 ; Crim 13 Mars 2012 pourvoi N° 11-90-123, 
Voir : Cour de cassation https://www.courdecassation.fr.chapitre2  

3   - Crim 11 octobre 1994, Bull crim N° 323.Voir : VERON Michel, op.cit, p 57. 
4   - Crim 12 Juillet 1956, Bull crim N° 259. Voir: Ibid, p 57. 

5   - Cass Crim 12 Févier 1979, Bull Crim N° 59. Voir: Juris classeur de procédure pénale 4-
210 – tribunal correctionnel, Lexis Nexis, 2005, p 10. 
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ادة  ها في ال عاق عل ون رص ال ، إذ أن  ال  374ب ائ ات ال ن العق ّ        م قان                                 
ه فای م  ص أو ع ام ال ل م انع ة  ه ال ع له   .ال

ارات  ة ق أن ع ا ال ا في ه ة العل رت ال هالق أص نا  «: م اب قان م ال
قابله رص قائ  ل ال لا  د ت ة  ون رص تع قائ ار ش ب ة إص أن ج
اح لأن  ي ق ی بها ال اع ال اب وال غ ال ع الأس ف،  وقابل لل
ة ه  اءة على أساس ح ال الي فإن  ح ال ال ض في حقه، و ة مف ء ال ّ                                    س                                    

ئ  اء خا ن ق الف للقان ء  «، )1(»وم اء  أن ع س ه فقها وق ق عل ً              م ال                          
ار  د إص اح  ض م جان ال ون رص مف ار ش ب ة إص ة في ج ال

ف  قابله رص قابل لل عق )2(»ش لا  ة ال ه م صل إل ه ت ، وال نف
ة ن اراتها )3(ال ء ال «، ح جاء في أح ق ف س ار الی د إص ، »... ة 

ه  فای ص و د ال أك م وج م ال د ع ده  ض وج ة مف ء ال ت أن س ا اع ك
ف ه لل   .)4(وقابل

ن في  اف ب ة الاس ر ع م ل ما ص ح و  «، 19/04/1989ك
ائي  ل الق ال ة ح م ال الع لاء على الأم ة الاس ن في ج ى القان اق

ة،  اب ال ه وق ارت اع ال ب في الفعل فإن ه الق  وه ل ان م                          ّ   ون 

                                                            
الفات، -  1 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ 222485ملف رق  ال ار صادر ب لة 2000أك  23، ق ، م

اني،  ء ال د خاص، ال ا، ع ة العل   .137، 136، ص 2002ال
ع، ملف ر  - 2 ا الفات، الق ال ح وال فة ال ا، غ ة العل ارـار صـ، ق358216 ـقال ل 27خ ـادر ب  ةـج

ة 2005 ة العامة.ص(ض ) ص.أ(، ق ا د )ض، ال اة، الع ة الق ة 66، ن ، ال ائ ل، ال ، وزارة الع
ة  ائ   .356، ص 2011 – 2010الق

د  -  3 ائي ع ي ج ار تعق رخ في 1809ق ،  : نقلا ع. 1978ما  31، م جع ساب مة، م ار ن ض ب ع
  .92ص 

د  -  4 ائي ع ي ج ار تعق رخ في 2824ق مة، : نقلا ع. 1964جانفي  22، م ار ن جع الض ب ع
، ص ال  .92اب
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ف ف صفة ال د ت ا  ف   .)1(» ع م

ن  ا ال خاصة في مادة القان لاص ه ه في اس ا سل و القاضي أ
صة ا ح ف م م ي وع اد ال ة الاق ا ف ح ، وذل به اد ائي الاق ل

ة ات وا اء ت إع الف  ع  .لل م ال ان ق یل ع الأح ا أنه في 
، ال ع ه لل ال ا ان  في اش ة إذا  ع لل د ال ال فلا 

أ غ الع ل الق أم ال ه م خلال  ی عل القاضي  ا      م
ه  ض أن ه ف ة،  ن ص القان الفة ال ل في م اد ال ام ال ال

ن رق  ع إلى القان ج ال ة، إذ  ء ن الفات ت  رخ في  02- 04ال ال
الف  «:     ّ                 ، فإن ه ی على ما یلي)2(23/06/2004 ئة ال ز للقاضي ت لا 

ادا إلى ن   . » هاس

أ فه  ها ال ي  أن ی رة ال ع ال ص ل ی ال ه ال في ه
ص  ه ال ها ه ل إل ي ت اد ال ام ال ة لأح اد الفة ال د ال عاق على م
رة  ام ب الفات م الال الأسعار، أو ع ام الإعلام  ام ال م اح ل في ع ي ت وال

ات  و وال نا وف ال دة قان اد (ال ادة  31ال ة ال ا  36إلى غا م ه
ن    ).القان

الف دون أن  عل القاضي  على ال ص  ه ال ام ه م اح د ع
ه   .ی في ن

ن رق  ل القان رخ في  03- 09ك اد م () 3(2009ف  25ال  – 71ال

                                                            
مة،  -  1 ار ن ، ص الجع الض ب ع   .92اب
ن رق  -  2 رخ في  02- 04قان ان  23م د 2004ج ارة، ج ر ع ارسات ال قة على ال اع ال د الق  ،

ان  27، صادر في 41 ن رق 2004ج ج القان ل وم  رخ في  06- 10، مع ، 2010أوت  15ال
د   .2010أوت  18، صادر في 46ج ر ع

ن رق  -  3 رخ في  03- 09قان د ، ی2009ف  25م ، ج ر ع ع الغ هل وق ة ال ا ، 15عل 
  .2009مارس  08صادر في 
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اردة في )78 ائ ال ص ال ع ل   ي ، ال رة ال ص ال ه ال ه
اد  ه القاضي م خلال ال ال  ، ع ها ال ال  أن ی

ة   .لل

ي  ن اء الف د أق  الق ا ال ة، وفي ه ء ال ائ س ق ى  اء وضع ما  ّ                 فالق                                                       
ة  قا ال امه  م  ه م خلال ع اه ال ة ات ء ال اض س اة اف أنه  للق

ج اللازمة أو يء أو ال ق م ال م ال   .)1(م خلال ع

ة  ح القاضي سل د إلى م ة ی ائ ائ الق ء إلى الق سع في الل ّ                                                                 إن  ال  
ع ا أخ بها ال ة  ائ ة ال ول ها ال ى عل ي ت یل الأس ال ّ  ، إذ أن  )2(تع       

ل  ة دون أن ی رة آل ضه  ف عل القاضي  ع  ات ال ال ة إث أ صع
دة في . جه عه ه ال فق القاضي سل ائي  اض الق ة الاف اع دائ ا أن ات ك

ات ی وسائل الإث   .تق

ا  اع  -ثان اء الأعلى على اق ل الق عة م ق ض ة ال ء ال ائ س تأث ق
ع ض   :قاضي ال

ا  ة العل ل ال ادرة م ق ة ال ائ ارات الق ّ                                                  إن  الق ق(  ة ال ي ) م وال
ار  ة إص ف وج ة الق ح، خاصة ج ع ال ة في  ء ال ض م خلالها س تف
ع  ض اة ال ل ق ا م ق ، بل ت أ ها فق ا عل ، ل ت  ح ون رص َ                                                   ش ب                     
ة وصل  ن ق الف ة ال ة، إذ أن  م رة آل ن بها  ل ع ه و ض عل ی تف ّ                            ال                                              

ه الق ال ه ع إع ي ت ارات ال ةإلى نق الق ات تها الإث ة )3(ائ وق ، ون

                                                            
1   - Cass. Crim. 04/11/1993. 

Cass. Crim 17/03/1993.   ص : نقلا ع ، جع ساب مة، م ار ن ء ب ع .                92ض  

، ص  -  2 جع ساب مة، م ار ن   .91ض ب ع
3   - Ch. Crim. 12 Mai 1944. Cité par : ص م ، جع ساب ء الأول، م .            207وان محمد، ال  
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ائ  ة الق اهي ق ة ت ائ أص لها ق ه الق ع ه ر ل ال ال ع للاس
ی الأدلة،  ال تق لة للقاضي في م ة ال ل هام ال ة ب ة، مل ن القان
ة،  ن ة القان ه الق ثه  أث ال ت ب م ال ق ع  ض ها على قاضي ال أث ف

ا ی  عل ائ  )1(ال قل للق ق ال ة(أن ال ائ ائ ق ة وق ن ائ قان ع ) ق ل 
ة  ن ه القان ائ ش ها اس الق ل عل ائ وس أ د ق ج ا ل ض، ن الغ في 

)Présomptions quasi-légales()2( ة لأنه ل ی ن ائ قان ق ، فهي ل 
ن  ة القان ن، ومع ذل فإن  لها ق ها القان ّ                  عل                           .  

ث على  ح ی ه ال ع في ه ر لل ال ائي ال اض الق ّ                                                              إن  الاف  
ل  ح م ا، فلا  ض عا م ا ه  في عل ی القاضي ل ق ي ل ع ال ا ال

ی  ق ا  ضذل ال ائي ون أ القاضي إلى القاضي ال ة، إذ یل ات ال ماد
ه  ع  ض اة ال ل ق ائ م ق ه الق ل فإن  ت ه ة، ل رة آل اج  ّ                                            الاس                             

ة في ت  ح له ال ع م ل، فال ل ی ال لة له في تق ة ال ال اس   م
احة، ها ص ة ن عل ة إلا في حالات مع ق تل ال ل ول  ته م أ دل  عق

ة ائ اضات الق الات الاف ج م ب تل ال د ، )3(غ أنه لا ی ا ال وفي ه
ع الفقهاء ه  )4(  ل واج ب م ت ه ا ی ه إن ارساته ه اء  أن الق

ضع  ه ب ف ح ل اء س ا الق ة، بل إن ه ع لل ات ال ال إث عل  ال
ن  وف ت ا ه مع ه  ا ه ة ب ء ن ائ س ه، وفي ق ع وح اص ال م اخ

                                                            
1   - Voir : BOLZE Pierre, op.cit, p 48. 

2   - Ces présomptions ont été qualifiées par un auteur (P. MIMIN) de quasi légales parce 
que, non écrites dans la loi, elles ont cependant force de loi. Voir  : BOLZE Pierre, 
op.cit, p 48. 

ا،  -  3 راه، جامعة  ات، رسالة د ائي في الإث ة القاضي ال أ ح ر، م ا محمد م ،    2012محمد إب
  .234ص 

4   - R. VOUIN, cité par :  ص ، جع ساب ء الأول، م وان محمد، ال .                           189م  
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دة تحالا   .ج م

ه إ ة ّ      ن  ه ائ اضات الق رة الاف اء  ال ً  ت ل اع         ّ هاكا    صارخا على وان
اءة و  ة ال ار اق ا الإ فاع، وفي ه ق ال ة حق ا ي  سها ل اد ال ر وال س ّ                                       ل                       

ره في  ار ال أص ي م خلال الق ن ر الف س ل ال ان  16اع ال ج
اد للأفعال )1(1999 اد ال ن م خلال الإس ام الإدانة لا  أن ت ، أن أح

ع  اف ال ال نا، بل لاب  م ت ها قان عاق عل ل في                            ّ                         ال  أو القوال
أ   .ال

ارات أخ وذل في  ار ق ا الق ل في  )2(2010ف  25ولق تل ه
ا م خلاله أن )3(2011 ائل ، م ن في ال ائ الإدانة لا  أن ت ق

ال  ة في م ائ فة اس ائ إذناب ل  د ق ة وج ان ة، إلا أنه أك على إم ائ ال
عل  فاع، إلا أن الأم لا ی ق ال ف حق ة وت ن  ، على أن ت الفات فق ال

ا ع ال ل م ال ها  ها اع ع م اك ال الفات إذ أن  ه ّ                                            ل ال ي                    ن ئ والف
ل في  أ ال أ خاصة ال ات ال ورة إث ة، إذ  ض ائ الع ل ال م ق

ادة  ته ال ا ما أك ة، ه م ال ال أو ع ائ  460الإه ات ال ن العق م قان
ادة  ا ال ي 1- 625وأ ن ات الف ن العق   .م قان

ح لاب  أ ات وال ا ال ال ام الإدانة في م ّ                                         ّ   إن  أح ة   اد لل ن ت ال ال
ة،  ن ص القان ع فق ح وضعه لل م ال أ عام لا یل ، وه م ع وال ال

                                                            
1   - Cons. Const. 16 Juin 1999, N° 99-411 DC. 

2   - Cons. Const. 25 Février 2010, JO N° 210-604, 3 Mars 2010. « La culpabilité ne saurait 
résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ». Voir : 
DESPLANQES Marie  DAOUD Emmanuel, op.cit, p 327. 

3   - Cons. Const. N° 2011-164 QPC du 16 Septembre 2011 « La culpabilité ne saurait résulter 
de la seule imputation matérielle d’actes pénalement sanctionnés ». Voir : DESPLANQUES 
Marie DAOUD Emmanuel, op.cit, p 327.  
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ر  س ل ال ص، ح أن ال ه ال لف ب ه اة ال ى الق م ح بل یل
اراته على أن الإدانة لا   د في ق اة ش ل الق ائ ت م ق ه الق ه أن ه ولعل

هأن  عاق عل اد للفعل ال اد ال ن م خلال الإس ي . ت ة ال ائ ارسات الق ا فال ل
ة، هي  ات ال ع م خلال ماد اج ال ال اة اس اد م خلالها الق اع
اراته  ي في ق ن ر الف س ل ال ل ال س م ق أ ال الفة لل ارسات م م

رخة في  ي ج2011و 2010، 1999ال ام الإدانة لا  أن ، وال ها أن أح اء ف
اد  الفة لل ارسات م ه ال ا أن ه  ، اد فق ج م ال ال م  9و 8ت

ة  ا ل ان وال ق الإن ق ي ل   .1789الإعلان العال

ق هي الأخ ت  ة ال اء ال أن  م ع إلى الق ج ال ه  ّ                             و                                  
أن  ، فق  ائ ه الق ل ه ار م عي لإق د ن ت ضة لا  «وج ف ة ال ول ال

غ ن  ر  ق رة، )1(»ت س م ال ع ة  ن ائ القان ا أنها أصاب إح الق  ،
ادة  ها لل الف ا ل ر ال  67ن س ا ی م ال اءة، ل ة ال ق علقة  وال

ي لا ت لها  ة ال ائ ة الق ة للق ال ن ذل  اب أولى أن  ع أنه م  ال
اد، لأنه  ق الأف ة على حق ن ة القان ي تع أخ م الق ن، وال ا في القان س

ان ال ع في الق اد على الأقل ح ال ل الأف ة  ن ة القان الفة في الق
م  ع في ع ي لا  له ال ة ال ائ ائ الق ر على ع الق س لل

ها ر   . )2(دس

ي ل لها أ س  اء وال أها الق ي أن ائ ال ه الق أن ه ائي  ف الفقه ال و
ائي في  ة القاضي ال ف وح ا أنها لا ت ف،  ع د إلى ال ن ق ت في القان

ه في اع بها ال ع الأدلة وح   .)3(الاق

                                                            
ا : ، نقلا ع1981د  5نق  -  1 ، ص محمد إب جع ساب ر، م   .233محمد م
، ص : نقلا ع -  2 اب جع ال ر، ال ا محمد م   .234محمد إب
، ص  -  3 جع ساب ء الأول، م وان محمد، ال   .207م
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ة  اعة ال ائي ه الق ات ال ائ في الإث أ ال أن ال ل  ومع ال
اء  ي جاء بها الق ائ ال ه الق ة، فإن  تأث ه ه م ذات ّ                                        للقاضي وما ی                                  
ع  اة  لا ق ع، إذ ن م ض اة ال ل ق ة ل ال ا  ن واح الأعلى لا 

ام رون أح ا  ن اك في ف اع ال ح إذا اس ع م ال ا ال اءة في ه ال ا 
اب ع الع ه أن ی  ق ال )1(ال ف ت ق س ة ال ّ                             ، غ أن  م        

ن  اذة دبل ا ت الأس ، ل أنه في حالة ما إذا ت ) DEPLANQUES(ل تأك
اد اب ال ال ات  ه س إث فاع ع نف ه لل قى أمام ال  نق ال لا ی

ة   .)2(لل

  

                                                            
1   - Ex. En matière de favoritisme, la cour d’appel de Bordeaux a relaxé le prévenu au motif 

qu’il n’a pas eu l’intention de favoriser la société concurrente. Bordeaux 21 Septembre 
2010, N° 09/01333.  

- En matière de travail dissimulé, la cour d’appel d’Aix en Provence qui a relaxé la prévenue 
considérant que le simple retard dans la déclaration n’établit pas l’intention délictuelle. 
Aix en Provence, 30 Octobre 2007, N° 1396. Voir : DESPLANQUES Marie DAOUD 
Emmanuel, op.cit, p 324. 

2   - Ibid, p 325. 
 



 حرية الحكم بناء على الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي                                  -الباب الأول   
 

160 

اب الأول   :خلاصة ال

ع   ؛ فه  ائي م زاو اع القاضي ال ی                                                        ّ   ال إلى اق ق ا ل أسل
وحة أمام القاضي ي أو  ،الأدلة ال ب في ال ال ا الأسل ل ه و

ای  د إلى ت ا ی ة، م ة وثقا ة و ا ة واج امل نف ه م ع أث  ع وما ی ال
ه  قائع لأن تأث ه ة ال ة إلى أخ وم درجة إلى أخ رغ وح ام م م الأح

لف م قاض  إلى آخ اة  امل على ض الق ٍ         الع                                     .  

ع الاق ا  ی الأدلة ك ف القاضي م تق ع لأن ه ة لل ال ة  اع نها
مها ت الإدانة م ع اع ب ل إلى الاق ص وحة أمامه ه ال ا  ،ال اع به والاق

ائي،  ق الق ا ه ال ، ون الي م أ ش ق ال ال ى الأخ ل  ع وه ال
ة الأ الإدانة في الأن ب لل  ل ه ال ار نف ل ال ة، فالقاضي في  ن ساك ل ن

ي والأ ام اللات ل، م ال ق معق ل إلى  ما  ع ع ق ني  ساك ل ومع ذل ن
ل  م  م أف ئة ال ة ت قاع ل  ح  ع ا أص ه، ل ی ئ القاضي في تق                                     ُ                                       فق 

ء   .إدانة ال

صل جهة ا ي أنه إذا ل ت اع ال أ الاق ت على الأخ  لاتهام إلى و
ه  ا  ، وم ه ة ال اءة لفائ ال ا  ر ح افي فإن  القاضي  ل ال ل ّ                                                      ال                 
غ م  اءة، وعلى ال ة ال ي وق اع ال أ الاق ل م م اف ب  ام وال الان
ث على  الإدانة ی ه  ار ح ي لإص اعه ال اد القاضي على اق ّ                                                               ذل فإن  اع       

، و ه في ال ا ح ال ل ه ، ف ه ة ال ل ه القاضي ض م ف  أن 
ات  ء الإث اع ول ع ء الإق ع ه  ع  ان ال ات، ون  ء الإث الأخ ع
ة  م ق ا  قة، وه ل إلى ال ص ع لل غي تعاون ال ائي ی ال ال لأنه في ال

ها اءة ولا    .ال

ی الأدلة ل ائي في تق ة القاضي ال ّ                                       إن  ح ع   ها  د عل لقة بل ت  م
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ع  قة ل ة م ن ة قان ح ق الات ل ع ال ع في  خل ال اءات، إذ ی الاس
ع في عقاب  ة ال ل ة ل ا ق بها، وذل ح م القاضي و ل ات ف وسائل الإث
الفات  ة لل اض ال ال عل الأم  ، و غ وجه ح م وتفاد إفلاته  ال

ع ا حو   . ل

ال ل  اك م ع ه ع أنه ل  ر ال ق ح  ة أص ر الأدلة العل ه ومع 
اخله  ع ال لا ی ل القا ل ه ال ج ع ي ی ل العل ل ي للقاضي، لأن ال اع ال الاق
غي على  ه، ی ع م الأدلة، وعل ا ال أث به ه ی ى القاضي نف ، بل ح أ ش

ی ه في تق ف  ة هي الأخ القاضي أن  ه الأخ ة لأن ه  الأدلة العل
ها  ه ل قلة ع امل م ع ا  ه ون ي نف ل العل ل ال عل  أ لا ی أ، وال ضة لل مع

ه اق ث في م   .ت

 



 

 

 
  
  
  
  
  
  

  الثاني  الباب
الشخصي  قتناع  مبدأ الا القيود الواردة على

  ائيز قـاضي الجلل
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ضة في  ف اءة ال رة على أصل ال احل خ ة أك ال اك حلة ال ُ  ّ                                                                ت ع  م
قائه على أصل  ا الأخ إما ب ني له د ال القان حلة ی ه ال ، إذ في ه ه ال

و  ا الأصل  ق ه اءة، أو ب هال إدان ي  ق الة ق . )1(ر ح  ه ال وفي ه
ى  ه لأق ض ال ع اتی ل إلى  العق ص ي ال ة العامة تق ل ان ال فإذا 

ة  اء على ح الاع غي ألا  ی إدراكها  ة ی ل م فإن ذات ال ة ال ّ                                معا                                        
ء،  ازن ب هات ال ة على ال اف ف ال ي وضع به اع ال أ الاق وم

، ا ل ة ل ه ال اع اء  على ق ة القاضي في ال ب ان ح ه إذا  ً                     وعل                                        
اص  ات الأش ة، لأن ح ول ا م قة، فهي أ ل إلى ال ص ة لل ن لة قان وس

ة ل ه ال ة له ارسة م ي م قه تق ر  ،)2(وحق ادة  2016ولق أك دس في ال
ه  168 قاضي م أ  «م ي ال ن  ر م أن القان اف  ف أو أ ان تع

  .» القاضي
عا  د م عة م الق أ  ا ال ة ه ائ ان الإج ل أحا مع الق عا ل وت
ع م  ة ال ا ن هي ح ة القان ان غا اة، فإذا  ل الق ف م ق لأ ت أو تع

ف وا ه م تع ة ال ا از  ح ا وفي خ م ، فلاب  له أ م ة وال ٍ                         ال اف                       ّ                     ن
اب  ا على ح اه إح ر  ل ولا یه ازن ب هات ال              ّ                                                            القاضي، أ لاب  له أن ی

  .الأخ 
عة م  ع م لة للقاضي وضع ال ة ال ، ولل م ال اء  على ذل ً                                                               و     
اردة  ة ال ن د القان اب إلى الق ا ال ض في ه ع ف ی ال ه، س أ، وعل د على ال الق

أ الاق يعلى م ل الأول( اع ال د  ، )الف ةث الق ائ ة  الق قا لة في ال وال
ها  اع القاضي، وذل م خلال رقاب ة اق ق على ص ال ع  ارسها جهة ال ي ت ال

اب ال ة أس اني( ل ل ال     ).الف

                                                 
، ص  -  1 جع ساب فى، م   .103لان خال م
عة  -  2 ، ال ج ة للقاضي ال ی ق ة ال ل ، ال ي إدر ب، الأولىل غ   .92، ص 2004، ال

  القيود الواردة على مبدأ الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي                           
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  الأولالفصل  
   المبدأالقـانونية الواردة على  القيود  

ة القاضي في ال ن ح ة لا  أن ت ة ح ه ال اع  ح ق
ة إلا  ل سل ا ف اد، ل ف والاس ع ي ال وال لقة تع ة ال ل لقة، لأن ال م

لفة، ف ارات م ها اع ل ا ت و وض ها ش اع القاضي وت د اق ي ی ل
قة على وجه سل ل إلى ال ص ه وه ال ض م ة  ،الغ ل ه ال    ّ                    لا ب  م وضع ه

ن ار قان ا في إ و وض ه ش د ت قة لي م ل إلى ال ص ان ال
الة م جهة،  ق الع اوت ه و ان ح ال فاع م  ض ذل ، و أخ  ةجهفي ال

عا لل  أ ل سل  م ه ال د إل لاقه                            ّ ال س إ   . )1(ا 
اع القاضي ة اق اءة هي ره ان الإدانة أو ال اب أمامه واسعافإذا  ح ال  ، إذ ف

وح أمامه م أدلة ا ه م ه م اع اعه ل ق ما ب اق ن مل  دون أن 
ي  ،ال ل دون آخ ل ّ  أن     ّ إلا   ب اءة   ال الإدانة أو  ع أن   ي أنه  ع ذل لا 

ة ل  ه ال ة وه ل ه ال ار فه ة أو صاح الق ل ة أنه صاح ال لأ س 
لقة بل هي  ه م ة، وت د م خلالمق ه الق ن على القاضي م  ه ضه القان ما ف

و و   ش ه ال ، ه و اع قائ على ش ه، فه إذن اق اع أس ق مه بها ل وأل
ا  قا سل قه ت أ وت انات ل ال ه ض ق نف د وفي ال ها على أنها ق ال إل

ي قة ال ل على ال ص ة إلى ال ها ول في ال ل ا ی ع  ، وته ال ه   .ته ال
اخل  أ ق ت اردة على ال د ال قام أن الق ا ال ه في ه غي الإشارة إل وما ی
ة ب  ة القائ ا للعلاقة ال ات، وذل ن ة الإث أ ح اردة على م د ال مع الق

ة القاضي  ة ح اش ات  م ة الإث أ على ح ه، فأ ق  ، وعل أی في ال
و  ة م ال د ال ل إلى الق ا الف ض في ه ع ف ی ال ل س اع، ل الاق

اع  ر الاق علقة  ة ال ن و )ال الأول(القان ة م ال د ال ، ث الق
علقة  القاضي  اني(ال      .)ال ال

                                                 
، ص  -  1 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .92أش
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  ال الأول
علقة  ة ال ن و القان ة م ال د ال اعالق   ر الاق

سة،  م على أدلة مل ق ا  ات ون ق ع اء وال م على الأه ق اع القاضي لا  ّ                                                                         إن  اق  
رة،  اعة القاضي وهي غ م ر ق اعها هي م لاف أن ة على اخ ه الأخ فه
له  م خ ل ال قه،  تاح ل ل ی ه م أ دل اع ع القاضي ت ق

ة في تأس أدعا ن ال ة أم القان ة أم شفه اب اء أكان  ل الأدلة س ءاته على 
ل مع ل وا ب ق ة، دون أن ی ائ ماد ان ق ة أو    .عل

ة غ أن  اءة ل ح ال الإدانة أو  اء  لة للقاضي في ال س ة ال ال
ح ني، أوله  ار قان دة في إ ا هي م لقة ون رة الأدلة م ة ال اق في  لل

ة اع جل ز للقاضي تأس اق ة، فلا  ة  هال اق ح لل ل ل  على دل
م  ه ال عل  رة ول  ل الأول(ال اعة القاضي )ال اس ان  ا أنه إذا   ،

نا  لة قان ق ن إلا للأدلة ال ه لا  ی ل الأدلة، غ أن  تق عانة  ائي الاس ّ                                         ال ل (                                  ال
اني مه أنه إلى ذل  اف). ال ل م ع ل ة ال فا ة في تق  ان للقاضي ال إذا 

اع القاضي  ق اق ن ل خل القان اك حالات أی ی ام الإدانة إلا أن  ه أس أح ّ                                                  ل                         
ام الإدانة عه م تأس أح ة  ن اع القان ع الق عة ب ة وقا على  فة حاس

ات  ا(ع وسائل الإث ل ال   ).لال

ل الأول   ال
ة للأدلة ال ر ة ال ة(اق جا أ ال   )م

ها  و  عل اع وش ة دون وضع ق اك اءات ال ائ إج ع ال ك ال ل ی
ادة  ة م ال ان ة ال ن بها، إذ ورد في الفق م ل اة و اءات  212الق ن الإج م قان

ة ائ اره إلا على الأ «: على ما یلي ،)1(ال ي ق غ للقاضي أن ی مة له لا  ق دلة ال
ا أمامه ر ها ح ة ف اق ل ال ي ح افعات، وال ض ال ان ، » في مع فإذا 

ة  ة ق ل وعلى أ اد على أ دل الاع ح له  اع ت لة للقاضي في الاق ة ال ال

                                                 
ادة  -  1 ي 427وتقابلها ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   .م قان
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رة في  ة ال اق ه الأدلة لل ح ه م  قة، غ أنه مل ل إلى ال ص ف ال به
ة، إذ  ة ال ة ول جل اق ح لل ل ل  اعها على دل ة تأس اق ز لل لا 

م ه ال   .)1(عل 
ا  ام الا ه ةل اك اءات ال ه إج ع الاتهامي ال ت  ا ولاش أن  .أساسه ال

ها الق  د إلى أه ع ا  ة إن ه القاع ه له ع على تأك ص ال أ ح ، لأن م
ان رة ون  ة ال اق ا ال ه أ ع ي فه ی اع ال أ الاق ا على م    ّ                                               ل ق

ع الأول( ة        ّ   ، غ أن ه )الف أه ل  ه الومع ال ةه ات تع      ّ إلا أن  ، قاع اك صع ض ه
ل له ل اال ال قها ال الأم ل دون ت اني( وت ع ال   ).    الف

ع الأول   الف
ة للأدلة و  ر ة ال اق ة ال ة قاع الهاأه ت على إع   الأث ال

ة ق ب ه القاع ل الأدلة، ه ف على  ع ع وال اف ال ل أ اع إلى  الاس
ای ة وأمام قاضي م اش ع ل م   .)2(ل ع  ملف ال

ة ة وج ة على تأك قاع ائ ة الإج ائ عات ال ی م ال ص الع  لق ح
رة  ة ال اق أ(ح الأدلة لل ة م جا ة ق )ال ة م أه ه القاع ا له ، وذل ل

رة )أولا( ة ال اق ح لل ي  اعه على الأدلة ال أس اق ام القاضي ب ، غ أن إل
ي  ه ال عل اء  اعه ع الق ه ام ت ع ، ی ا(فق   ).ثان

ة للأدلة -أولا  ر ة ال اق ة ال ة قاع   :أه

ة  اق أ ال ة ع م ف ل ال ر  ة و اك ة ال اء جل رة للأدلة أث وال
ع  اف ال ا؛ لأنه أ اله، ق ا لإع ا أساس ي وش اع ال أ الاق ا على م ق

ة  اق أمامه في جل ي ت اعه على الأدلة ال ة القاضي في تأس اق ق ح
ع  ، و ة فق ا ال يش اع ال أ الاق اه في ت م ح  لأنه  و

                                                 
1   - « Les juges peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tous les éléments de la 

cause pourvu qu’ils aient été soumis aux débats et à la libre discussion des parties ». Cass. 
Crim 14 Juin 1961 (Bul Crim N° 571). Voir : GAVALDA  MOULENAT Christine, Le 
principe du contradictoire en procédure pénale, thèse de doctorat, université Montpelier I, 
Faculté de droit, Paris, 2005  p 69.  

2   - VANDERMEERSCHE Damien, op.cit, p 118. 
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ه اع غ ي ه ول اق اعه ال ل إلى اق ص   .للقاضي ال

ة، فق ول ا له م أه أ ل ا ال اقة ل ه ة س عة الإسلام ان ال ق 
ل  ق عي، إذ  ال ال ة أق أك م ص ورة ال ل على ض ات ت آن ال آ جاء في الق

انه وتعالى  ی  آ   الله س ا ال   َ   َ  ا أ ی ه    َِّ     َ م ا  َ   َ ُّ ا ق   ا أ ن  ت    اء ك   ف اس   ب   أ  ف      ا إ ن  ج  ْ ً   م    َ    ُ ِ  ُ  ْ  َ    َُّ  ََ  َ  ٍَ  َ ِ  ٌ  ِ   َ  ْ ُ  َ   َ   ْ  ِ    ُ َ
م    ل    ن اد  ل ى م ا ف ع  ا ع  ال ة  ف      ه     َ   ِ  ِ َ   ْ ُ ْ َ  َ   َ    َ َ     ُ  ِ ْ  ُ َ  ٍ  َ  َ  َ  ِ )1( . ه ل صلى الله عل س ا رو ع ال ك

ى  إذا  «وسل  ي للأول ح ف  تقاضى إل رجلان فلا تق ، ف لام الآخ ع  ت
ر  ي ت    .)2(» تق

صها،  ه في ن ة على تأك ائ ة الإج ائ عات ال ی م ال ص الع وق ح
ادة  ة في ال ه القاع ع ال ه ، أك ال ائ ع ال ار ال م  302فعلى غ

اءات ال ن الإج ادة قان اقي في ال ع الع ل ال ة،  اءات  212ائ ن الإج م قان
ة، ائ ل   ال ة 151ل الف ن ة ال ائ اءات ال لة الإج  ...م م

رة ة دس ى  أ  ي فإن  ال ن ن الف ّ                           أما في القان ل                           ، إذ اع ال
ل  ف ل ها، واع ة نف ت اجهة في ال أ ال فاع وم ي ال في ال ن ر الف س ال

رخ في  اره ال ج ق رة، وذل  ة دس ا  ه ا أنه ، )3(1976د  02م
ادة  إضافة إلى أ في ال ا ال ة،  427اش ائ اءات ال ن الإج فق جاء في م قان

ة ل ه ادة ال ن لال ة  516- 2000 رق قان ائ اءات ال ن الإج ل لقان ع اءات «ال  الإج
اف ق الأ ازن ب حق ق ال ة وت ن عادلة ووجا ة  أن ت ائ ، » ال

ها  ادة نف ة وأضاف ال ال تها ال اقة  «في فق ف الأدلة ال ع ه أن  ل م م ح 

                                                 
ات -  1 رة ال ة : س   .06الآ
جع س -  2 ائي، دراسة مقارنة، م هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ال، إث ي ج ، ص ن   .106اب

3   - Cons. const, Déc. 76-70, DC de 02 Décembre 1976, Loi relative au développement de 
la prévention des accidents du travail, JORF 07 Décembre 1976, voir : GAVALDA 
MOULENAT Christine, "Comment renforcer le contradictoire dans le procès pénal 
français ?", article électronique http://www.cairn:nfe archives de politique criminelle, 
2007/1, N° 29, p 19. 
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امي ر م ى  ه وأن    .)1(» ض

ه  م رة للأدلة وفي مق ة وال ف ة ال اق أ ال قارن م اء ال ا أك الق ك
ائ  اء ال ل ال  )2(الق ي )3(ك غ ارات )4(وال ة ق أن ع ا ال ر في ه  .إذ أص

رت ارات تم ل أص عة ق ة م ن ق الف اجهة  ة ال أ ال  م
ه ار لها .)5(وأه ي  )1(ا أضاف في ق رة هي لا أن الأدلة ال ة ال اق ح لل ت
ة ع   .م

                                                 
1   - Article préliminaire (Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000) « La procédure pénale doit être 

équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ».                             
III - « Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un 
défenseur ». 

ار ال - 2 اجاء في ق ادة  «: ة العل اردة في ال ة ال ائ هة الق ة الأدلة أمام ال اق ب م أ وج قا ل ُ                                                                        ع خ
اق  212 ائي غ م ه على م ق اف في إدانة ال اة الاس اد ق ة، اع ائ اءات ال ن الإج م قان

  .»أمامها 
الفات، ملف رق  - ح وال فة ال ا، غ ة العل ار ،301387ال ارخ ق ان  29 صادر ب ة ، 2005ج ق

ة العامة.أ(ض ) أ.م.و( ا د ، )م وال ا، الع ة العل لة ال   .         583، ص 2006، الأولم
ها  « اق ي ت م افعات وال اء ال مة له أث ق اره إلا على الأدلة ال ا ق س ع أن ی ض اة ال لا  لق

ادة  ال لا  را، وذل ع ا، غ ج، . »ج ج إ  212ح ة العل وان : ، نقلا ع1982جانفي  01ال م
، ص محمد،  جع ساب اني، م ء ال   . 495ال

ة  - 3 ق ال ة ال ار م ن  «ا جاء في ق ي ت ة ال ع ح العق ائي  في ال إن القاضي ال
ل ه على أ دل ي ح ه أن ی ر عل ه، إلا أنه م امل ح ه  ة،  في ذل أن  ل ل ال ح  ل 

اءة  ل على الإدانة أو ال : نقلا ع. 902، ص 192رق  499س  1979د  16نق . »ن دل
ی وك ن ال ، ص م جع ساب ء الأول، م   .638، ال

أن  - 4 ي،  غ ل الأعلى ال ار لل الإدانة على ت «ا جاء في ق ها  ة إذا ب ح ی ال ات شاه
ن غ  ها  ة، فإن ح ن ع أدائها ال القان ة  اك ة ال ها أمام اله اق ة ول ت م ائ ة الق ا ل ال

ن  ح م القان ي على أساس ص رخ في . »م ار م جع : ، نقلا ع1979جانفي  11ق ، م هي ل ب
، ص    . 350ساب

ار  - 5 ان  14 – 1992ما  20ق ان  14، 1965ج ء : ان. 1968ج ة على ض ات ال ال، إث ي ج ن
، ص  جع ساب ائي، دراسة مقارنة، م هاد الق                                             .102الاج

ار  - ان  14ق   =                                                                                   :1961ج
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ة  ل ال ة  ف ة ال اق ح لل ل ل  قائع على دل ات ال اد القاضي في إث ّ                                                                           إن  اع  
ل ة ش الفة لقاع م  ل م ر ال ق                  ّ                    وفي ح اب ال ح  ف   .)2(ة و

ة  ة الأورو ادسة م الاتفا ادة ال ان ال ي، فإن  اء الأورو ة للق ال أما 
احة على م ان، لا ت ص ق الإن ق اجهة، إلا أل ة أ ال ة الأورو ن ال

رخ في  ارها ال ة العادلة وذل في ق اك أ الأساسي لل ال أ  ا ال  18وصف ه
 .)3(1997ف 

قا  الفات  ح وم ات، ج ا ة، ج ائ هات الق ل ال اجهة أمام  أ ال  م
اد  ادة  512، 536لل الإحالة إلى ال ي  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م  427م قان

ادة  ة وتقابلها ال ائ اءات ال ن الإج ة  212قان ائ اءات ال ن الإج م قان
ائ  ص )4(ال اب ن ا أن ، رغ  ات،  ا ة ال ا  أمام م ة،  ص

ة اك حلة ال أ ه ال  م   .)1(ال

                                                                                                                                               
=GAVALDA MOULENAT Christine, Le principe du contradictoire en procédure pénale, 

op.cit, p 69. 
1   - Cass crim 20 Nov. 1984 (Bull crim N° 361). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 186.  

ائي،  -  2 أ في ال ال ة ال ي، شائ جع سابأب عام محمد ز   .319، ص م
3 - Arrêt Niderhôst Huber C/Suisse 18 Février 1997, voir : Adeline GOUTTENOIRE, Le principe du 

contradictoire devant la cour européenne des droits de l’homme, le contradictoire dans le 
procès pénal, nouvelle perspectives, actes du colloque organisé le 8 Décembre 2011 par 
l’institut de sciences criminelles de Grenoble, éditions Cujas, Paris, p 65.  

- Ce principe a une valeur européenne et constitutionnelle par deux décisions qui 
constituent un revirement important, la chambre criminelle juge désormais que toute 
personne ayant la qualité de prévenu ou d’accusé est en droit d’obtenir, en vertu de 
l’article 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la 
délivrance à ses frais le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des 
pièces du dossier de la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaitre  » (Cass. 
Crim. 12 Juin 1996 Bull. crim. N° 248) (02 Octobre 1996 Bull. crim. N° 343). Voir  : 
TOURNIER Clara, op.cit, p 186. 

ج الأم رق  - 4 ائ  ع ال ثه ال ائي ال اس ام الأم ال ّ                                                                إن  ن أ  15-02  هاكا ل   ّ                  ل ان
ادة  فاع، ح ن ال ق ال ق اجهة ول ر  380ال أم ...  « 2م قة  افعة م ل القاضي دون م ف و

امة ة الغ عق اءة و ال ي  ق ائي  او أو  ، أ» ج ة ت امة أو ال ل ها الغ ن عق ي ت ح ال أن ال
ه اع ة، و في ت ق ة غ عل قة، في جل افعة م ون م ه ب ها ح ر القاضي ف   = تقل ع س 
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ة الاتهام أمام قاضي  اواة مع سل م ال ه على ق عل ال اجهة  أ ال ّ                                                                      إن  م  
ای اف )2(عادل وم قة، لأنه   أ ل إلى ال ص لة لل ل وس ع  أف ا   ،         ّ                                       ّ        

ع اع إلى  ع م الاس لة ال ح الأس ا أن  ة،  ون وسا ة و اش ه م
ني  ق القان ل ال ل م  ، ی ع لف ال ة ال ر ه ة و اق اة، (لل ق

اء ن وخ ام هل ) م ا  ن، م لف ها ال فه ى  ، ح افعاته ة في م ال لغة  ع اس
ن أك ع ق ة، و ل ال اض  ر ال ه اف، وال ل الأ ا م ق ها أ ج فه ال  

أ  ا أن ال ة،  ه ال صل إل ار ال ت الق ، و ع اف ال ل أ مها  ق ي  ال
اء  فاد ال م الأخ ح ب ا  ه، م اقة ض ح أدلة الاتهام ال ه ب ح لل

ة ائ ف . )3(الق ه له ق  اق ل وم ل م على ال لاع ال ّ                                              إضافة إلى ذل فإن  إ                 
غ  قة ی ع ع ح أ في ال  .)4(بها وجه ال

ع  ه م خلال م اع ن ق ف   ا لأن القاضي س ع أساس أ  ا أن  ال ّ                                     ّ                        ك      
اءها،  ة ورف إج اجهة غ م لا أن ال ة، فإذا رأ م ل ة في ال ائ ات ال اق ال
أ  ا ف ة، ل اق وحة لل ل الأدلة الأخ غ ال قا ح ا م ن رأ اه أنه   ّ                                                               مع            

ع ال ع القاضي م ت رأ م في ال ة )5(اجهة  ه ال ، إضافة إلى أه
                                                                                                                                               

رة= ة ح اق ، دون م ة فق ائ ة الق ره ضا ال لال ال    .على م الاس
1 - GAVALDA MOULENAT Christine, Le principe du contradictoire en procédure pénale, 

op.cit, p 69. 
، ص  -  2 جع ساب مة، م ار ن   .61ض ب ع

3 - Il y avait eu une erreur dans le prélèvement sanguin utilisé pour l’expertise relative au 
dosage d’alcool dans le sang de l’accusé, cette expertise avait révélé la présence d’alcool 
dans le sang prélevé. à la suite des contestations répétées de l’accusé, le président en vertu 
de son pouvoir discrétionnaire a ordonné une analyse ADN des différentes vénules du 
prélèvement sanguin, les résultats ont indiqué que les vénules ayant donné lieu aux 
résultats positifs contenaient une empreinte mixte, soit l’ADN de l’accusé et celui d’une 
femme inconnue. Voir VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 119.   

، س 1973أك  15نق  - 4 ق ام ال عة أح ة، : نقلا ع. 177، رق 24، م فى عائ ب قارة م
، ص  جع ساب   .274م

5 - GAVALDA MOULENAT Christine, Le principe du contradictoire en procédure pénale, 
op.cit, p 74. 
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ة والق  ال ة  عة ذات اص ذات  ی ع ق ا تعل الأم ب ل ة للقاضي  ال
ی  اص ال اع الأش جي، ع  إخ ل هج ال ع على ال اع لأنه  وال

ة ال لاح مة لل ن دورا في ال ةیلع  .)1(اش

ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو ت ال ة، ألق اع عة غ وجا اءات ال ّ                               ن  الإج
ادسة  ادة ال الفة لل رخ في ) 06(وم ارها ال ة، وذل في ق ، لأن )2(1986م الاتفا

ع  ال اتها، الأم ال دفع  ق ملاح ح لها ب ة، ول  ه ع لل القاضي ل 
ي وم ن ن  الف ،  516- 2000خلال قان ة سالف ال اء جل أ أث ا ال إلى ت ه

ة اك ة العامة  ،ال ا ام وال ل ال ة م ق اش اف م د والأ ه اءلة ال ب م
ادة  قا 312قا ل ال ها سا نا إل ي أش ة، وال ائ اءات ال ن الإج  .م قان

اء عل -ا ثان اع القاضي ع ال ب ةام ماته ال   :ى معل

ل  ن ق ح ي  ة ال ماته ال ي للقاضي معل ة العل ال قاع ق  و
ث  ي م ال أن ت ه، وال وحة عل ع ال اق ال ها م خارج ن ي ت فعل

ها ه لأدل ی ه ع تق اع    .)3(ق

ة ر الق ة للع ه القاع ور ه سع القاضي )4(ت ج لال خ، إذ ل  ب
حلة  ه ال مات خاصةه ه م معل ل اد على ما  ة . الاع ه القاع ف ه ا ع ك

ماس  ة سان ت ع الفقه وعلى رأسه رجل ال ى، ح  س ون ال ا في الق أ
ع  أخ  ف  عام  ألا   ما ی ي على أن القاضي ع ّ            الأك                                                 

فة خاصة، فالقاضي ال لا ی فه  ع ار ما  ا الاع ة ون قة ت ف 

                                                 
1  -  ، هي ل جع سابب  .59، 58، ص م

2 - Arrêt Feldbrugge, CEDH, 29 Mai 1986 C/ Pays-Bas, voir : GAVALDA MOULENAT 
Christine, Le principe du contradictoire en procédure pénale, op.cit, p 74. 

، ص  -  3 جع ساب ة، م فى عائ   .274ب قارة م
4  - On en trouve une illustration dans les nuits attiques d’Aulu Gelle. Voir TOURNIER Clara, 

op.cit, p 57. 
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ن  ف وفقا للقان    .    )1(ی

ة،  ه القاع ي ه د ال  ل م ال ی فق حاول ال ي ال ن أما الفقه الف
ي  للقاضي  مات ال عل قاء ال ع ع  ان ا ال لة له ود معق ضع ح وذل ب

ه اد عل ر أن ی ماالاع ه م غ ال  القاضي أن  في ، ف رأ
ي في ح  اع ال قة، فالاق ة سا ة ت مات أو أ ن له أ معل ع دون أن ت ال
ن له ثقافة واسعة،  مات وأن ت عل ال م ال ا  ن القاضي مل ي أن  ق ذاته 

ها  ل ي  مات ال عل قام هي ال ا ال دة في ه ق مات ال عل ه، فال ع القاضي وعل
ة  ها الق ل ي  قافة العامة ال مات العامة أو ال عل ها، أما ال ل ف د الف ي ه  ال

ف  ة أن القاضي س ه القاع فه م ه ى، غ أن ه لا  أن  ع ا ال خل في ه                             ّ                                              فلا ت
ون ش  ف  ب ة س ه القاع ام له ف ال ، لأن ال ع ا م ال قفا سل ی م

قة،  اف ال ا  أن ت ة ل ماته ال اد على معل ع القاضي م الاع ة م قاع
قة ة ال ع ال ل ح  .مع ع ة و جا أ ال ام م ار اح ازن في إ ا ال ن ه و

أ  ع لا ت ة ال رة، فقاع ة ال اق ل لل ل ق وتقفل ال ل ملف ال ع أن  ّ                                 إلا    
افعات ع على القاضي م)2(اب ال ع ذل  اتا ، و ح عا  ل ل  ع على دل أن 

ا ض لل ع ة س اق ح لل ل ل  ة، فأ ح  على دل جا رة وال ة ال ق
ق   .)3(لل

ان  ة، وذل ما رو ولق  ه القاع ل ال في الإشارة إلى ه للفقه الإسلامي ف
                                                 

1  - Saint THOMAS d’AQUIN « Lorsque le juge agit en tant qu’une personne publique, il ne 
doit pas tenir compte de ce qu’il sait à titre privé, le bon juge ne fait rien arbitrairement, 
mais il se prononce selon les lois ». Voir : TOUTNIER Clara, op.cit, p 57. 
L’ordonnance de Montils-lès-tours de 1463 déplorant dans son article 123, que les juges 
« jugent par expérience… ». Voir : Ibid, p 187. 

2   - Une juridiction ne peut fonder sa décision sur un élément de conviction parvenu à la 
connaissance des juges entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, cet élément 
n’ayant pas été soumis à la libre discussion des parties, Cass. Crim. 06 Nov. 1979, Bull. crim. 
N° 307. (20 mai 1992 Bull. crim. N° 201). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 188. 

3   - Cass. Crim. 21 Janvier 1975 (Bull. crim. N° 26). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 188. 
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ها قال ة رضي الله ع ه وسل : ع أم سل ي صلى الله عل ا إنا   «قال ال إن
ي على ن  ع فأق ه م  ن أل  ع أن  ن إلي  ولعل  ّ                                                     ون ت                 

ار  عة م ال ع له ق ا أق ه فإن أخ ا فلا  ه ش ع، ف ق له  أخ ، »ما أس
ه وسل  له صلى الله عل ّ                       إن  ق ع  «  ي على ن ما أس ا  »فأق ي  ق ل على أنه  ی

، و عل ا  ي ع لا  ق ل على أنه ل للقاضي أن  ی ی الفة ال م ال فه
ه ه وسل أنه قال)1(عل ي صلى الله عل ا ورد ع ال غ  «: ،  ا أح  ل  راج

ج فلانة  ل ل قاض  فق »دل ه  ة، ل ن ه أنها م ارة نف عل في ق ان  ا  ٍ      ، وذل ل                                                       
ى على ال ه وسل أن ال ی ق القاضي أو أوضح صلى الله عل ل ول على  ل

ه ي عل    .)2(ال

 ، ع لا في ال ن دل ا  ع إلى أن  عل القاضي ه ع ح ال جع أساس ال ّ                                      و                                 
ن  م  لة ال ل القاضي م ي أن ی ق ل  ل ا ال ة ه اق م ح م ان لل ا  ول

ن  ه القان ا ما لا  ه وه ق نف ا في ال ا وح   .)3(خ

ع ه أو أما ال ه القاضي أو عل ع إلى أن ما شاه جع س ال  الآخ ف
ی ق ا ال ل ه ه، بل  ی ا في تق ث ح ف ی ع س قائع ال ل ب ا ی عه م  ،س

ل قاض   ئوه ع ر شهادته م ق ى تق ة، ح ه الق ا في ه ن شاه ٍ  لح أن                                                             
ه ق نف ا في ال ا وح ن شاه لح أن  ، ولا  ا وه. آخ ب، ل أ الأص ا ه ال

ائ لل ح  ة ال ائ اءات ال ن الإج ها قان ة وم ائ ان الإج تق أغل الق
ف  ع ب هات ال ان  ل رد أ قاضي إذا  ا ما )شاه وح(تق  ، وه

ادة  ره ال ن  554تق ةم قان ائ اءات ال ي ورد  الإج هاوال ل ...  « ف  ردز 
ةضي قاأ  اب الآت اة ال للأس   : م ق

                                                 
ن  - 1 ه دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي وقان اه انات ن ة القاضي وض ا ، ح عادل محمد ج أح ال

رة،  ة، الإس ی امعة ال ة، دار ال ن افعات ال   .384، ص 2008ال
ء الا -  2 ة على ض ات ال ال، إث ي ج ، ص ن جع ساب ائي، دراسة مقارنة، م هاد الق   .312ج
، ص  -  3 جع ساب ان محمد، م   .259فاضل ز



 القـانونية الواردة على المبدأالقيود                                                     :الفصل الأول  - الباب الثاني  
 

 174

 - ...  

ا  -  ام ا أو م قاضي أو م وحة أمامه  ة ال ان القاضي ق ن الق إذا 
ع  اه على وقائع ال اله  أق ها أو أدلى    .»... ف

لف إذ ن  ة لل ال ه  ادة الأم نف اءات  263/3ال ن الإج م قان
ة  ائ ائ ال ز أن «ال ات م س  لا  ا ة ال ة أمام م لفا في ق ع م

اءات  اء م إج أ إج ة، أو قام  ائ ة الق ال ال ل م أع ع ها  ام ف له ال
ها هادة ف ق أو أدلى    .» ال

ا  ا س ة القاضي، ون ا ل ا الأم ل س ن ال فق جعل ه أما القان
ع  لقة ل ال ه ال م صلاح ادة  لع ته ال ا ما أك م، ه ده أح ال ول ل ی

افعات 146/5 ن ال ق )1(م قان ة ال ار ل ه ورد في ق اق نف ، وفي ال
ة  افع  «ال ى أو ت ان ق أف ع أو  ا في ال عل له رأ ل  ع ام القاضي  ّ                                                                  إن    

ا  ها تلقائ اعه ع ن ب ام ، وج ه ده أح م ول ل ی ان ال ع أح ال ولا 
لا    .  )2(»ا

ه ه سارت عل اه نف ق  الات ة ال ة ل ائ فة ال نالغ ي ة،الف أشارت  ال
ة  ه القاع اراتإلى ه ة ق ام الأ عل أ ا، )3(في ع ة  الح ائ ق

اد القاضي على شائعات ا لاس رة، ن ة ال اق ة ال ها لقاع الف مات  م أو معل
ل عل ار ت ها م خلال ح ل عل ه أو ت ف ارسة و اق م ها خارج ن

ي   .)4(ش
                                                 

، ص  -  1 جع ساب ، م   .389عادل محمد ج أح ال
، س 1995مای  21نق  - 2 ق ة ال ام م عة أح ف : نقلا ع. 880، ص 132، رق 46، م أش

، ص  جع ساب یل، م ال ق   .520ج
3  - Cass Crim 03 Mai 1955 (Bull. Crim N° 269) Cass Crim 28 Mars 1977 (Bull. Crim 46). 

Cass Crim 22 Juin 1977 (Bull. Crim 234). Voir : GAVALDA MOULENAT Christine, Le 
principe du contradictoire en procédure pénale, op.cit, p 69. 

4   - Crim 20 Décembre 1961, Bull Crim N° 560.20. Cité par :                                                     = 
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ها  ع نف ا في ال ن شاه ل فإن ه لا  للقاضي أن  ن الإن                        ّ                                               أما القان
لفا في  ا وم ن شاه ه أن  را عل لف، فإن ه ل م لاف ال ه  وضة عل ع                              ّ                                           ال

غي أن  لف ی ة أن ال ها، وذل  ع نف وف ال ة تامة  ن على إحا

انه ن م ج ل أن  ف ا  ني  .)1(الفاعل وأخلاقه، م ل س ه الإن ل الف ق و
ن  اص  «ف ا ال ه فا على أساس عل لف أن ی ل للقاضي ولا لل

ة ا وقائع ماد یه ان ل ة، ل إذا  د  الق ه لفا  ان الإدلاء بها  أن  ی
لف أن  على أساس م فإذا حلفا على  لاف ال ا ال فل للقاضي  ه

  .)2(»شهادته 

اع القاضي إذن قة، بل أن   فاق مات م ة معل ه م أ ي خل ذه ّ  ق                                          
عات  ع ال اك  ل ه ة، ل اك ة ال ور في جل ن م خلال ما ی اعه ی اق

ها  صها، م ة في ن ه القاع احة على ه ة ت ص ائ اءات الإج ن الإج قان
ي ة ال ائ ادة  ال اقي في ، 154في ال ات الع اك ل ال ن أص ادة وقان ال

ي، 212 ها على أ  «ن على ما یلي  وال ة أن ت في ح ز لل لا 
م  مها أح ال ة ولا إلى ورقة ق ل ه في ال ة أو ل  إل اق ح لل ل ل  دل

ه م الا ّ           دون أن   ه           اء على عل اك أن  ب ها، ول لل لاع عل
ي    .)3(»ال

م،  ا تق ل م أ الُ                   ّ          أن  م ه على أنه ق اق  رة لا ی  إل فق               ُ                     ة ال
قة  اه في ال ع ال الع  ي للقاضي، بل  اع ال أ الاق على م

ار العادل ل إلى الق ص   .)4(ونارتها أمام القاضي لل
                                                                                                                                               

وان محمد، = ، ص م جع ساب اني، م ء ال   .329ال
، ص  -  1 جع ساب مة ع الله، م سى رح د م ع   .115م
، ص  -  2 جع ساب ة، م فى عائ   .275ب قارة م
3  -  ، جع ساب مة ع الله، م د رح ع سى م   .115ص م

4   - « Le respect du contradictoire est aujourd’hui considéré comme un moyen de favoriser la 
manifestation de la vérité ainsi que de permettre l’élaboration de la solution la plus juste, la= 
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اني عالف    ال

ض  ي تع ات ال ع ح الال ة ل ال ةاقاع ر ة ال اق   لأدلةل ل
ق  ة حق ا ة ل انة مه رة للأدلة  ل ض ة ال اق اجهة وال أ ال ّ                                           ّ                          إن  م  

م  ة ما ب ال اواة في الأسل فاع، وال انا لال اع وضا مه ض ل إلى اق ص ل
عي وسل ض   .م

ة ا ل اح ة، م ال ل رة للأدلة، لع ة ال اق اجهة وال أ ال ة م ورغ أه
ل،  قه ال الأم ل دون ت ضه وت ات تع اك صع ه إلا أن ه وم ه

ة  ل اله ه اه م ات؛ ن شهادة ال ع ة ) أولا(ال ائ ة الق ا(وال   ).ثان

ة -أولا  ل اله ه اه م   :شهادة ال

ة  اه م  ائ ه عال ال ة وج ائ الإرهاب لا في ال ام ال م الإج
ع م  ا ال هادة في ه اد، وت ال ائ الف رات وج لاح وال وال ال ار  الات
ل في  ی والق ه ضه لل اه وتع قف ال رة م ال ل ا خاصا وذل  ع ائ  ال

ال قارنة إلى )1(مع الأح عات ال ع ال ت  احة على ، ولق ع ال ص
،  لا  اه ة لل أن ف الأم وال فل ت ي ت اب ال اءات وال ع الإج

اة  اته وح هادة أى على ح ال ف  ع اءات ما  ه الإج ه، وم ه اد عائل ف
ار هادة م وراء ال هلة أو ال   .)2(ال

ر  ن في أص ي قان ن ع الف ال ال ا ال ف  15في ه وف وا 2001ن ع ل
مي"اس  م رق  )3("الأم ال س ادة  )4(2003وال لل ى ال ق ه أضاف  57و م

                                                                                                                                               
=discussion favorise la réflexion, elle permet de faire la lumière ». Voir : TOURNIER Clara, 
op.cit, p 189. 

1 - Gustave FLAUBERT « il faut toujours refuser d’être témoin en justice, on ne sait pas où ça 
peut mener ». Voir : SAINT PAU Jean Christophe, op.cit, p 123. 

، ص  -  2 جع ساب ، م اه   .145أح ع ال
3 - Loi N° 2001-1062 du 15 Novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (JORF N° 266 du 

16 Novembre 2001).  
4 - Décret N° 2003-455 du 16 Mai 2003 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la 

protection des témoins et à l’utilisation de moyens de télécommunication (JORF N° 119 du 
23 Mai 2003. 
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ان  ل ع ة  ائ اءات ال ن الإج ا إلى قان ی ا ج د"ا ه ة ال ا ع "ح ، و س
ا ائ ه إج عل  اد ت اه: م ان ال ادة ( )1(إخفاء ع ة )57- 706ال ، وخفاء ش

اه اد( )2(ال   ).58-706ة ال
اح  إل ه  ح نف ال ال  هلة مع ه م تعارض غ أن ال هادة ال ال

ر ال في  ي تق ادسة ال ادة ال ان، خاصة ال ق الإن ق ة ل ة الأورو الاتفا
ال  ع أن اس ة  ة الأورو فاع؟ لق أجاب ال ق ال ام حق ة عادلة واح اك م

هلة  ات م ام الإت أس أح ة، ل وف مع الاتفا ل ال عارض في  دانة لا ی
ه ال ن ه هل، وألا  ت اه ال اجهة ال ه ال في م ن لل ّ              ل  أن  ادة ه                                                        

ح للإدانة ل ال ل هل  ، أ )3(ال اه ال اجه ال اق و ه أن ی اح لل أن ی
ة ال ا أ ح اجهة و م أ ال ل ب م ازن ب ل قة ما، ف د، ولق ع ه

ادة  ازنة، إذ أجازت ال ه ال اء ه ي على إج ن ع الف ن  61- 706ال م قان
ة  اس ة ب ل اله ه اه م اجهة ال ل م ه أن  ي، لل ن ة الف ائ اءات ال الإج
ه ع   اق ه  ام اح ل ، أو ال ع اه ع  اع ال ح  ي  جهاز تق

                                                 
ادة  - 1 ي  57-706ت ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ل  «م قان ه أ دل ج ض ی لا ی اص ال ّ                                   إن  الأش  

ة  اب ال ارت ة  مات مه یه معل اف ل ة وت اب ج ا ارت ا أو حاول أنه ارت قاد   –ل على الاع
ح م اء على ت ق  ب رة أو قاضي ال ه ل ال ه  –و ة  له، وفي ه ان ق ال عل ع أن 

ض  ا الغ ه له ه ی ف قع عل ل وم ف ل م قي لل في س ان ال و الع الة ی ت   .»ال
ادة  - 2 ي  58-706ت ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ة أو  «م قان ا اءات  ة في حالة تعل الإج ج

ة  ال ل ها  ات على الأقل  3معاق عل ان (س ما  ات 5ع ه في مادة ) س ار إل ان ال ال و
ا إلى  ا م ل م  ق ق أن  رة أو لقاضي ال ه ل ال ز ل اته لل  ض ح ع قة م شأنه أن  سا

ل ا ح ل ار م ال ق ا الأخ  ات وال و ه هادته دون أن قاضي ال ل م الإدلاء 
ع  ه في أوراق ال ه ش   .»ت

3 - Selon la cour européenne « L’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une 
condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la convention dès lors : 

1) Que l’anonymat du témoin est fondé sur des motifs pertinents et suffisants.                                                 
2) Que l’accusé dispose d’une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à 
charge et d’en interroger l’auteur. 

3) Que le témoignage ne constitue pas la seule base, ou un élément déterminant de la 
condamnation ». CEDH Arrêt DOORSON C/ Pays bas 26 Mars 1996 : voir SAINT PAU 
Jean Christophe, op.cit, p 127. 
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ه ها، وفي ه لة نف س ه، وذل  ال ف عل ع ى لا ی ال اه ح ت ال غ ص الة ی ال
حها  ي  لة ال ن الأس ة، إلا أنها اش ألا  ت لائ ة ال ق سائل ال ّ                          ع  ال                                                  

اه  ة ال ف ع ه ف م ورائها ال اه اله ه على ال امي أو ال ادة (ال ال
ة 86- 706 ائ اءات ال ن الإج اء نف)م قان ائ ، الإج ع ال ثه ال ه اس

رخ في  02- 15ج الأم رق  ة  23ال ل اءات  ،2015ج ن الإج ل لقان ع ال
ة،  ائ ادة ال ر  65إذ ن ال ل م  «: 27م ا أو  ة ال تلقائ ز له

ان  افالأ ح  ة ت ة ع  وضع وسائل تق في اله اه م اع ال س
ا في ذل ه،  ال ه ع اس ع و ة ع  ئ ادثة ال اع ع  ال  ال

ته رة ال وص فة ص ع ح  ي لا ت   .)1(» الأسال ال
ا على  ث سل د، إلا أنه ی ه ة لل ا ف ال ان ی ، ون  ی اء ال ا الإج إن ه

افعة، ة ال اجهة وشف أ ال أم م اءة م اتهام  إذ   أصل ال ه ال  ال
د  هادة شه ع  اف م أ ه  ه أو علاق فة ه ع ح له  ، لا  ل ه م

ة ة العادلة وهي العل اك اد ال أ م م أه م اسا  م، إن ذل  ل م                   ّ                                                        ال
فاع ا أن ال ة،  جا أك هلا  وال اه ال ة ال ا ي  .م م ن ع الف إلا أن ال

ا ا ونة على ه عا م ال اء، إذأدخل ن ادة  لإج ع إلى ال ج ن  60-706ال م قان
ي  ن ة الف ائ اءات ال ادة  «ت    ّ   فإن هاالإج اردة في ال ام ال ّ                           أن  الأح لا  706-58 

فاع،  ق ال ارسة حق ور ل اه ض ة ال ف ع ش ان ال قها إذا   ت
ة ال ة وش ها ال ي ارت ف وف ال ء ال د ذل في ض ، )2(»اه ذاته و

                                                 
ادة  - 1 ائ في ال ع ال ن رق القم  14ن ال نة وال، 2015ف  01رخ في ال 03- 15ان ع عل 

الة، اف ع   « الع اع الأ اب وس الة  اس ل ذل ح س الع افة أو ت ع ال عى  إذا اس
ة ووفقا  ائ اءات ال ن الإج ها في قان ص عل اع ال ق والق ق ام ال اعاة اح ، مع م ع ة ع  ئ ادثة ال ال

ل ا الف ها في ه ص عل ام ال د  ،» ...للأح   .2015ف  10، صادر في 6ج ر ع
2  - Article 706/60 alinéa 1 CPPF stipule que : « Les dépositions de l’article 706/58 ne sont pas 

applicable si au regard des circonstances dans les qu’elles l’infraction a été commise ou de 
la personnalité de témoin la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à 
l’exercice des droits de la défense.                                                                                          =  
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ه  ها لل ادة نف ة م ال ان ة ال ل الفق ه  «وت ام م تارخ عل خلال الع أ
ها في  ص عل و والأوضاع ال قا لل ي ت الإدلاء بها  هادة ال ن ال

ادة  اء  58-706ال ء إلى الإج ق على الل فة ال ع أمام رئ غ أن 
ادة ا ه في ال ص عل ع ال ا ال ق في ه فة ال ل رئ غ ف ها، و ار إل ل

ا ار نهائ ا الق ن ه ار م و ق  ق فة ال ، وذا ارتأ رئ غ ع غ قابل لل
ز له  ا  هلة،  هادة ال عاد ولغاء ال اس أم  ز له أن  ر  ع م أن ال

ا الأخ ل ه ق اه  أن  ة ال ف ع ش ال احة ذل الأم    .» ص

ادة  ر  65أما ال اءات  02- 15م الأم رق  26م ن الإج ل لقان ع ال
ائ  ة ال ائ ة ال فة ه ان مع ة تق ما إذا  هة ال سل ل ل     ّ                                                      ، فإن ها ت

ة ات الق ع ال ل فاع، وذل  ق ال ارسة حق ورة ل   . ال ض

ائ  ّ ن  إ اءات ال ن الإج ی م ما ورد في قان ائ ی الع ي وال ن ة الف
اؤلات   :ال

ادة  - ن ال ّ               أن  م ي هي  706-60  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان
د ه ة لل ة ال فة اله ة في مع ة سل ن أ ل اة ال لا    .ال في جعل ق

ق  - ارسة حق ورة م اه على ض ة ال ف ع ش ألة ال  ّ                                                           إن ها تعل م
فاع ، ال اه ة ال ة وش ها ال ي ارت ف وف ال ء ال د ذل في ض ، و

ف  اه ت أ  ة ال ف ع ه وف لا  ال ه ال ادة (وخارج ه - 706ال
ي 59 ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ص ، إلا أن)1()م قان ه ال قة ما  ه د ب ل ت

                                                                                                                                               
=- La personne mise en examen peut dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été 

donné connaissance du contenu d’une audition réalisée dans les conditions de l’article 706-
58, contester devant le président de la chambre de l’instruction… ». 

ن  - 1 ج قان ي و ن ع الف ّ                              إن  ال رخ في  2002-1138  عل  2002 س 09ال اء ال جعل الإج
ها على الأقل  ن عق ي ت ح، ال ات وال ا د  في ال ه ة ال ان  3ا ما  ع ات،  ات،  5س س

ادة  ته ال ا ما أك ة 706/58ه ائ اءات ال ن الإج   .م قان
Loi N° 2002-1138, du 09 Septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la 

justice, JORF N° 211, du 10 Septembre 2002. www.legifrance.fr                                          = 
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ات ع ه ال وف، وما هي ه ه ال ي ت هي ه ة ال ة ال فة اله ها مع قف عل
، اه ص ف لل ائ  ة،غامهي ن ع ال ة لل ال ه  يء نف   .ال

ي ه  - ن ن الف ق في القان فة ال ه أمام رئ غ ل لل ع ال أن ال
فه، فه  ع اه وه أصلا لا  ة ال ا ع في م ه ال لي، إذ لا  لل ع ش

هادة  ن ال ف م سع ن غ م ه  ع ا ف ، ل اه   .فق لا ال

ائ  ي وال ن ن الف ل م القان ع في  ا  م أم فإن  ال ّ                                            ومه                       
ة  فاع، أ ال ق ال ق ورا ل ان ذل ض د إذا  ه ة ال ف ه ح     س

ة  ا ل ح ة  في س قف ال ورة، مع أن م ح آخ ت شعار ال
ل  ة واضح ح ألةالأورو ه ال د  أن )1(ه ه ة ال ا قف ی أن ح  ، م

ة  ات الأساس ل ع م ال فاع، وه أم  ق ال ها مع حق فة نف ن في ال ت
ة عادلة اك   .)2(ل

ف  ازن ب ال فا على ال ل ال ل وفي س د(ل ه ة ال ا فاع وح ق ال ) حق

                                                                                                                                               
ت = ، وما ی عاو هلة في ال هادة ال ال اع في الأخ  ا تع الات اد  ات ت ة أص ت ع ه ا  ل

ها م م م ع ه وع وا ع س ا ع ة،  اواة في الأسل اجهة وال أ ال ع العادلة وم اد ال اس 
ة ما دام  اذ رة أو ال ه هادة ال ى في حالة ال اه ال ح ع بها ال ي ی امة ال انة ال ال رضائه 

ف ها ت أ  ف ع ه ل   : ان. ه
COMMARET Dominique, "Les métamorphoses de la preuve", revue pénitentiaire et de droit 
pénal, N° 4, 2003, Paris, p 741.  

ة فق   ائ ال اء على ال ا الإج ائ ح ق ت ه ع ال ا فعل ال ة، (وح ة ال ال
ة ة الإرهاب اد وال  ).الف

ائ والف - 1 ع ال ل م ال قف  فعها   ُ                                    لا  فه م ان ب اه م جهة، ث  ة لل ا ران ال ق ان  ي، الل ن
ل ذل فاع ت ق ال ان حق اد : (ان. م جهة أخ إذا  ي وتقابلها  706/60ال ن ة ف ائ اءات ج إج

ادة  ر  65ال ائ  27م ة ج ائ اءات ج   ).إج
2 - « Les principes du procès équitable commandent que les intérêts de la défense soient mis en 

balance avec ceux des témoins ou des victimes appeler à déposer… la décision de maintenir 
leur anonymat ne peut passer pour déraisonnable en soi ». CEDH du 26 Mars 1996 Doorson 
C/Pay bas, Voir SAINT PAU Jean Christophe, op.cit, p 124. 
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ع الفقه اة ال )1(ال  ة ق ان ه تق إم اع اء على ق ن ب ی  ، ال
ه  ان ه د، خاصة إذا  ه ة لل ة ال ف على اله ع ة م ال ال
لالات  د اس ارها م ة، ف الع اع ح في الق ل ال ل هلة ال ات ال ال
ه  قف ال ت اءة، وه ال ال ح  ها، ث ال لا  تأس ح الإدانة عل

ات ال ه ال ى أن ی ف ه ي ت ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو
ه اق ل م ه ح ي رأ ع ، و اه ة لل ة ال ف اله ع ل قاضي  هلة م ق  ال

ة أم لا؟ ا له هل هي  ه ي أدت إلى ت اب ال اق الأس ، )2(و قاد ا، في اع ، وه
ازن  ق ال ل ی ، و ه ة ع ا ل م رفع ال ع ذل  أف ا ل  ف وأ ب ال

ا ل ع ل   .ال
اة ال فإن   هلة ت ل عائقا أمام ق هادة ال ان ال ّ  إلا  أنه ون                             ّ                                 ّ ة   م

، إذ  ع م ذل ، بل ذه إلى أ ألة ف ه ال قف ع ه ة ل ت ن ق الف ال
ألة أ ةخأثارت م ل اله ه اه م ألة مغادرة ال رة، وهي م ود   أك خ ح

، دون ال   اذا                 ّ ال لة، ف اجهة م ح ال الي ت ال ه و اج ان ت ی م  م ت
؟  اه ا ال اجهة ه ه م ل ال ل ل  ن ال   س

ه ال ن ا ال ة على ه ق  اإن الإجا ة ال رته م ار ال أص في الق
ارخ  ة ب ن صل م خلاله إلى أنه وال  )3(2010 ما 18الف ال  «ت إذا اس

                                                 
1 - SAINT PAU Jean Christophe, op.cit, p 130. 
2  - La cour européenne déclare « il est souhaitable que dans l’intérêt d’une bonne 

administration de la justice, les déclarations anonymes soient examinées par un juge qui 
connaisse l’identité du témoin, qui contrôle les raisons justifiant l’anonymat et qui puisse 
exprimer son avis quant à la crédibilité du témoin ». CEDH du 13 Janvier 2009, Taxquet 
C/Belgique. Voir : SAINT PAU Jean Christoph, op.cit, p 128.    

3 - Arrêt du 18 Mai 2010 N° 09-83 156 « si le prévenu bénéficie du droit de faire interroger les 
témoins, c’est à la condition que cela soit matériellement possible, la juridiction qui aurait 
activement mais vainement recherché le contradicteur ne saurait se voir reprocher d’écarter 
son témoignage anonyme et d’utiliser uniquement les preuves débattues à l’audience ». 
Voir : CHAVENT-LECLERE Anne BUISSON Sophie Jacques, "Motivation et procès 
équitable", Procédures, revue Lexis Nexis, juris-classeur, N° 8-9, 16ème année, Paris, Août- 
Septembre 2010, p 27 et 28.                                                                                                      

- Ne méconnait pas les dispositions de l’article 6/3 de la convention, la chambre 
correctionnelle qui après avoir écarté des débats les déclarations d’un témoin dont la 
confrontation dans les formes prévues par l’article 706/61 CPP n’a pu avoir lieu, retiens= 
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ح  ي  ه، فإنها تع على الأدلة ال ولة لل ع د ال ه اه رغ ال ار ال إح
ة  ت ة ال ی الق الي تق ال ، و ه ها ال ل ى ول  هلة ح هادة ال ع ال ة وت  اق            ُ                                                                        لل

ه د لقاضي ال وح هلة تع هادة ال   .)1(» لل

ة نف ة لل ة الأورو صل ال ة ولق ت ی ق ة ال ل اة ال ها، وهي أن للق
ة اب ن إ ات ت ل ه ال دود على ه ل ال د، ول  ه عاء ال ، وأضاف أنه )2(في اس

ا أن ح  ها،  اء ع غ اءها، و الاس لة فلا  إج اجهة م ان ال إذا 
ات  ات شاه إث أس فق على ت ه في ل الإدانة ال ی اجه ال حلة م ی ة م أ

ادة  الف لل ع م ع  احل ال ة،  6/1م ة الأورو  ارة أضافغ أنها م الاتفا
، رغ ...  « اه اج ال ان ت ی م الة ت اجهة راجعة إلى اس م ال ان ع إلا إذا 

هادة،   ه ال اد على ه الة،  الاع ه ال ه، ففي ه اصلة لل ع د ال ه ال
ع  ألا ها أدلة أخ في ال ان الإدانة، أ أن ت ح لل  ل ال ل ن ال   .)3(» ت

ة الأورو ج ع م أن ال ا ال ل تأس ح الإدانة على ه ة تق
زها أدلة أخ  هادات  أن تع اؤلات، إذ أن  ، )4(ال ع ال قف ی  ّ  وه م                                 

                                                                                                                                               
=pour condamner le prévenu, la preuve résultant d’un enregistrement audiovisuel remis par 
un autre témoin protégé dès lors que cet enregistrement a été soumis au débat contradictoire 
(Crim 18 Mai 2010 Bull Crim N° 88). Voir : Code de Procédure Pénale Français, 54ème 
édition, 2013, p 1204. 

1 - Cass crim 18 Mai 2010 N° 09-83-156. « Le juge est libre d’apprécier la force probante d’un 
témoignage anonyme ». Voir CHAVENT LECLERC Anne Sophie, op.cit, p 26.  

2 - La jurisprudence Européenne qui valide le défaut de confrontation lorsqu’il est dû à 
l’impossibilité de localiser le témoin, alors qu’il a été activement recherché par les autorités. 
(CEDH, 13 Novembre 2003 N° 71 846/01 Rachdad C/ France). Voir : Ibid,    p 28.  

3 - Une condamnation fondée uniquement sur les dépositions d’un témoin à charge que l’accusé 
ou son conseil n’ont pu interroger à aucun stade de la procédure est contraire aux 
dispositions de l’article 06 de la convention, sauf si le défaut de la confrontation est dû à 
l’impossibilité de localiser le témoin alors qu’il a été activement recherché par les autorités 
et à condition que le témoignage ne constitue pas le seul élément sur lequel repose la 
condamnation, CEDH, 13 Novembre 2003, Rachdad C/France. D 2004. Voir : code de 
procédure pénale français, 54ème édition, Dalloz, 2013, p 1203. 

4 - Le fait de ne pas avoir ordonné une confrontation n’est pas en soi, une atteinte aux droits au 
procès équitable, dès lors que le juge répressif ne se fonde pas uniquement sur l’audition du 
témoin à charge qui n’a pas pu être interrogé par le prévenu ». CEDH 19 Dec 1990 Delta 
C/France. Voir GUNCHARD Serge, BUISSON Jacques, Procédure pénale, 6ème édition, 
Lexis Nexis, Litec, Paris, p 549. 
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هلة ول  اة ال على شهادة م اد ق ق اع ق اس  ه م تها أدلة أخ  سان
ف  ع ، ولا  ه اع اء  على ق اة ب ات أی  الق ا ة ال فاع خاصة أمام م ً                       ال                                                    
ة في  ن لها ق ، و أن  انه هلة في وج هادة ال ه ال م الأث ال ت

ي ة ال تاك ث في ق ا ح ات،  ها)1(الإث ه ال عاد ه الي  إ ال دة ، و
قف  ة وه ال ل ق في ال ي ن اد فق على الأدلة ال ، والاع ع ة ع ال كل

ق  ة ال ه م ةال ت ن   .الف

ةا -ا ثان ائ ة الق   :ل

ائي القاضي ع  ة، ال ائل الف اء في ال ع إلىال ج ال ادة  إذ   143ال
ة ائ اءات ال ن الإج ائ  م قان ق أو  «: على ما یلي   ّ      فإن ها ت ال هة ال ل

ل  اء  على  ب خ إما ب ي أن تأم ب ع ف ا ألة ذات  ض لها م ما تع ً          ال ع                                                                  
م ها أو م ال ة العامة وما م تلقاء نف ا ادة  ،» ال ة ل ال ج  156وهي ت

ي،  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج اأما ام قان ة العل ار  ل م  « لهافق ورد في ق
ة  ة  ع ف ض اة ال وضة على ق ع ألة ال ان ال اء  أنه إذا  ه ق ق عل ً                                                           ال                 

ة  أهل ال عانة  ج الاس    .)2(»  ّ                               فإن ه 

ة  اق ها م الأدلة لل غ ح  ي  أن ت ات ال ة م وسائل الإث وتع ال
ة ة ال ل ة  جا ة ال ،ال ى ی القاضي م فه ال ة ح ة و ل

ى ی  ة، وح ق أو ال ها ال اق م م م أنها، غ أن ال اته  وتق ملاح
اة  ة لق ی ق ة ال ل ع لل ازة ت ألة ج ة م ة ال ر ال جل ألة ح م
ة،  ل مات ال عل ل ال ة ی  وث لأن تق ال لة ال ا قل ل ع، وهي ع ض ال

ونها وه ف ي ی اضات ال ل الاع ة وتق  اق انه م إم اف، إذ  اول الأ ي م
                                                 

ة لاحقا -  1 ه الق ل في ه ف ف ی ال   .س
الفات، ملف رق  - 2 ح وال فة ال ا، غ ة العل ار ، 319925ال ارخ صادر ق ة  27ب ل ة 2005ج ، ن

د  اة، الع  .377ص ، 2009/2010، 65الق
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ورة،  ر ال ض از ح تغ أن ذل لا ی ا، ولق أك ادة  ش ل 154ال ع  ةال
ن رق  ر ال 22- 06القان ل ح م  ل أن لل ة ل اب ج یه أس ان ل  إذا 

ات ا ة ال ا ، خاصة أمام م ة وفي ه رت ال د أص ا ال هالعل ارا ورد     ق
اله  « ة أع اق ة ال ق م اء في جل ل ال ل م ات  ا ة ال  ل

اف  ع الأ ر ج ة  ا  ،)1(»الف ادة ورد في ك اءات  155ال ن الإج م قان
ة ما یلي ائ ل «: ال ة ع  ل اء في ال ض ال ة  ع له بها ن الهم  أع

ا ال ع أن حلف وها  اش ي  ة ال ا  ...الف اجع اله أن ی اع أق اء س غ له أث و
فقاته ه وم    .»... تق

ن إلا ع  ة لا  ة ال ل ر ال ل ادة أن ح ه ال ُ                                                                   فه م خلال ه
اء عاء ال ل أو رف اس ة ق ع سل ض ا أن لقاضي ال  ، ل ى في. ال  بل ح

ن  فاع لل لا ت ة الاتهام وال اق ة فإن م ة ال حالة ما إذا ح ال جل
أ  فاع ول ق ال ق هاكا ل اسا وان ا  ل م ، م ئ ا ع  ال ة ون اش                                         ّ                                      فة م

ادة  ة م ال ان ة ال اجهة، إذ ورد في الفق ئ إما م  «: ما یلي 155ال ز لل و
اء  ه أو ب جه تلقاء نف ه أن ی ام م أو م ة العامة أو ال ا ل ال على 

ه بها ي عه إل ة ال ه اق ال خل في ن لة ت ة أس اء أ   .» لل

ن  ع إلى قان ج ال ة أما  ائ اءات ال ي فإالإج ن انالف ادة  ذا  ه  168ال م
ّ  ت على أن   اله  «          ائج أع ن إذا أم ن ض ع اء  ي ع الفّ     ن  الفإ، »ال ن

رخ في  ن ال اجهة  )2(2007مارس  05وم خلال القان أ ال ل على ت م ع
ادة أن  الآتي 168أضاف إلى ال نها  ح م ي أص ة، وال ی ة ج ة  «: فق ا على ال

ا ة لل وفقا ل اش لة م ح الأس اف  امي الأ اد  العامة وم ه ال ، 312ن عل

                                                 
ة، - 1 ائ فة ال ا، الغ ة العل ة العامة و ،679593ملف رق  ال ا ة ال ار ،)ع.د(ض ) و.ح(ق صادر  ق

ارخ  ة  22ب ل د 2010ج ا، الع ة العل لة ال اني، م   .365 – 361، ص 2011، ال
2  - Loi N° 2007-291 du 05 Mars 2007, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale 

(JORF N° 55 du 06 Mars 2007). 
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ة  442 ائ اءات ج ا ،»إج ح  م ي أص ن ن الف ر ال في القان ه أن  ح ّ                                      فه م           
ة ة ال ا في جل ام ر ال  ،)1(إل عل ح ائ ال  ن ال على ع القان

ازا ا ج   .أم

مة  اف ال اجهة أ ي م ع اجهة لا  أ ال ة إن م ل الأدلة الق عل  ا ی
ى فق  ة دلةالأبل ح اد وض أن  ال ف ي م ال اجه بها ال ه و ض على ال تع

ادة  ارها، إلا أن ال ها أو إن ف عل ع ائ  302لل ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ا، إذ ن على ما یلي ازا ول وج ا ج ة أم ل ه الأدلة في ال ض ه عل ع : ت

ه  « ئ على ال ض ال م الأم(ع اتلإ أدلة ا) إن ل ة»... ث ت ال ا أك  ، 
رخ في  ارها ال ا ذل في ق ه )2(1984د  04العل ّ             إن  تق أدلة  «، وال جاء   

فاع ه ال ال  ي إذا ل  ار لا وج ة اخ ل ال اع  اسا »... الإق ع م ا  ، وه
اجهة أ ال هاكا صارخا ل فاع وان ق ال   .ق

ةومع ذل  ة ال ر ال جل ورة ح ا  ى ون سل اك  ،ح ّ       فإن  ه   
ل له  اة ت  اء للق مها ال ق ي  قار ال ح أن ال اجه القاضي، ص ة ت ّ       صع                                                                   
ع  اه أی أص ال ق ال قة، خاصة في ال ل إلى ال ص ة لل ة ث اع م
ل في  اجه القاضي ت ي ت ة ال ع ، غ أن ال ألة م ة هي م ائ الق

ق ا أك م ص ه أن ی قار وه ال أنه لا  ه ال اردة في ه مات ال عل ل

                                                 
1   - GAVALDA MOULENAT Christine, "Comment renforcer le contradictoire dans le procès 

pénal Français ?", op.cit, p 35. 
ة، ملف رق  - 2 ائ فة ال ا، الغ ة العل ة 35791ال ار )معها م وم.ع وش.ن(ض ) م.م.ج.ب(، ق ، ق

رخ في  ا1984د  04م لة الق ة لل، ال د الأول، ئ ا، الع   .236ص  ،1990ة العل
ة ل  ائ ا ال ا ع الق عها ل ات م ت ار أرع س ه أنه على م ة ال مقال جاء  لق ورد في ج
ل  ل ا أن ال اته،  د  ف ی وج ة أو تق م لة ال س ا ب ه ة م ل ما رئ ال ث أن واجه ی

قى الغائ ي ی ا إذا تعل  العل ي م لاس ة إلى م تق لة ال ا ی إرسال وس ،  قل الأك
لاح نار أو سلاح أب م ال : ان. الأم  ، ی ة ال ، 2009ما  28ج اسعة ع ة ال ، ال

د    .06، ص 5650الع
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ا لاب  م  ها، ل اق ها وفي م ل ف ف ى  ة ح ق ة وال مات العل عل ه ال ق                                                                     ّ     ت
اء ع ال عل ب ا ی انات  ة ف، )1(ض ا ة في ال هي  ل و ال هل ال

؟  اه ق ال د أفي ال ا ال اءك وفي ه اع  عل عل اةالاج في   أن الق
ة، ف تق أج في  اق ون م ون ما جاء في تق ال ب ع الات  م ال

ة  ار س ة  ّ  إن   1999م اء  90%  ها تق إج ي ت ف اك ال ام ال م أح
اب ت  ا ه  ا قل قار وال  ه ال ون ما جاء في ه ع اة  ة، الق خ

ة وال ائ قة ال ا ال قارالقاضي وأ ه ال ها في ه    .)2(الغ ف

ة  ات العل ع ل لل عل القاضي  ي  ل العل ل ة ال إضافة إلى أن صع
لة في  ع ة، خاصة وأن اللغة ال اق ة م ون أ اء ب د في تقار ال ي ت ال

قار هي لغة  ه ال هاعلت ه اة فه ع على ال م الق ان . ة  وذا 
ل  ی ه الأم  ع ال لف ال ة لل ال ال  ا  ه ف اة ال ة للق ال

اعها ى أن ات  ة وال ع ع الأدلة العل ل ال ی    .ع

ع  ها ت ب ة ب القاضي وال ل اق ج م ع ی أنه ت ّ                                                                إلا أن  ال     
ائل ال اق ال في ال ان لا ی ة، لأن القاضي ون  ص ي م ال ة ال عل

ة، ل ائل الع ه في ال اق اص ل ی ها إلا أهل الاخ فه د  لا  ا ال وفي ه
ه ارا ورد  ة ق غ اف ال ة الاس رت م ة أنها لا  «: أص ا م ال وت

                                                 
اك ر - 1 ان ه ا  ل ا،  ن اء في ف فاءة ال ة دورة ل ا ج م ة ت ا ه ال ، ه ائ له في الق ة في إعادة ت

ة ماته العل ل معل فعه إلى تفع   : ان. ت
MIALHE Julie, "Les garanties en matière de recrutement des experts judiciaires sont elles 
suffisantes ?", La preuve pénale internationalisation et nouvelles technologies, la 
documentation française, Paris, 2007, p 107. 

2  - COMPTE Fanny, Le rôle méconnu de l’expert psychiatre dans le procès pénal, Master 2, 
Paris, 2006/2007, p 31. 

اب  ا م ل ن ة ح ل الأم ة أو  FBIوردت تقار ع وزارة الع ة خا اك شهادات عل ت أن ه
عة م قة للأدلة، تقار س ت على دراسة مع ل أن ت س ب ة على ال ا ) Baclés(ت ون س اء ی خ

اء 600000 ل ال ال  م ق د إه ا أث وج ا ائي، ق ق ال ار ال ا في إ لا عل   : ان. ع
BARBERI Jérôme, op.cit, p 216.  
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ة  لال ة اس لف م ق دة في ال ج ات ال ه ال ع  ا ت ة ل ی ق ة ال ل ل ال ت
ة، فإن ها على ال وف          ّ           عل ة لل ال ة  ی ق ة ال ل ل ال  م ذل ت

ي أحا  ات ال لا ة وال ة لا العل ل ة الع اح ات م ال ه ال   .)1(»ه

ة ب القاضي وال لاب  أن  ة ح اق اك م ن ه ى ت ق أنه ح ي أع                                                                    ّ     إلا أن
اء، ث ی ن  ها ال ع ي  قار ال فه ال ى ی ا ح لة القاضي م لها ال

ه ی ل تق ی ال م ل تق ى لا  ة وأسال  .اللائقة بها وح ر ال خاصة مع ت
ابها ه. ارت اة ال ة للق ال قها  ألة ال ون أم ت ّ                                                       غ أن  م ّ  ، فإن  )2(          

ع لف ال ة لل ال ع    . الأم م

اني ل ال   ال

ل اع على أدلة مق   ةتأس الاق

ل  أ دل عانة  ه أمام القاضي للاس ا اب على م ح ال ن ق ف ان القان إذا 
لقة، و  ة ل م ه ال قة، إلا أن ه ل إلى ال ص ل ال ه ة م أجل ت ة ق أ

ن وضع  ه الق فالقان ة، ه ه ال أ قدا له ل م م ة ب  ا للعلاقة ال د ون
اعة  أ الق ات وم ة الإث ة للقاضي أص ت ل ح ة ق                       ّ   ال ة ل اش دا م

اع و  يقالقاضي في الاق اع ال ة للاق اش ه ال)3(دا غ م عل ق، م ه د ما ی
عي  ض ان ال اع ال ها، للاق وعا ون ن م غي أن  ل ال ی ل ال إذا ل فأ 

                                                 
د  -  1 ار 3650/93ملف ع ار صادر ب ة  27خ ، ق ل ، ص : ، نقلا ع1994ج جع ساب ، م هي ل   .48ب
ة  - 2 ائ اب ال الأق ة تع  ة م ائ ات ق ج ه ا ت ائ ون اء م في ال ج ق لا ی

ة  ة ومعق ائ خ أنها ج صف  ي ت ائ ال ل في ال اة م للف ن م ق ي ت ة وال ال
لف ال اك ال   .عودون إش

ة ة ال ائ اب ال اء الأق ل إن اة ق ي للق ع في ال ال   .ولق ش
ي  ن ائ الف نامج ال ح ال الة  نامج إصلاح الع ار ب ة ) BAF(وفي إ ، ح ت إرسال 1997م س

ى لا  197 ا ح ه، وه ل في ت ا  ا ت لق ا ل ل ا و ن ل م ف ات إلى  ع ا في  قى القاضي قاض ی
ق ال  : ان. خاضعا ل

KATEB Hakim, "Les magistrats libérés du joug des experts", journal l’expression, Mercredi 
30 Juillet 2008. 

3   - TOURNIER Clara, op.cit, p 180. 
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ها  وعا ون ل م ل لا أمام القاضف ال ن مق افعة ولا لا  ع م ال ي و
ه  ی ق ع الأول(ع ل   ).الف

ي قأما ال ة ال ة ال ن ص القان ل في ال ل وت ال عل  د الأخ ف
ة  ات مع ه وسائل إث ض عل ات أو تف ع وسائل الإث عانة ب ع القاضي م الاس ت

اع  ه في الاق ث على ح ا ی ها، م اني(دون غ ع ال   ).الف

ع الأول   الف

ائي ل ال ل اهة ال ة ون و   م

ل ى   VOUIN et LEAUTEق ع عي  ا فإن ه ش ائي ح ات ال ان الإث                              ّ              إذا 
ل  ات ت ال ل إث ن، و م وفقا للقان ق ع و لا إلا  أن  ن مق أنه لا 

اع ه الاق ي عل عاده ولا ی غي اس ة ی قة غ ش ه     .)1(عل

اره لأن وتع ل في إ ن والع ام القان أح ق  ائي ال ل ال ل ة ال و ة م ي قاع
ة و أ ال ه القاضي إلا إذا تغلف  ل عل ع ا و ن سل ائي لا  ل ال ل   .)2(ال

أ أما ع  ل فق ع فم ل اهة ال ّ  ن اذ  ه                   قة في ال أ BOUZATالأس ّ                  ن ه 
ق ا ام حق ار اح ل في إ ل الةع ال امة الع د و   .)3(لف

اذ  اهة ح الأس ألة ال ة، ف و أ ال اهة أوسع م م أ ال ن م ه  وعل
ت على  ن، وت رجة ال ة و ال الأخلا ت  ة وت و ق ال ف ف وان ت م

ه اء وه امة الق اف و الة والإن ارات الع اة )4(اع ع على الق ل ی عا ل ، وت
                                                 

، ص  -  1 جع ساب اني، م ء ال وان محمد ، ال   .418م
ق -  2 ال، ال ي ج ا راه، ت ب ل شهادة ال وحة ل ة، أ ون ائ الإل ائي في ال ن، : ال القان

ة، ت وزو،  اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، د مع ل   .137، ص 2018جامعة م
3   - « La loyauté est une manière d’être dans la recherche des preuves, conforme au respect des 

droits de l’individu et à la dignité de la justice ». Voir : BONFILS Philippe, Tentative de 
clarification de la loyauté de la preuve en matière pénale, thème et commentaires, Dalloz, 
Paris, 2009, p 247. 

، ص  -  4 جع ساب اني، م ء ال وان، ال   .419محمد م
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ل أن  عة ل ض ة ال ائ ة الإج ن اع القان الق عه للأدلة ل فق  اء ج ا أث م یل
اهة اع ال ا ق اع ا أن ی ه أ ، بل عل ها ف ع لة     .وس

ه القاضي  ع عل ل ال  ل اهة في ال ة وال و ا ال ف م اش ّ                                                                      إن  اله  
ه  ، وعل ه ا وح ق ال ص على حق ا ه ال ع  ش ة  و أ ال ّ                   ّ       فإن  م   

اد، و  ق الأف ق اس  اك م ن ه ى لا  ا؛ ح اع القاضي، ش ا على اق ا؛ قوق
اعه ادر اق ها م قي م ي  للقاضي أن  اق الأدلة ال د ن   .لأنه 

اع  لة وال ال ال ع اس ها  ل عل هة إذا ت ال ات غ ن ن وسائل الإث وت
ی  ه اه وال ل ال والإك د،  ع ها  ،وتق ال ل عل ي ی ال ه فالأدلة ال وعل

اعه ها اق ي عل ی القاضي ولا ی عادها م تق غي اس ق ی ه ال ت . به ه ولق 
ع إلى  صل ال ل على الأدلة، ولق ت ة لل ی ة ح ة وسائل عل في الآونة الأخ

سائل ما ی ه ال اك م ه ّ                           أن  ه ل على )1(غي إلغاؤها                   ّ               ، ووسائل أخ لا ب  م الع
ها ر)2(ت ل ح عامل معها    .)3(، وأخ  ال

ة  و ة م أك على قاع ة على ال ائ ان الإج ع الق ص  اهة ولق ح ون
ادة  رة، إذ ن ال ة ال اق حه لل ة  ل إلى جان قاع ل ن  302ال م قان

ة ائ اءات ال ر م أح ...  «: ال على ما یلي الإج أنه ص ل ث  ل ق و
ه  ل عل ع ی لا  ه اه أو ال أة الإك د ت و ه ه أو ال ع . »ال ل ال ك

ادة  احة في ال ي ن ص ة  273الفل ة على ما  1فق ائ اءات ال ن الإج م قان
ت «: یلي ي تأك ها ال اع ع ح ق ة في ال ها، ولا  ت ال امل ح یها  ل

                                                 
1   - Ainsi est il de la narcose, l’hypnose ou encore le polygraphe (Cass. Crim 12 Décembre 2000, 

juris data N° 007696). 
2   - La techniques des empreintes génétique.  
3   - Le profilage. Voir : DIDIER Thomas, Les transformations de l’administration de la preuve 

pénale, archives de politique criminelle 20041. http://www.caininfo/revue archive. 2004-1,  
p 117. 

 



 القـانونية الواردة على المبدأالقيود                                                     :الفصل الأول  - الباب الثاني  
 

 190

ه  صل إل ة أو ت ال ل ح أمامها في ال ل ل  ها على أ دل ي ح ز لها أن ت
وع    .)1(» غ م

أ  ه ل ا ا في اش ان ص الي ال  ع الإ ة لل ال ه  الأم نف
ادة  ل، إذ ن في ال ل ة ال و ة  191م ائ اءات ال ن الإج على أن الأدلة م قان

ها اد عل ن لا  الاع ق القان ها  ل عل   .)2(ال

ق غ  ها  ل عل ي ی ال ة ال ائ اني ف أن الأدلة ال ا أما الفقه ال
ن ب أم أدلة ان ة أم أدلة حاس اء أكان تقل ة س ع ن م وعة  أن    .م

ائ اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ال ا أما  ائ فلا ن ن ي وال ن ة الف
ات  ة الإث أ ه ح ا دام ال وعة، ف ل الأدلة غ ال ع القاضي م ق ا  ص

ي وضع  ن ع الف لة، غ أن  ال ل الأدلة مق ّ                     ف ة، ق                        ر رة ت ة  ه ال دا له
نح  ر قان ة  17في  اأص ل ات)3(1970ج ال ل ال ع م خلاله ت في  ، 

ل  ن تق ا القان ور ه ل ص ة ق ن ق الف ة ال ان م اصة و الأماك ال
ي ا غ ل على ال ال اف ال ات  ،الاع اف إلى وسائل الإث ة ت ه ق وتع

ي اعه ال أس اق ها ل ع القاضي أن  عل ، و   .)4(الأخ

                                                 
1  -  ، او محمد أح وني"ال ل الإل ل ی ال ائي في تق ة القاضي ال امعة "سل اني، ال د ال ق، الع ق لة ال ، م

، ال ة ال ل ة، م   .538، ص 2012ل
2   - Art 191 CPPI. « Les preuves acquises en violation des interdictions établies par la loi ne 

peuvent pas être utilisées ». Voir : BLANDINE Thellier de Poncheville, "La preuve illicite 
au regard de la convention européenne des droits de l’homme. (Analyse de la recevabilité de 
la preuve illicite produite par un particulier au procès pénal)", Revue pénitentiaire et de droit 
pénal, N° 03, Juillet-Septembre 2010, Paris, p 541. 

3   - Cette loi prohibait de façon générale l’usage de Magnétophones et autres procédés assimilés, 
toutefois il a été admis qu’était licite l’enregistrement des communications téléphoniques si cet 
enregistrement avait pour but d’identifier l’auteur d’appels constituant des violences avec 
préméditation, les juges étant libres de déterminer la valeur probante dudit enregistrement. 
Cass crim 06 Janvier 1976, Bull. crim N° 2 et 25. Cass crim 28 Avril 1987, Bull crim N° 173. 
Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 183. 

4   - Cass crim 16 Mars 1961. Voir : Idem. 
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ي اع ث  ن ع الف ات في اال ال ل ال ة معاق ت اصة ج لأماك ال
ها في  ادة عل ات،  1- 226ال ن العق هم قان ه ات قف نف ائ  ال ع ال ال
ادة  ات 303في ال ن العق ر م قان   .)1(م

ل  اء م ق ه س ة ی و أ ال ة إلا أن  م ص ال ه ال ّ                                   ل رغ ه                                
قة ة ال ع ال اء  ل الق ن أو م ق   .)2(القان

ا أن ه وفي ة       ّ      ك ة ص ن ص قان مة في اب ن اف ال ل دور أ ح
ل  ة في ق ل ال اة  ل وج الق ل ه ال ع ال ان غ ه الأدلة، ول 

صل هة، ولق ت وعة وغ ن ي م ن اء الف هاد الق أن ش  )4(وال  )3(اج
ة  و ة العامة ال ل ان ال ا(ق على أع اة ال ة، ق ائ ة الق ة العامة، ال

                                                 
ادة  ان -  1 ن رق  303ال ر م القان جع ساب 23- 06م ات، م ن العق ل وال لقان ع   . ال

2 - « L’étude du principe de loyauté à conduit à la constatation d’un cautionnement fréquent 
de la tromperie par la loi ou par la jurisprudence au travers du développement des 
stratégies sous couvertures ». Il s’agit des écoutes téléphoniques, enregistrement sonores 
ainsi que des provocations policières, même si ces dernières sont à l’heure actuelle 
prohibées lorsqu’elles incitent à la commission d’infractions. Voir : DIDIER Thomas, 
op.cit, p 118. 

ائ ال  ع ال ة لل ال ه  يء نف وجها ع ال ع الأدلة رغ خ ع الأسال ل ال  ع اح اس أ
ات ة في الإث ه الأدلة ق ن له ن، وق  اد . القان ر  65ان ال ر  65و 5م اءات  11م ن الإج م قان

ة رق  ائ رخ في  22-06ال ل وال الأم رق ، ال20/12/2006ال رخ في  155-66ع ن  8ال ی
د 1966   .          2006د  24، صادر في 84، ج ر ع

ادة  ن رق  56ولق أضاف ال رخ في  06/01م القان اد  20/02/2006ال ة م الف قا ال عل  وال
ه  اف د (وم ارخ 14ج ر ع ع ا «) 8/03/2006، صادر ب ل ج ه ائ م أجل ت ال علقة  لأدلة ال

اق،  وني والاخ ص الإل ال اع أسال ت خاصة  ء إلى إت ن  الل ا القان ها في ه ص عل ال
ه ...  ل  ع ع وال ال ها وفقا لل ه الأدلة ح ن له  .»و

3   - Cass crim 15 Juin 1993, (Bull crim N° 210), voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 249 ; Cass 
crim 06 Avril 1994, voir : BEAL Stéphanie, "La preuve à l’épreuve des nouvelles 
technologies", semaine juridique social, Lexis Nexis, Paris, N° 36-4, Septembre 2007, p 39 ; 
Cass crim 27 Janvier 2010, (Bull crim N° 16); Cass crim 09 Mars 2010, pourvoi N° 08-88501, 
non publié, voir : BLANDINE Thellier de Poncheville, op.cit, p 540. 

ای  31نق  -  4 ق س 1967ی ام ال عة أح   .128، ص 24رق  18، م
ای  15نق  -   ق س  1984ف ام ال عة أح   .153، ص 31رق  35م
ج -   فى، م ة ب قارة م ، ص نقلا ع عائ   .221ع ساب
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ق ه )ال ی  ني ال عي ال ه وال مة أ ال اف ال ، ولا  على أ
ها،  ل عل ة ال رها و ة دون ال في م ها ال اق ات ل تق وسائل إث

ة  ت ة ال ر الق ق اف ول ت ال للأدلة وأن القاضي  ل الأ مة م ق ق ها ال ل عل
هة وعة وغ ن رة قة غ م ة ال اق ح لل ف ت ا س   .)1(ال

ن  عارض ال فقهي  ب م ومعارض، فال ل ج ان م ل  ل ه ال ه
ون  ة، أما ال ل غ م ل ه ال ون ه وعة ع ل الأدلة غ ال ون أن ق ف
ه عل اع أس ق ح للقاضي ب هة ت غ وغ ال ر م الأدلة م أجل بل ى أك ق

ة في ص الاتهامات  ون صع ا ما  ع  اف ال ا أن  أ ة،  ائ قة الق ّ                                                   ال                        
ال لإعفائه م  ا ال صة أك في ه ح له ف غي أن ت ل ی ، ل ه جهة ض ال

ل،  ل ل على ال اهة في ال أ ال ام م ة اح اق ه الأدلة لل ح ه  أن ت
ة وألا   ة ال رة في جل ّ  ال ل على تل الأدلة ق ت ع  ن                             ال

ها ی ة في تق ل امل ال قى للقاضي  ة، و    .)2(ال لل

ه وق ت  ل ال م م ق ق ل ال ل ل ال ة ق ن ق الف ة ال ّ                                                               غ أن  م      
ن  ق القان ه  ل عل ات(ال ن العق اب ج ، )قان ارت ة ة، أ  وذل 

فاع  ق ال ة حق ا رخ في وذل ح ار ال عل )3(2007جانفي  31ج الق ، و
ه و  ار ال دار ب ل ال لاق، فقام ب اءات ال ت لإج ان ی وج  الأم ب

ه م ي ق هادة ال ف م خلاله أن ال ه وال تع ل ض زوجها وال ازوج ي ت ل
ها ف ض اصة  أنه مارس الع اة ال اء على ال ل  ل اع ا ال ورة، ه                         ّ                            هي م

                                                 
1   - Cass Crim 27 Janvier 2010 (Bul Crim N° 16). « Aucune disposition légale ne permet aux 

Juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services 
d’enquête au seul motif qu’ils auraient été obtenues de façon illicite ou déloyale, il leur 
appartient seulement en application de l’article 427 CPP d’en apprécier la valeur probante 
après les avoir soumis à la discussion contradictoire des parties ». 

2   - BONFILS Philippe LASSERRE CAPEDEVILLE Jérôme, op.cit, p 252. 
3  - Crim 31 Janvier 2007 juris DATA N° 2007-037 449 (Bull crim N° 27). Voir : BONFILS 

Philippe LASSERRE CAPEDEVILLE Jérôme, op.cit, p 254. 
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ادة  ه في ال عاق عل وجة وه الفعل ال ه  1-226لل ل ات، ولق ق ن العق م قان
فاع ق ال ة حق ا ة ح ة    . ال

ع اد  )1(و ال ة، وأنه  الاس ن ق الف ة ال ه م ما ذه إل
ا أك ب ي ل اب ش اصة إلى خ اة ال مات ع ال ة معل ه وال ءة ال

ل  ل وع، ول ال ا الفعل غ م ان ه ، ون  ه أو الغ سل إل سل أو ال لل
اءة،   ا على أصل عام وه ال ا ا الفعل ل إلا اس ال م ه

ه اد إل أن ح ر  ،الاس عوما على صاح ال ال ه  ة ال ال ، أیه إلا م
ه الة لأن ال ه ال ات  في ه اب لإث ا ال ورة لل به ن في حالة ض

ا، ومع ذل   ن أل م ة غ أنه  ائ ة ال ول عفى م ال اءته،  ب
ع الآخ ف  )2(ال ات ی ما  ن العق ح في قان اد ن ص ورة إی ض

ول انع ال انع م م فاع  ق ال ة حق ا ار ح قى دور القاضي اع ة، ل ائ ة ال
ه سع  ن دون ال   .تف القان

اني ع ال   الف

وضة  ف ة أو ال ع ات ال ن وسائل الإث ة القان   ق

ال  ع اله لاس ه القاضي م ار ال   ات هي الإ ة الإث ان ح إذا 
ع في  خل ال لقة، إذ ی ة ل م ه ال ة، إلا أن  ه ی ق ه ال ّ                                            سل ان                       ع الأح

ات  ع وسائل الإث عانة ب اة م الاس ع م خلالها الق ة  ص ص ، )أولا(ب
ات أخ  ه وسائل إث ض عل ف ا(أو    ).ثان

ة –أولا  ع ات ال   :وسائل الإث
ات، إذ  ل وسائل الإث عانة  ة القاضي في الاس ي ح ات لا تع ة الإث ّ                                                                  إن  ح  

                                                 
ة،  -  1 ة، القاه ة الع ه ، دار ال ن ة ع الان ت ائ ال ت وال ائ ال ات ج ، إث سع ع الل ح

  .226، ص 1999
2   - Voir : BONFILS Philippe LASSERRE CAPEDEVILLE Jérôme, op.cit, p 256. 
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ي   سائل ال ع ال اك  اة ه ن على الق ة لا ها القان ال لقة، و فة م
ع مع م الأدلة، م  اعه على ن ع تأس اق ی القاضي فلا  ق ع ل ت
ن  ها في قان ص عل اع ال اعاة الق ها دون م ل عل ي ت ال ها تل ال ب

ة  اءات غ ص اء  على إج ة، أ ب ائ اءات ال ً                        الإج اعاة ال(                          اصة دون م اع ال ق
ب  اء ال إج عل  ا ی د أو  ه اع ال اء أو س ب ال اب أو ن ف أو الاس ال

ه و اللازمة ل اعاة ال ون م ه )إذا ت ب اء م ه ال أ إج ر إ ى تق ، وم
ائ في  ع ال ه ال ا ما أك ها م أدلة، ه ج ع ل ما ن عاد  اءات وج اس الإج

ادة  ها ما یليم 160ال ي ورد ف ة وال ائ اءات ال ن الإج ت م ملف  «:  قان
ائي  ل الق اب ال دع ل قل  ل وت ي أ اءات ال ق أوراق الإج ال
افعات ولا  م في ال اص اتهامات ض ال ا ع ها لاس ع إل ج و ال

ة لل ة تأدی اك اة وم ة للق ال ي  اء تأدی ا ل ض افع أمام تع ام ال
ي أدی ه ال ل  . » م

ادة  احة على ذل في ال ي ال ن ص ن ع الف ة لل ال ه  الأم نف
ة أضاف أن   174-3 ن ق الف ة ال ة، غ أن  م ائ اءات ال ن الإج ّ  م قان                               ّ                                  

ار الق ور الق ل ص ا ق ح نهائ ار أو ال وأص ر الق ع إذا ص ع   ا ال اضي           ُ                                                               ه
اء ال الإج   .)1(إ

ادة  ة ال فإن  ال ائ اءات ال ن الإج ع إلى قان ج ال ل  ّ         ك ه  336                                                   م
لة لا   ا اءات  اء  على إج ها ب ل عل ي ت ال ً                           ن على أن الأدلة ال                                          
ت على تف  اف ال ة أن الاع ق ال ة ال ها، وأضاف م ل عل ع ال

ل لا  ا ل أو   ها ل عل   .)2(ع

                                                 
1   - Cass crim 25 Juin 1986, (Bull crim N° 225). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 190. 

، س 1998د  15نق  -  2 ق ة ال ام م عة أح ، : ، نقلا ع49، م جع ساب یل، م ال ق ف ج أش
 .208ص 
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ادة  ره ال ائي ما تق عة على القاضي ال ل م الأدلة ال ن  02ك  م القان
ي ن ان)1(17- 78رق  الف إم ان  عه  ه، فإذا  ع م ات فإن  ال ل وسائل الإث عانة  ّ              الاس                             

ع  عانة ب ي، إذ لا الأم الاس ر العل ة ع ال اج أس الدلة ال ائي ال ی ق
م على يمعل ع ة ال فا ل ان ت تع ب إذا  اس ل ال ة م ق   .ات معال

ي في  ل الأورو عة لل ا زراء ال ة ال على  1981جانفي  28ولق صادق ل
ة عة ال انات ذات ال ة لل ة الآل عال اص م ال ة الأش ا ة خاصة    .)2(اتفا

ه ن ال نف ائ  في ال ع ال ادة  فيال ن رق م  11ال - 18القان
ك ش لا  أن  )3(07 ل ا ل ي تق ي تق ة ال ائ ام الق على أن الأح

ع  ة تق  ي ال ع ال ا ات ذات ال ع ة لل ة الآل عال س على ال ت
ة ه ال ان   .ج

رت اك ن أص ق الف ة ال ارام ه )4(ة ق ادة  ورد  ان ال  342أنه إذا 
ادة  سائل، إلا  451وال ل ال ة  ائ ال ات ال إث ان  ارك ت ن ال م قان

ة  ائ اع الإج الفة الق ها  ل عل اد على أدلة ت ال  ّ                                                                           أن ه لا  للقاضي الاع
ادة  ه في ال ص عل أ ال ال فاع أو  ق ال ق اس  ي م شأنها ال م  08وال

ا ق الإن ق ة ل ة الأورو   .)5(نالاتفا
ادة  ه ن ال اق نف ي على  432في ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان

ه ام ه وم اسلة ب ال ائي لا  م ال ل ال ل ادة  أن ال قة لل ا وهي م
ة  217 ائ اءات ال ن الإج ائ م قان   .ال

                                                 
1  - Loi N° 78-17 du 06 Janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

JORF du 07 Janvier 1978, modifiée par la loi N° 2018-493 du 20 Juin 2018, « Aucune 
décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut 
avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à 
évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne ». 

، ص  -  2 جع ساب سف، م او ی   . 155ال
ن رق  -  3 رخ في  07- 18قان ن  10م عل2018ی ات  ، ی ع ة ال ال معال ع في م اص ال ة الأش ا

د  ي، ج ر ع ع ال ا ن  10، صادر في 34ذات ال   .2018ی
4   - Cass crim 28 Octobre 1991, (Bull crim N° 381). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 191. 

5   - Art 08 de la convention proclame le droit de toute personne au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance.   
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ادة  ي رق  38ولق ورد في ال ن ن الف رخ 2005-1549م القان  12في  ال
ي ت2005د  ادة  ، وال ة  5-100ال ائ اءات ال ن الإج لا  «م قان ا ع 

فاع  ق ال ق ه ل ارس امي في م ات ب ال ال ل لل اض وت    .»كل اع

ا  وضة –ثان ف ات ال   :وسائل الإث

ع الأدلة فإن ه ق  اعه على  ع القاضي م تأس اق ن  ان القان                                                              ّ      إذا 
ض عا مع ف ه ن عل الأم  اعل ة، و ائ مع ات ج ها لإث م الأدلة دون غ

ل ال  دة على س سائل م اتها ب ن إث ي  نا ال ادة قا لة ال م  341ل
ات، ن العق ها ما یلي قان ي ورد ف ة  «: وال اب ال ل ع ارت ق ل ال  ل ّ                                     إن  ال  

ادة  ها في ال عاق عل ائي  339ال م إما على م ق ق ات  ن العق م قان
ار وارد في إق ائي ع حالة تل وما  رسائل أو  ره أح رجال ال الق

ائي ار ق إق ه وما  ات صادر م ال   .» م

ی  ي في تق اعه ال ال القاضي لاق م إع ي ع ع ا ال لا  ّ                                                            غ أن  ه      
ل م اف دل ه الأدلة، إذ أن  ت ّ              ه نا ما                 ت ال اته على ث في ب دة لا  ه الأدلة ال  ه

ار  ل، ولق ورد في ق ل ا ال نا ق وقع فعلا م خلال ه أن ال ع القاضي  ق ل 
ا  ة العل سائل، إذ ل  «لل ارد في ال ابي ال اف ال دة الاع سائل ال م ال

ك للقاضي س ا بل ت افا ق ادة اع ه ال ارات  ح ه ی ال ة تق . )1(»ل
ع القاضي  ى اق لا للإدانة م ن دل نا  ة ال اب ج ارت ه  ه على نف اف ال فاع

  .ه

ة فإ ة مق ة هي ح ه ال ع ه ق اع ب ة القاضي في الاق ذا ومع ذل فإن ح
ع   ن فإن ه  دها القان ي ح اد على أدلة أخ غ تل ال ض                                                                ّ      ّ حاول القاضي الاع

ها على  ا ذل ب ة العل ت ال ، ولق أك ق ه لل عاق أ «ح نا ال ة ال ّ                      ن  ج

                                                 
ا، ملف رق  -  1 ة العل ارخ 41360ال ار صادر ب ، 1986د  30، ق ال د ال ة، الع ائ لة الق ، ال

  .112، ص 1989
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ادة  ها في ال ع  339عل ي أوردها ال ق ال ال ات لا ت إلا  ن العق م قان
ادة  ل ال في ال ا  341على س ما أدان ع ع ض اة ال ه، وأن ق ن نف م القان

نا عل ة ال ه  ادة ال ها ال ائ ل ت عل ات،  341ى ق ن العق م قان
ن  ا القان ق ا ق خ ا فعل ائه  ق ق .)1(»فإنه  ز للقاضي أن  ات ا لا  ل لإث

قا أخ  نا  ة ال ی أو ج ر ف ارة ع ص ان  اء  ا س ون لا إل ان دل ، ول 
ل  نأو ع  الا SMSرسالة ع  الهاتف ال   .ن

ا  ة العل ار ال ات  «ولق ورد في ق لا م أدلة إث ی دل ع ش الف لا 
نا  ة ال ع»ج اتها )2(، ومع ذل ی ال نا  إث ة ال ل  أن ج ل ع  ال
وني ل م  ،الإل ع في  ن الخاصة وأن ال نالقان ائ  يف     الو   وال

ة على ال ا ةب ال ون ة الإل ا ة وال ر    .عامة ال

ع الآخ ة  )3(و ال ا غ ت رة الف اد على ال ان القاضي الاع إم أنه 
اد  اضع أر أن اع ل ت ي و نا، غ أن ة ال ات ج ا، لإث لا عل ي تع دل وال

ان ا على  نا  ل خ ة ال ات ج وني في إث ل الإل ل ة،                                                     ّ                القاضي على ال الأس
لة، خاصة  عة وال خ  ال ل و أن ت رة قابلة للغ وال وذل لأن ال
قة ع   ب إلى ال ة أق ر وه ي ت م أخ ص ا ال ج ل ر ال أمام ت

 ، ة ال ة تق مات ل قاضي م له ثقافة معل وني ی ل الإل ل ا أن ال
ع درا ى  ع م الأدلة، واسعة ح ا ال ائ ق هو سة وفه ه ع ال ن ال ا 

ة ه ال ات ه دة لإث سائل م اع ب ة القاضي في الاق ما ق ح   .وف ع

ادة  ها في ال عاق عل انة الأمانة ال ة خ ة ل ال ل الأم  م  376ك
د عق أمانة ب ة وج ه ال ض في ه ف ات، إذ  ن العق ه قان ي عل اني وال  ال

                                                 
ا، ملف رق  -  1 ة العل ارخ 59100ال ار صادر ب ة ج 02، ق ، 1989ل ال د ال ة، الع ائ لة الق ، ال

  .112، ص 1991
، ص  -  2 جع ساب ة، م فى عائ   .231ب قارة م
، ص  -  3 جع ساب ، م هي ل   .67ب
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اع  ا العق وفقا لق ام ه ات  ة وج على القاضي إث ن ألة م ا العق م ع ه و
أن  ا ال ا في ه ة العل ني، ولق ق ال ن ال اف أن  «القان اة الاس على ق

اردة  د ال اء  على عق م العق ل ب د ق ح ل أو ال يء ال ل ال ا أن ت ً                            ی                                                   
ادة ع ل ال في ال ق  376لى س ا في ذل  ع ات وأن ی ن العق م قان

ني  ن ال رة في القان ق ات ال   .)1(»الإث

ض  ع ني  ن ال ره القان ق ا  ی العق وفقا ل ام القاضي ب م ال ه، فإن  ع ّ                                                                    وعل          
ة م خلا ن ق الف ة ال ه م صل إل ه ال ت ، وه ال نف ق ه لل ل ح

ة  رخ س ارها ال   .)2(1946ق

ال ل ال   ال

ام الإدانة أس أح ة ل ل في حالات مع ل ب تع ال   وج

ان الأدلة، إذ أن  الأدلة  أ ت ة قائ على م ائ اد ال ات في ال ان الإث ّ        إذا                                                                   
الإدانة أو  ه إما  اع ن القاضي ق عة   ها م ، وم ع ها ال ع ان  ة ت ائ ّ                                ال                                            

ا ة ال الق ان  اح إذا  ل ال ل ه على ال س ح ءة، ومع ذل  للقاضي أن ی
ة ذل إذ  ة الأورو ت ال ة، ولق أك ی عاد ة تق ان له م اع أ إن ة لإق ا ال
ان  ام الإدانة، إذا  أس أح اح ل ل ال ل اده على ال اة في اع انع الق أنها لا ت

ة ولا ی أ ا ة ال هالق ة في ح ال ه ت ال ل ث   .)3( ش ح

نا في  ف له بها قان ع ة ال ل في ال اع ال للقاضي ی ان الاق وذا 
ام الإدانة إلا أن   أس أح ه ل فای ل، وفي تق م  ل ة لل ت ة ال ی الق ّ  تق                                                                           

                                                 
، ص  -  1 جع ساب ء الأول، م ، ال ی وك ن ال   .484م

2   - Cass crim 22 Mars 1946, (Bull crim N° 90). Voir : SOULARD Thierry, op.cit, p 571. 

3  - C EU DH JALLOH C/ Allemagne, 11 Juillet 2006. Voir : VENDERMEERSCH 
Damien, op.cit, p 125.  
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خل  ة ی ارات مع ع ولاع ةال ق ح عه م تأالقاضي  ل س م خلال م
، أدلة أخ ز  ات ما ل تع ع وسائل الإث ام الإدانة على  عل الأم  أح و

ی  ة تق ع ل ة عامة ت قاع هادة  ان ال د، فإذا  ه ع ال ات  ب
ة  رخ س ا م ة العل ار لل ا  «: )1(2008القاضي، إذ ورد في ق ح أنه 

ال ومفاده جه ال ال الأول م ال عل  وا على  ی ع اع ض اة ال أن ق
و م  ل ف ما ی ی ع ل شاه ن ی ا القان ، ب   شهادة شاه واح
قى  ات ی اب الإث ی أو أك و ا شاه ع إلى اش اك ما ی لف ل ه أوراق ال

ادة  ام ال ة وفقا لأح ائ ادة ال حا في ال اءات  212مف ن الإج ها م قان ع وما 
ائ   . »ة ال

ة  ق ال ة ال ا ق م اعه على  «ك ع في اق للقاضي أن 
د  ع ة  ، فل الع دی ع د م ها على شهادة شه ج شهادة شاه واح وله أن ی

ده أو   ه قل  ع ن  ل ة إلى ما ی ان ال ا ا هي  د ون ه ّ               ال                                                   «)2(.  

اع ع الق اع القاضي ب ع ق اق ّ                                       إلا أن  ال ة      ن ع ذل أث  ،القان م  او
ة ن ام الأدلة القان ف )3(آثار ن ع اد ما  ة، ت اع ائ ة الإج ع الأن ل وفي  ، ل

ع ة ال ة؟ وما .  (Théorie de corroboration)ب ه ال د به ق ا ال ف
ها  الات ت ع الأول(هي م ألة ) الف ه ال ل ه قف ح ي م اء الأورو وهل للق

اني( ع ال    ).الف

  
                                                 

رخ في  -  1 ار م ان  04ق ع رق  2008ج لا في ال ر( 411643ف ال، : نقلا ع) غ م ي ج ن
ائي، دراسة مقارنة،  هاد الق ء الاج ة على ض ات ال جع سابإث   .291، ص م

، ص : نقلا ع. 1934ف  19نق م صادر في  -  2 جع ساب ع، م اد محمد أح ر   .397ع
ضة  - 3 ل ناق لأنها مع ة هي دل اح هادة ال قا أن ال ن م ض ف ة  ن ام الأدلة القان ل ن اة في  ان الق

ة اح اقعة ال ق على ال ا ن شهادت م أ،    .  لل
Un principe contenu dans l’adage « Testis unus, testis nullus ». Voir : MERLE Roger 
et VITU André, op.cit, p 171. 
 



 القـانونية الواردة على المبدأالقيود                                                     :الفصل الأول  - الباب الثاني  
 

 200

ع الأول   الف
ها الات ت ع وم ة ال  ن

(La théorie de corroboration) )1(   
اقعة أو جان  ات ال م، لإث ق ل ال ل لا ع ال ل ف ل، تق دل ل ع ال ق ب

ها اءة، ، )2(م ال ان وج على القاضي ال  ل ال ل ا ال ف ه وتأتي في فإذا ل ی
رخ في مق ي ال ن ن الف ة القان ه ال ت ه ي اع ان ال ة  28مة الق ل ج

الإدانة، ث )3(1894 ح واح لل  ف أن  القاضي على ت ان ی ، وال 
ن  ر قان ن، وص ا القان سها في ثلاثة  )4(2004مارس  9ألغي ه ة و ه ال ل ه

الات ل  :م ه د م ه ات ال ة ت ی ) أولا(اله ان ال ال ات الأع ت
عارة  ة م ن به ف ا(ی ائ ) ثان ات ال ا(ت   ).ثال

ة  -  أولا ل اله ه د م ه ات ال   ):Témoins anonymes(ت
ادة  ل ال اء  61- 706ت ه س ي لل ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان

ائي ق الاب حلة ال اء أكان في م ل إج اء أن  ل إلى الق ان ق أح ، أو 
هل  اه ال اع ال ح  ي  ة جهاز تق اس هل ب اه ال ه و ال اجهة ب م
الة  ه ال ها، وفي ه لة نف س ه ع  ال اق ه  ام اح ل ، أو ال ع ع 

                                                 
1   - La théorie de corroboration se définit par l’exigence légale de la présence de deux 

éléments de preuve pour que la condamnation soit possible ». cette théorie vit le jour en 
Angleterre au 18ème siècle afin d’éviter les erreurs judiciaires. Voir : TOURNIER Clara, 
op.cit, p 18. 

، ص  -  2 جع ساب ض، م  .87راض رم ع
3 - Loi du 28 juillet 1894 sur les menés anarchistes, article 02 de la loi de 1894 abrogé par la loi 

du 16 Décembre 1992 disposait : « qu’une condamnation ne pourrait être prononcée sur 
l’unique déclaration d’une personne affirmait avoir été l’objet d’incitations spécifiées par la 
loi susvisée, si cette déclaration n’était pas corroborée par un ensemble de charges 
démontrant la culpabilité ». 

PELLETIER Hervé, Tribunal correctionnel, revue juris classeur de procédure pénale 4-210, 
Lexis Nexis, Paris, 2005, p 04. 

Voir aussi : PRADEL Jean, Droit pénal comparé, op.cit, p 360. 
4 - Loi n° 2004-204 du 9 Mars 2004, op.cit.  
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سائل ال ه، وذل ع  ال ف عل ع ى لا ی ال اه ح ت ال ة ی تغ ص ق
ادة  ي وم خلال ال ن ع الف ة، إلا  أن  ال لائ ّ                                ال    ّ ه  62- 706           ن نف م القان

ي ی  ات ال ر ح الإدانة على أساس ال ة أن  رة ص  و
ادة  ها في ال ص عل و ال م  61- 706و 58- 706الإدلاء بها وف ال

ها أدلة أخ ع ة دون أن ت ائ اءات ال ن الإج   .)1( قان

ة، إلا أنه  ص ص ع ب ة ال أخ ب ائ ون ل  ع ال أما ال
ادة  ع إلى ال ج ر  65ال ة م الأم رق  27م ة الأخ ، فإنه ی 02- 15فق

ز  ة  ح ان هي أدلة الاتهام ال ة إذا  في اله اه ال ات ال أن ت
اه  ة ال ف ع ه ال اح  ة ال اب لل ه،  أخ ال افق ع م

مات  عل اه تع ال ة ال ف ع ه ه، وذا ل ی ال ای ان ح ة ل ا ال
أساس  اده  لا  اع ها دل ل وح لالات لا ت  د اس ها م ف ع ي  ّ                                 ال                                 

الإدانة   .)2(لل 

ص إذ ل  ه ال ه له اغ ا في ص ا ج ان ح ي  ن ع الف غ أن ال
لالات،  فة أو اس ات على أنها أدلة ض ه ال ،  ه ائ ع ال ا فعل ال

ة، لأن  ن اف الأدلة القان خلها في م ى لا ی ها ح فای م  ها أو ع فای ول  إلى 
اعة القاضي فه  ع لق ات ت ه ال ة  اله ت تها ال د د ق وه ال 

ام  أس أح ها ل فای ل الإدانة، م  أ دل ع  ق أ ق  ا ال ا أن  القاضي وفقا له ّ                                            و       
ام  عه م تأس أح ى  ص ح ه ال ي ه ن ع الف فا وضع ال ان ض ول 
ضة في  ف اءة ال ة ال ة لق ا ات، وذل ح ه ال عة على ه فة قا الإدانة 

                                                 
1 - Art 706/62 CPPF, « aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de 

déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 ». 
ع  ت -  2 ي ل  ن ع الف ة أن ال لاح ر ال ِ    ت غة                                      هلة، ح جاء ال في ص ات ال ا لل فا واض

هي فق  لالات ...) لا إدانة(ال د اس هلة على أنها م ات ال ائ ال   ال ع ال                            ّ                                           لاف ال
أس ح الإدانة في ل ة .لا ت ن ام الأدلة القان لاقا ن ن ع ان ا    .وه
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ه ع. ال هادة لا ت ه ال ات أو ه ه ال ا أن ه ع  ك ي ت اع العامة ال للق
اه وأداء ال ر ال ل ح د، م ه ا فإن  ... لها شهادة ال ّ  ل ام ت       ه الأح ا ه ع ق

اع ى أن اق ع ة القاضي  ح  هعلى ح ة امقس ن اع القان ع الق ول  ب
أ، اء  م ال ً            اس أصله        أ و ه ال اسا  ة لل ، وذل         ّ                                دون أن  ل ذل م ا ه ح

ف ع عا لل ل م ل ة ال ی ق لة للقاضي في تق ة ال   .ولل م ال

ا  عارة - ثان ة م ن به ف ی ی ان ال ال ات الأع  )1(ت
)Agents infiltrés déposant sous une identité d’emprunt:(   

ن الف  ب، فإن القان ن ال م بها الع ق ي  ة ال ه رة ال ا ل ي وف  له ن      ّ      ن
اه  ة، ال اه أمام ال عى  امة، إذ لا  أن  ة ال ة اللازمة وال ا ال
ته  ا ما أك ه، ه ول ب ت م ة ال ل ت ع ا ال ج ن أو ال ح ه الع ال

ادة  ة 86-706ال ائ اءات ال ن الإج اد تق . )2(م قان إع ا الأخ  م ه ق إذ 
ة ل ل الع ا ن  ح قا ل ة، وذل  ل الع ب ال قام  ن ال ناقلا ما رواه له الع
ادة  ه ال ة  81-706عل ه 2فق ن نف ة . )3(م القان ال ه  ائ الأم نف ع ال لل
ادة  ر  65في ال ن رق  18م رخ في  22- 06م القان ،    )4(2006د  20ال

ة « ائ ة الق اع ضا ال ه  ز س ول ب ت م ة ال ل ال ت ع
ة ل ا على الع صفه شاه اه ب ادة » دون س ا جاء في ال ر  65،  ن  13م م القان

ه  ا ی  «نف ب تق ة ال ل لف ب ع ة ال ائ ة الق ر ضا ال
                                                 

ادة  - 1 ّ           ع ف ال ر  65  ن رق م الق 12م رخ في  22-06ان ب  2006د  20ال ام  «ال ه 
ة  ا ة  ل لف ب الع ة ال ائ ة الق ة ضا ال ول ة ت م ائ ة الق ن ال ا أو ع ض

إیهامه أنه فاعل معه أو ش له أو خاف   ة  ة أو ج ا اب ج ه في ارت ه ف اص ال   .»                                                                                      ٍ الأش
2 - Art 706/86 CPPF, « l’officier de police judiciaire sous la responsabilité du quel se déroule 

l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération… ».   
3  - Art 706-81/2 : « …l’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police 

judiciaire ayant coordonné l’opération, qui comprend les éléments strictement nécessaire à 
la constatation des infractions et ne mettant en danger la sécurité de l’agent infiltré et des 
personnes requises au sens de l’article 706/82». 

ن  -  4 رخ في  22-06رق  قان جع ساب2006د  20م  .، م
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ا ض لل أم ال ي ق تع ائ غ تل ال ة ال عای ة ل ور اص ال أو  الع
ادة  قا لل اص ال  ا الأش ب و ن ال ر  65الع  .» أدناه 14م

ن ال  هادة الع ة ل ت ة ال ه ه ما هي الق ادر إلى ال ال ال ی فال
ة ولا   اش هادة هي شهادة غ م ه ال ه؟ إن  ه ول ب ت م ة ال ل ت ع ّ                                          ج                                 

ب  ا الأسل ا أن ه ها،  ل عل ع  ّ                             أن  اجهة، أما ع       ه م حقه في ال م ال
ن  قل ما رواه له الع ة ال ی ائ ة الق ع ه ضا ال ق ال                           ّ                                                   ال أو ال
مات أدلى  قل معل ت أن ال ال ی ة اع ن ق الف ة ال ب، فإن  م ّ                                                               ال            

اع ، لا  ل م س ون حلف ال امة ب ة ال ن ال ل ف اص  د،                                                      ّ            بها أش شه
ادة  ار ال خل في إ ا  57-706وال ی ة، ون ائ اءات ال ن الإج ها م قان ع وما 

لة م وسائل  ه ال ولا  ل في ذاته وس ج مات تف في ت                                             ّ                          ع م معل
ات   .)1(الإث

ه ال فإن   ج ف في ت مات  ارة ع م معل ا ال  ّ  ومادام ه                                                               
ع ه أن  فاع لا  ، أما في حالة ما إذا ال ع اجهة   أ ال ا أن م ه،                                ُ                           ض عل

اه  ع ال هادة، ح  ني لل م القان فه ال ل شهادة  ات ش ه ال ت ه ات
هادة،  ال ة للإدلاء  ة ال ر إلى جل ها حلف ال وال امات م عة ال ل

                                                 
1  - La cour de cassation juge qu’un procès verbal rapportant des informations obtenues   

par un policier auprès de personnes désirant garder l’anonymat constitue « non un 
procès verbal d’audition de témoin entrant dans les précisions des articles 706/57 et 
suivants du code de procédure pénale mais un procès verbal de renseignement destinés   
à guider d’éventuelles investigations ». Cass crim 09 Juillet 2003, pourvoi N° 03-82, 
119 Bull crim N° 138. Voir SAINT PAU Jean Christophe, "Les obstacles au 
contradictoire, l’exemple de l’anonymat des témoins", actes du colloque organisé le 8 
Décembre 2011 par l’institut de sciences criminelles de Grenoble, édition Cujas, Paris,  
p 125.   

- Selon la cour de cassation « Le procès verbal de renseignement est destiné à guider 
d’éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui-même un moyens de preuve ». 
Cass crim 09 Juillet 2003, Cass crim 09 Novembre 2011, pourvoi N° 05-87-745, Cass 
crim 09 Novembre 2011, pourvoi N° 09-86-381, Cass crim 26 Octobre 2010, pourvoie 
N° 10-82-814. Voir : SAINTPAU Jean Christophe, op.cit, p 126. 

 



 القـانونية الواردة على المبدأالقيود                                                     :الفصل الأول  - الباب الثاني  
 

 204

ي  ات ال لة م وسائل الإث م على وس ع تق ّ                                             فإن  ال س    ة وت ع ال  أن تق
ع فإن  ذل  ل  ، وذا اس ع اجهة لا  أن   أ ال ا ف ها ح الإدانة، ل ّ        ّ   عل                       ُ                                               
ل  ه أن  ة  له أمام ال ه ع م ل فإن  ال فاع، ل ق ال ق اسا  ّ                                              م                            

ا م حقه ب وه ن ال اجهة الع ي إ. )1(م ن ع الف ر ال ل ذل ق اء وفي س ج
ادة  ام ال قا لأح عارة ت ة م ا ل به ه اجهة ب ا ما  61- 706م ، ه سالفة ال

ادة  ته ال ة 86-706أك ائ اءات ال ن الإج   .)2(م قان

ب  ن ال ات الع ح أن ت ال ال ي أك  ن ع الف إلا أن ال
أساس لل دها  ف ها  اد عل ة لا  الاع في اله الإدانة، وذل في ال  

ادة  ه 87-706ال ن نف ادة )3(م القان ة م ال ان ة ال ، غ أنه أضاف في الفق
ل في  ارة أخ ت ها  ف  «نف ص لا ت في حالة ما إذا ت ه ال أن ه

ة  ه ال ان به ا والأع لاء ال ادة ( »ه ة 87-706ال ان ة ال   .)4()الفق
هلة ة ال انا  هي ال في فاله ار ذل  ل ض اع ص  ه ال اد ه                                ّ         إی

ائي ل القاضي ال ع م ق ف ال ع ا هاما ض خ ال ائ ائ أما  .إج ع ال ال

                                                 
1  - Les §§ 3 d et 1 de l’article 6 de la convention européenne commandent d’accorder à 

l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en 
interroger l’auteur au moment de la déposition ou plus tard ». CEDH 15 Juin 1992, LIIDI 
C/Suisse. Voir : SAINTPAU Jean Christophe, op.cit, p 125. 

2   - Article 706/86 CPPF « …Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au 3ème alinéa de 
l’article 706/81 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction 
de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent 
ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander 
à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l’article 706/61. Les 
questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas 
avoir pour objet ni pour effet de révéler directement ou indirectement sa véritable 
identité ». 

3 - Article 706-87 CPPF « Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement 
des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une 
opération d’infiltration ». 

4   - Article 706/87 alinéa 2 CPPF « Les dispositions du présent article ne sont cependant pas 
applicable, lorsque les officiers ou agent de police judiciaire déposent sous leur véritable 
identité ». 
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ب  ن ال هادة الع ة ل ت ة ال فة الق ع الا ل ك م ي ل ی ن ع الف على خلاف ال
اه أمام ال ن  ه في حالة مادام أنه لا  أن  ای اءات ل ع إج ة، ول ت 

ة  ة ال اة ال لله فة ق قاد أن مع ل وفي اع ه، ل اجه ه م ل ال ما إذا 
ب لل  ن ال ة م تع الع ا الفائ ، ولا ف ور ة أم ض لي اله ه د م ه لل

ت ع ن ال ج ره الع ه، وفي الأخ ال ال  ب ت ه وعائل ة ال ل
ة خاصة أما إذا  ، أ ل له أ ق مات لا غ ارة ع م معل ه  ول م
ه  هلة، فإن  ه ة م ات، ل به ه ال ا للإدلاء به ن ش عي الع ّ      اس                                                             

ات  ى ال أدلة أخ ح ز  س ح الإدانة  أن تع  للقاضي أن ی
ه ات هو ، اعل ه ال ان ه ةذا  ح في الق ل ال ل اءة ي ال ال ن  ّ                     فإن  ال    . 

ل دعارة  ة ح ون ائ الإل ل ال ب ل ة ال ل ي ع ن ع الف لق وسع ال
ن  ج قان فال، وذل  رخ في  297- 2007الأ ح )1(2007مارس  5ال ، إذ س

ص  ب لل ة ال ل ع ام  ة ال ال ائ ة الق ا ال ان وض ل إلى لأع
ادت   ج ال ، وذل  ة للق ال عارة  ائ ال على الف وال ي ج ت م

ة، إلا أن ه ل  إلى  1-35-706و 706-47-3 ائ اءات ال ن الإج                                 ّ              م قان
ادة  اسا على ال ه ل  ه و ال اجهة ب اء م ة إج ان ن  87-706إم م قان

ة،  الق ائ اءات ال ائ الإج ة ل ال ب  ن ال أن الع ل  ل أنه ما ق
ة ون ة الإل ن في ال ة للع ال قال  ال،  رات وت الأم   .ال

ا  ائ  -ثال ات ال    ):les repentis(ت
انا آخ  د، ع ه ة ال ا ان ال ل ي في الع ن ع الف أضاف ال

ی م ما ف اص ال ة الأش ا ادة وه ح ر في ال انع العقاب ال نع م م

                                                 
1 - Loi N° 2007-297 du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance étend 

l’infiltration aux enquêtes portant sur la diffusion de matériels pédopornographiques, les 
infirmations en matière de proxénétisme, la prostitution de mineurs et la traite des êtres 
humains sur internet, voir : QUEMENER Myriam FERRY Joël, Cybercrimimalité, défi 
mondial et réponses, Economica, Novembre 2007, p 240. 
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ائ )1(78- 132 اص ال الأش عل الأم  ات، و ن العق ی  )2(م قان ، ال
ادة  قا لل عارة  ة م ف به ع )3(1- 63- 706له ال ا ، إلا أن ال ن أ

اء  على  ً      على أنه لا إدانة ب ات                     ةت ال ن  م ل اص ال وذل  ،أدلى بها الأش
ادة  ة م ال ان ة ال ات 78- 132في الفق ن العق      ّ   غ أن ه . )4(سالفة ال ،م قان

ع  ي أورد  ن ع الف ةلاح أن ال ا اع ال ة  الق ائ اءات ال ن الإج في قان
ن  لها في قان عها  ان م الأح أن  ات، ف ن العق ع الآخ في قان وال

ة ائ اءات ال  .الإج

ي نلاح ن ع الف ه ال إذن أن ال اعه ه غ م إخ ة ات على ال ل
ص،  ع ال ة ب ة مق ة، إلا أنها ح ه ال اع ی ح ق ق القاضي في ال
ها  اق ق في م ث فة بل لأنها أدلة غ م ات أدلة ض ه ال وذل ل لأن ه

ه ة ال ل ة م ا ة في ح   . ر

ه  صغ أن ه ان ت ل  ال ة القاضي، فهي            ّ   ون  دا على ح ا ق أ

                                                 
1   - Article 132-78 code pénal (L N° 2004-204 du 9 Mars 2004) « La personne qui a tenté de 

commettre un crime ou un délit est dans les cas prévus par la loi exempte de peine, si 
ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de 
l’infraction et le cas échéant d’identifier les auteurs ou complices.  

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclaration 
émanant de personnes ayant fait l’objet des dispositions du présent article ». 

2 - Titre Vingt et Unième Bis, protection des personnes bénéficiant d’exemptions ou de 
réductions de peines pour avoir permis d’éviter la réalisation d’infractions, de faire cesser 
ou d’atténuer le dommage causé par l’infraction ou d’identifier les auteurs ou complices 
d’infractions.  

3 - Art 706-63-1 CPPF (L N° 2004-204 du 9 Mars 2004) : « Les personnes mentionnées à 
l’article 132-78 du code pénal font l’objet, en tant que de besoin, d’une protection destinée à 
assurer leur sécurité…  
En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées par ordonnance motivée      

rendu par le président du tribunal de grande instance à faire usage d’une identité 
d’emprunt… ».   

4  - Article 132-78-2 code pénal (L N° 2004-204 du 9 Mars 2004) « … Aucune condamnation 
ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclaration émanant de personnes ayant fait 
l’objet des dispositions du présent article ». 
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ها  اق ق في م ث اء  على أدلة غ م ان ب ه في ألا  ی انات لل ً                                  ارة ع ض           ّ                            
اء  على أدلة  ع ی أنه لا إدانة إلا  ب أ، فال اء ع خ ا م إدانة الأب ل أ قل ً           ولل      ّ                                                                 

قها ع إلى ت قة ما ی ها م ال اقع أ .ی ف ام في قوال ه الأح ن ّ                      ن  ورود ه ان
ي ن ة الف ائ اءات ال ة  الإج ام ال أح ي تأث  ن ع الف ل على أن  ال ّ                                     ی          

ا  الات،  ع في ال م ال ة ال ت ب ي أخ ان ال ق الإن ق ة ل الأورو
ه لاحقا ض إل ع   .س ال

ل ن ال ، ه القان ع ة ال ن الآخ ال أخ ب ص القان ي وذل ب
اد  ة في ال ادة  299، 298ص ي، وال ل ق ال ن ال م  3- 326م قان

ه ن نف   .)1(القان

ل  اة الإن را إذ أن  الق ع أك ت ة ال ن العام، ف ن لاد القان ّ                 أما في                                                              
اء  ، وذل م أجل تفاد الأخ ام ع ن ال اء م الق ة اب ه ال وا ه أوج

ها ا ع م ة لل ل حالات  ع الإن ع ذل أوج ال ة،  ائ  The treason(لق

act ( ة الإدانة، )2(1795ل ة ال  ان ق لإم ا ی م ر شاه ل ح ، ال ی
ة ) The perjury act(و ة على )3(1911ل س ام الإدانة ال ل أح ع  ، ال 

ة، ث  ة ) The rood trafic régulation act(شهادة واح ر أن )4(1984ل ق ، ال 
ل آخ هادة ودل ن ع  ال عة  اوز س الفة ت ات م    .إث

                                                 
1 - La loi prévoit que certains éléments de preuve, tels que le témoignage recueilli sous anonymat 

complet, les déclarations faites au moyen d’une conférence téléphonique ou par le biais d’une 
vidéo conférence ou d’un circuit de télévision fermé avec altération de l’image et de la voix, 
ne peuvent être pris en considération à titre de preuve qu’à la condition d’être corroborés dans 
une mesure déterminante par d’autres moyens de preuves (Article 298 S5, 299 S4 et 326 
alinéa 3 C inst crim. Voir : VANDERMEERSH Damien, op.cit, p 122, 123.   

2  - The treason act 1795 exige la présence de deux témoins concordants pour qu’une 
condamnation soit possible. 

3   - The perjury act 1911  article 13 exclut toute condamnation sur la preuve d’un seul témoin. 
4 - The rood trafic régulation act 1984 (article 79) dispose que la preuve d’un excès de 

vitesse doit être faite à la fois par un témoignage et par une autre preuve. Voir : PRADEL 
Jean, Droit pénal comparé, 3ème édition, op.cit, p 362. 
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فاء  اجع، إذ ی الاك ة في ت ه ال ، فإن ه عاص ل ال اء الإن أما في الق
ة  اء على شهادة واح أن الإدانة ب ه  ، ی لف جهه القاضي لل ار ی إن فق 

  :عة في حالم
ه  - أ ا لل اه ش ن ال ما   .ع

ي، إلا أن    -  ب اء ج ة اع اه أنه ض عي ال ما ی  The criminalع
justice and public order act  ة ار) 1994(ل ا الإن امي له ع الإل ا  .)1(ألغى ال

ا ع أث ة ال ة لا ن ل ة الأم ات ال لا  .)2(في ال
ل ال هلة فإنه ك هادة ال اد على ال ح للقاضي الاع ان  ، فإذا  ل ع اله

ها أدلة أخ  ان ها وت ع ن ( أن ت ف  11قان ادة 1993ن ن  344، ال م قان
ة ائ اءات ال زه أدلة ). الإج في، بل لاب أن تع ه لا  اف وح اني، الاع ا ع ال ال

ادة (أخ  ن  319ال اني م قان ا ة ال ائ اءات ال   .)3( )الإج
اني ع ال  الف

ع ة ال ان ون ق الإن ق ة ل ة الأورو   ال
ان ان  لق  ق الإن ق ة ل ة الأورو اقة للأخ ال ع في س ة ال ب

ها ة م هلة: حالات  هادة ال اة ال )4(ال انع ق اد     ّ                   إذ أن ها لا ت  م الاع
ه ه ال ع  ادةعلى ه ح والفاصل في ال ل ال ل ل ال ان لا ت  ّ                                   إذا  ، بل )5(             

                                                 
1   - PRADEL Jean, Droit pénal comparé, 3ème édition, op.cit, p 362. 
2 - Idem. 

3 - Ibid, p 360. 
ا یلي -  4 ه  ، إذ ع ف اه م ال سع في مفه ان ت ق الإن ق ة ل ة الأورو ّ            إن ال                                                             :                         

 « Toute personne qui, bien qu’elle n’ait pas comparue à l’audience a déposé contre le 
prévenu à un stade antérieure à la procédure, et dont les dépositions ont été utilisées par le 
tribunal pour fonder sa condamnation », CEDH 19 Décembre 1990, Delta c/France, voir : 
SAINT PAU Christophe, op.cit, p 124.                                                                                              

5 - Selon la cour européenne « L’utilisation de dépositions anonymes pour asseoir une 
condamnation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la convention dès lors… 
que le témoignage ne constitue pas la seule base, ou un élément déterminant de la 
condamnation ». CEDH 26 Mars 1996 Doorson c/ Paysbas. Voir : SAINTPAU Jean 
Christophe, op.cit, p 127. 
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ود ال  غادر ح اه ال  ات ال ت ت ع م ذل إذ اع ذه إلى أ
اد  ات  للقاضي الاع ه هي ت اج ان ت ف على م ع دون ال م ال

ح للإدانة، إذ ورد في أح ل ال ل ل ال ها  ألا  ت  ّ                                      عل     ّ اراتها               أن ح  «ق
ة  ه في أ اجه ال ات ل ی ات شاه إث أس فق على ت الإدانة ال ی

ة  ة الأورو ادسة للاتفا ادة ال الف لل ع م ع  احل ال حلة م م ، إلا »م
ارة  ی ...  «أنها أضاف  الة ت ا لاس لة ن اجهة م ه ال ان ه إلا إذا 

ا اج ال ان ت ه م ه، ففي ه ات لل ع ل ل ال ولة م ق د ال ه ه رغ ال
أس  ح ال ی ل ال ل ل ال هادة  ألا  ت  ه ال اد على ه الة  الاع ّ                            ال     ّ                                           

ه ح الإدانة    .)1(» عل

ة  فة حاس ع تأس ح الإدانة  ان ت ق الإن ق ة ل ة الأورو فال
هلة ات م عة على ت   .)2(وقا

ة و  هلة إلا أن  ال هادة ال ان ال ل ال ثار  غ م ال ال ه، و ّ          عل                                                          
ه  ه، ومع ذل فإن ها ت أن ه و ت ش اف ى ت اء م ا الإج ة ه ة تق                                                             ّ                الأورو

ي والفاصل في ال ئ ل ال ل ن ال ز أن ت هادة لا    .ال

ا في م ع أ ة ال ة ب ة الأورو ت ال ا أخ ال ك ع اس الات أخ 
ه  اد على ص ال اة م الاع انع الق ، إذ أنها لا ت ه في ال ح ال
ل لا  أن  ل ا ال ه، إلا  أن  ه ا م ل تف ي ت اقف ال ع ال ات في  ل إث ل ّ                       ك    ّ                                                    

                                                 
1 - CEDH, 13 Novembre 2003 (Rachdad C/France) « Une condamnation fondée uniquement 

sur les dépositions à charge que l’accusé ou son conseil n’ont pu interroger à un stade de la 
procédure est contraire aux dispositions de l’article 06 de la convention, sauf si le défaut de 
la confrontation est dû à l’impossibilité de localiser le témoin, alors qu’il a été activement 
recherché par les autorités et à condition que le témoignage ne constitue par le seul élément 
sur lequel repose la condamnation ». Voir : Code de procédure pénale François, 54ème  
édition, Edition 2013, Dalloz, Paris, p 1203. 

2 - CEDH, 14 Février 2002, Visser C / Pays Bas, req n° 2668/95. Voir : SAINTPAU Jean 
Christophe, op cit, p 130. 
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ه ع أدلة أخ ت ز  ع ، بل لا ب  أن  ه فق ه وح س ح الإدانة عل ل . )1(                                     ّ                          ت ك
عل ةا ی اش هادة غ ال ائ وال ات ال   .)2( ب

ونه امي أو ب ر م ه  ات ال عل ب ا ی لاف  ،أما  اك اخ ّ             فإن  ه   
ق  ق ة ل ة الأورو ن وال اء الف ن والق ل م القان اقف ب  في ال

ل  ان ح ألةالإن ه ال اه ن الإج ة لقان ه ادة ال ع إلى ال ج ال ة ، إذ  ائ ءات ال
ن  ج قان افة  ة ال ة الأخ ي، ن الفق ن رخ في  392- 2011الف  14ال

ل  ه  «: ت أنه )3(2011أف ات ال ع على ت لا  للقاضي أن 
امي ر م ى  ون أن  الإدانة ب أساس لل  ها  ه،. » وح ع  وعل فال

ي  ن لقة لی الف ة م ت ة ث اتل ق ه ال قف نف، ه ة  هال ه م ت
رخ  ارها ال ة وذل في ق ن ق الف  القاضيغ أن ، )4(2012 د 12في ال

ي ن الإدانة، ل  الف أساس لل  ها  ات وح ه ال اد على ه ه الاع لا 
ع ذا اإ ها أدلة أق ان زها وت ها  أن تع ع عل ع أن  خ في بها، 

ع    .ال

                                                 
1 - La cour Euro a considéré que l’article 6 de la convention n’interdit pas de prendre en compte 

le silence de l’accusé dans des situations appelant manifestement une explication de sa part, 
dans ce dernier cas, la condamnation ne peut être fondée exclusivement ou principalement 
sur le silence du prévenu ». CEDH 8 Février 1996 Muray C/Royaume uni. Voir : 
VANDEMEERSCH Damien, op.cit, p 123. 

2 - Les déclarations de repentis doivent être corroborées par d’autres éléments, de même les 
témoignages indirectes doivent être confirmés par des témoignages objectifs (CEDH, 6 
Avril 2000 Labita C/Italie. VANDERMEERSCH Damien, op.cit, p 123.  

3 - L N° 2011-392 du 14  Avril 2011 : « En matière criminelle et correctionnelle, aucune 
condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de 
déclaration qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assisté par lui ». 
Voir : Code de procédure pénale français, op.cit. 

4 - L’article préliminaire dénie toute force probante exclusive à une audition sans avocat 
cass crim 12 Dec 2012 pouvoir N° 12-80-788. Voir : BONFILS Philippe, VERGES 
Etienne, CATELAN Nicolas, "L’impartialité de juge pénal (commentaire d’arrêt cass. Crim. 
09 Novembre 1995, Bull. crim. 1995 N° 346)", Les principes directeurs de la procédure 
pénale, (II), Revue de travaux dirigés – droit pénal et procédure pénale, 3ème édition, Lexis-
Nexis, Paris, 2013, p 146. 
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اة  اد ق ي ت أن اع ان ال ق الإن ق ة ل ة الأورو على ع ال
 ، أدلة أخ زة  ان مع ه، ول  ام ر م ه دون ح ات ال ال على ت

ة العادلة اك ات )1(فهي ض ال ه ال ة ه ل ع  ة إذن ت ة الأورو ، فال
ي  ن ن الف ا القان ، ب ع زته ع ال اف إذا ع ا الاع اد على ه ل الاع ق

  .)2(أدلة أخ 

ع ، ح رأ ال ع ة ال الات )3(إلا أن ن ع الإش   :ت 

ع ج ال ادة  أولا، و ع  62-706إلى ال ة، فإن ال ائ اءات ال ن الإج م قان
عة وح فة قا اد  اة م الاع انع الق ادة لا   ه ال ي م خلال ه ن ة                             ُ                                     الف اس

ة  ا على خلاف ال ، وه ع زتها أدلة أخ في ال هلة إذا ع هادة ال على ال
ة على  عة وحاس فة قا أس ح الإدانة  ع أن ی ي ت ان ال ق الإن ق ة ل الأورو

تها أدلة أخ  هلة ول سان هادة ال   .)4(ال

ق  ة ال ، ت  م ع ة ال ، أن ن ا ه الأه ا، وه في حالة ت                                          ّ               ثان
ة  ا الأم ح ال ، إلا أن ه ع د أدلة أخ في ال فة م وج ال م مع
اب ال أمامها،  ا ل ات، ن ا ة ال ع أمام م ان،  ق الإن ق ة ل الأورو

هلة ات م أس فق على ت ان ح الإدانة ی فة ما إذا  ا )5(إذ لا  مع ، وه

                                                 
1 - Pour les juges européens, toute prise en compte par la juridiction de jugement de déclaration 

auto-incriminante tenues sans que l’intéressé ait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, 
même comme simples preuves corroborantes, méconnait le droit à un procès équitable 
(CEDH, 17 Janvier 2012, req N° 17730/07 Fidanci C/Turquie). Voir : BONFILS Philippe, 
VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 146. 

2 - BONFILS Philippe, VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 146. 
3 - SAINTPAU Jean Christophe, op.cit, p 131. 
4 - CEDH, Arrêt Visser C/Pays Bas « Une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni de 

façon déterminante sur des déclarations anonymes ». Voir : SAINTPAU Jean Christophe, 
op.cit, p 131. 

5 - CEDH, 16 Novembre 2010, TAXQUET C/Belgique. Voir : SAINT PAU Jean Christophe, 
op.cit,  p 131. 
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ث في ق اوزه  )TAXQUET)1ة ال ما ح ال  ت ا الإش   إلا أن ه
اك أدلة أخ في  ان ه افعات، ال ی إن  ع إلى م ال ج ال وذل 
اد  فة م اع م، ل مع ر ال ا في ح ها وجا اق ، ت م ع ال
ا ما لا   ة، ه عة وحاس فة قا هلة  ات ال ه ال القاضي على ه

هال  ل إل   .  ص

ائي م ّ                  إن  القاضي ال ق  ق  ث ة وم ة وملائ ض اعه على أدلة م أس اق ب
ون أدنى ش ان ب ه فعلا م اج أن ال اس ح  ي ت ها وال اق   .في م

                                                 
ة في ا -  1 ه الق ل له ف ال ض  ع انيوس ال اب ال  .ل
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اني   ال ال

ة م د ال علقة  القاضي الق ة ال ن و القان   ال

أث عاد ع ال ة، أ    في القاضي الاب ف ال ا الح والع ال
ا ای ن م ع دون ت . أن  ع ال ض أنه ن القاضي في م اد  ع ف ال ّ                                                   و    

قائع  ن على ال ال ح القان ه إلا لإن ف في ح ه وألا یه اف أو ض لأح الأ
وحة أمامه   .)1(ال

د، ت ا ال ان بوفي ه ق الإن ق ة ل ة الأورو اد الا  ّ                                      ال ي ل
اد ال ة  في للقاضي وال ار الأول س ة  )2(1982وذل م خلال ق اني س وال

1984)3(.  
اد  ف أو لآخ فإن  ال م ت القاضي ل ي ه ع اد ال ان ال ّ         فإذا                                                          
انات  ف على ال عها ت ع في م ان ال ا إذا  ل في ال  في ی ال

عاد أ ح ة لإ ا اؤل ع ال ، ال ارة أخ ة،  ل م ال ع ی  م في ال
قة ع  ة م ه م ت ف ، هل م ة ال ل جل ي مارسها القاضي ق ائف ال ال

ها ل ف ف ف  ي س ة ال   .الق

ع  ع ما ب ال فا شاملا  اد تع فى علي خلف ال اذ م ّ                                                               لق ع ف الأس      
ه  اد  «ح ورد  ة أح ه أن یال ل ع دون أن ی ل  القاضي في ال

افها ه، ض أو أ ل أث غ م ارات م ة، غ اع ض ها و م دا ف ل  م ع ال
                                                 

1  -  ، ق، ع ش ق ة ال ل راه،  فة، رسالة د ة ال ائ ة ال اك انات ال ، ض ناه  ح ال
ة،   .41، ص 2012القاه

2   - Arrêt PIERSACK c/Belgique, 1er Octobre 1982. Il d’agissait de l’exercice successif par un 
même magistrat et à l’égard d’un même accusé des fonctions de procureur et de président 
de cour d’assises. 

3  - Arrêt De Cubber c/Belgique, 26 octobre 1984, Cas d’un président d’une cour d’assises 
ayant participé à l’instruction de l’affaire. Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 248.  
Voir aussi : FOURMENT François, Procédure pénale, collection paradigme, 13ème édition, 
2012, Paris, p 285. 
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ها  ا ف ا وخ ن ح ن على وقائعها ودون أن  ال ح القان فا إن ه   .)1(»واله م

أ  ض ل لفة تع ة ال ائ ان الإج ّ                                         إن  الق في م خلال  ادال  اد ال ل ال
ض  ع ةال اك ق وال عة وال ا ائف ال ل ما ب و أ الف ع القاضي ل ، ح م

ة ة ص ن ص قان ائف ب ه ال ع ب ه ل الأول( م ال ع على ، )ال إذ ی
وضة أمامه  ع ی الأدلة ال ى ی م تق ه خال  ح له ب ل في ع ٍ                                          القاضي أن ی                                

ها في ش القاضي، تق ف اج ت و ال ا، وه م أه ال ا وص ض ا م ی
ي  اد ال ة ن ال ة ص ن ص قان ر ب ق في ال اد ال الإضافة إلى ال
ة  ته ق ان اع ق الإن ق ة ل ة الأورو ان غ أن ال ض له الق ع ال ل ت

ات ا ة إث اة إلى غا ل الق ضة في  اني( لعمف ل ال   ).ال

ل الأول   ال

ة اك ق وال عة وال ا ائف ال ل ب و أ الف اد القاضي وم   ح

اد  ة، وهي ح ألة مه ق وال م ائف الاتهام، ال ع ب و ح ال
ع  ها ال م عل ي تق ة ال اد الأساس أ م ال ع م ائي، ال  القاضي ال

ع حق ة بل  ائ ل نالق ان، ل ق الإن ه  ا م حق ادة عل الإعلان م  10ال
ان ق الإن ق ي ل ة في  العال ة العامة للأم ال ته ال د  10ال اع

ادة  ،1948 ة في ال اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ه العه ال  14ا ت
ادة  ا ال ه أ ه، ون عل ق 6م ي ل انم الإعلان العال ا أك )2(ق الإن  ،

                                                 
ة  - 1 ه ة، دار ال ة ت ل ل ة، دراسة ت ائ ع ال ة لل ض ة وال ود ال فى علي خلف، ال م

ة،  ة، القاه   .13، ص 2010الع
2  - Art. 6/1 CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi 
par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, 
soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… ». 

رك،  ة، ن ان، الأم ال ق الإن ة، م حق ك دول عة ص ان، م ق الإن : ، نقلا ع1988حق
، ص  جع ساب فى، م لان خال م   .65ك
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ة  لهي س عق ب ولي ال ت ال اد القاضي، إذ اق  أن القاضي  1959ال أ ح ّ            على م                            
ة قة ت له  ارسة ع ه م   .لا 

تها الأم  ي أق ة ال ائ ة الق ل قلال ال أن اس ة  اد الأساس ت ال ا أك ك
ا ة في ال ائ ة الق ل ل ال ورة أن تف ة ض ة، ال ای قة م وضة أمامها  ع ئل ال

أث وال امل ال دها م ع ن مع ت ام القان ء وقائعها وفقا لأح   ....وعلى ض

لة دون ال  ل ائي لل اء ال ائف الق ل ب و فالأصل إذن ه الف
اة ا اة  ،وال د  م الق ه لع اجهة ال ر في حالة م اد ت ألة ال ّ                                                              إلا أن  م     

ع أث ي ت بها ال احل ال فة الاتهام، (اء ال ، غ ق رة، قاضي ال ه ل ال و
ائف، إذ أن ه )قاضي ال اخل في ال ا ت ه ح ت ع اة، ی د في الق ع ا ال                                                              ّ   ، ه

ع  ع ال ة ت ة ص ن ص قان ع الأول(رغ ت ن اء )الف ّ         ، إلا أن  الق       
ص تف  ه ال ع ه ي ف   ن ّ                        الف ع           اخل وال ة لل اح حالات  قا، فأ ا ض

ة  ا جعل ال اد، م أ ال الي م ال ائف و ل ب ال أ الف ل م ا ب ه م
اب  ورة  ائف على ض ع ب ال ألة ال عل م خل ل ان ت ق الإن ق ة ل الأورو

ع  اني(أ ح م في ال ع ال قى ال ال)الف ا ، غ أنه رغ ذل ی  قائ
ع في ح ذاتها  اءات ال ال(م خلال إج ع ال    .)الف

ع الأول   الف

ة ة ص ن ص قان ر ب ع ال   ال

ادة  ان الأساس في ت  )6/1(تع ال ق الإن ق ة ل ة الأورو م الاتفا
ائف، وذل  ل ب ال أ الف ة اق إم اه م ه ال في أن ت دع ل م رها ل

ة ای قلة وم   .)1(م
ة  ه ادة ال ته ال ، فق أك عة وال ا ائف ال ل ب و أ الف ة ل ال

                                                 
1   - Cet article ne vise que le principe d’impartialité du tribunal, mais la cour européenne en a 

déduit dans un arrêt de 26 Octobre 1984 (CEDH, DECUBBER C/Belgique) que le juge 
d’instruction ne présentait pas les garanties d’impartialité pour statuer dans la juridiction du 
jugement. Voir : BONFILS Philippe, VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 156. 
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ي ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ر  ،)1(لقان س ل ال سه ال ه ال  أ نف وه ال
رخ في  ار ال ي في الق ن   .)2(1995ف  2الف

ة ام ّ         إن  إل عة    ا ائف ال ل ب و ةوال الف ج  م أ ال  م ال
أ  فاع، وه ال ق ال ي حق فة وت ة عادلة وم ائ ع ال اءات ال ن إج أن ت

س في  هذات اسعة ال ادة ال ة ) 09(ال ان ل ق الإن ق ي ل م الإعلان العال
اءة1789 ة ال ق عل  اد القاضي )3(، وال ان ل د ض ل ل م ا الف ، ه

ه ضة في ال ف اءة ال ان لأصل ال ، بل ض   .ف

ز  الي لا  ال ، و ها الاتهام وال ع نف اش في ال ه أن ی للقاضي نف
ن  ع إلى قان ج ال ه، غ أنه  ق نف ا في ال ا وح ن خ فلا  له أن 

ع ب الاتهام  ع ال ا  ا ص ائ لا ن ن ة ال ائ اءات ال ، الإج وال
ل في ا إلى الف ة العل ال ا أد  ه  م ارا ورد  رت ق ألة، إذ أص ا ال    ه

ع  « اس ال ة  م ع الع اش ال ة العامة ت ا نا أن ال ر قان ق م ال
ه ع  ل ع م ة، و ن ل جهة قان ل أمام  ن، وهي ت ال ب القان وت

ام  ارات والأح اء في الق ان الاق ، و ع ق ال افة  هات  ه ال رها ه ي ت ال
م  ق ة ال ی ا ة ع جهة ال أن قاضي ال ا ل ال أ ف لا  ر ع ق م ال
ي  اع ش ة ع اق ة اتهام ه ف ن ل ة، ت ه اءات م شأنها ت ال إج
ازل  ها أو ال ل م ع ال ن م ال  تلازمه و في ال بها، و
امه  ها وم ث  ل م ع ال ، فلا  ة إلى ال ا قاله م ال ى ان ها، ح ع
ة، ث  ی العق افه لل م أجل ت ة واس ور على م ال ا ال به

                                                 
1   - Art préliminaire (L N° 2000-516 du 15 Juin 2000) «  la procédure pénale  doit  être équitable 

et contradictoire… elle doit garantir la séparation des autorités chargés de l’action publique 
et des autorités de jugement ». 

2   - Décision N° 95-360 D 6, du 2 Février 1995 : « En matière de délits et de crimes, la 
séparation des autorités chargées de l’action publique et les autorités de jugement concourt 
à la sauvegarde de la liberté individuelle ». JORF du 7 Février 1997. 
Voir : FOURMENT François, op.cit, p 283. 

3   - Idem. 
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ع  ة،  ل في نف الق ار للف ائي  ل الق ة ال ه في ه ار    م
قاضي على در  أ ال هاكا ل ن وان قا للقان اف خ اة الاس ى خالف ق ج وم

اره  ج نق ق   .)1(»ذل اس

ارخ  ا ب ة العل ار ع ال ر ق ا ص ى أ ع ا ال ل ه ة  08وفي م ل ج
غان  25212، ت رق 1982 ل م ادر ع م ار ال ق ولغاء الق ه ب ي  ُ                                                  ق 

ل الا م ال رة ال س له أن ق ه ل ال ح ل اء  أنه ق س احي لإج ف
أن ساه في  ة،  ة أمام ال اك ة ال ة العامة في جل ا ل ال ، ث م ق ال
ق  ها على خ ا ق أس نق ة العل ان ال ، و ل ها على م ال ل ف الف
ل  ان ق م رة  ه ل ال ار و اع قاضي على درج  أ ال ه ه م اء ج إج

ة العامة أمام جه ا ار ال ال رجة الأولى، وشارك في إص ة ال على م ال
ة ان رجة ال ها أمام جهة ال على م ال ة نف   . )2(في الق

اغ  ا الف ع ه ارك ال ن رق في ث ت ، م خلال  07- 17قان سالف ال
ادة  یل ال الآتي 260تع ي أص  ة وال ائ اءات ال ن الإج ز  «: م قان لا 

ا في  ق أو ال أو ع ا لل صفه قاض ة، ب للقاضي ال س له ن ق
ات ا ة ال ها  ل ف ل للف ة العامة، أن  ا لا لل فة الاتهام أو م  .)3(» غ

ع فق أضاف  لف ال ة لل ال ة، أما  ا ات الاس ا ة ال عل الأم  و

                                                 
رخ في  - 1 ار م ة ، 35722، ملف رق 1986ف  4ق ة، )ع.ن(ض ) ع.م(ق ائ لة الق ة  ال لل

ا ع، العل ا د ال   .313، ص 1989، الع
،: نقلا ع - 2 ات، د ع الع سع ا ة ال اءات أمام م ل الإج اعة وال أص مه لل عة، دار ه ون 

 ، ائ زع، ال   .43ص ، 2010وال
ادة  - 3 یل 260ن ال ع ل ال ق أو  «: ق صفه قاضي لل ة ب ز للقاضي ال شارك في ن الق لا 

ات ا ة ال ها  ل ف ل للف فة الاتهام أن  غ الي. » ع  ا ال ة العل ار لل ا ورد في ق  «: ك
ها لا ل ف ل للف فة الاتهام أن  غ ا  ق أو ع ا لل صفه قاض ة ب ز للقاضي ال ن الق  

ادة  قا لل ات  ا ائ  260ة ال اءات ال ن الإج ة، ملف »م قان ائ فة ال ا، الغ ة العل ، ال
ارخ 389307رق  ار صادر ب ة 2006ف  15، ق لة ال ا، ، م د الأول،العل   .535، ص 2006 الع
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ادة  ن نف 262/2ال لف س له أن ...  «: ه ما یليم القان ز ل ا لا  ك
ی ها م ج ل ف ل للف ة أن  ل في الق ا على » شارك في الف ، وذل حفا

اده ادة . ح الف  263وأضاف ال ن ال لف  «م القان اع ال فة ال عارض و ت
ائف   :مع و

ان أو قاض   – 1 ل مة أو ال   .                              ٍ ع ال
  .مةالأم العام لل  – 2
زارة – 3 ی ب   .أم عام وم
ة – 4 ة أو رئ دائ لا   .والي أو أم عام ب
ارك  – 5 ي وال ي والأم ال ع ي ال مي ال ال ا وم ض

اه  الح ال ن وم اصة لإدارة ال في أسلاك أمانة ال والأسلاك ال وم
ي الغ والعامل  اق ال وم اق ال ات وال اء والغا ائ والأ إدارة ال

مة ا ه في ال ال ع    .ال

ام  ات م س له ال ا ة ال ة أمام م لفا في ق ع م ز أن  ولا 
ها أو  هادة ف ق أو أدلى  اءات ال ة أو إج ائ ة الق ال ال ل م أع ع ها  ف

ا ن ولا م ا أو م ا أو م ا أو شاك ها أو خ لغا ع   .» كان م

ادة أما  ة ال فإن  م  247ال ائ اءات ال ن الإج ع القاضي أن  ها                                  ّ قان ت
ه ال  قف نف ة العامة، وه ال ا فة ال ان ق قام ب ع إذا  ك في ن ال

ة ق ال ة ال ه م   . )1(ت
 ، ع ا في ال عل له رأ ل  ع ام القاضي  اع ه  ا الام ب ه وأساس وج

ع ج ه ارض مع ما  في القاضي م خل الی ع وزن ح عها ل ض ع م
دا م وزنا م   .)2(ال

                                                 
، س 1978د  10نق  - 1 ق ام ال عة أح ، : نقلا ع. 188، رق 29، م ان ع ال ف رم أش

ة،  ة، القاه ة الع ه عة أولى، دار ال ائي، دراسة مقارنة،  اء ال اد الق   .58ص  ،2004ح
، ا -  2 ان ع ال ف رم جع أش ابل   .ال
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ل ب  أ الف ا على م ئ ي فل ی إلا ج ن ة الف ائ اءات ال ن الإج أما قان
ادة  ات، إذ ن ال ا ة ال عل  ا ی ، وذل  ي الاتهام وال م  253سل

ن سالف ال اع  « القان ا أو م صفه رئ ة ب ا في ال ن ع ز أن  لا 
ال الاتهام  لا م أع ات، ال مارس ع ا ة ال اة في دع خاضعة ل  ،)1(»ق

ادة  ارد في ال ع ال ة أن ال ن ق الف ة ال ت م ع عام،  253 ولق أك ه م
رخ في  ارها ال ق أ 1990وفي ، )2(1960مارس  15وذل في ق ة ال ضاف م

ي  ل ب سل أ الف ا ل ی ة أساسا ج ن الفة ح و لاتهام االف م م ال وه ع
ادة  ان 6/1ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ل ش ال في )3(م الاتفا ر ل ي تق ، ال

ة ای قلة وم ة م اه م ع دع   .أن ت
ق وال ائف ال ل ب و أ الف ة ل ال ادة ف، أما   2- 49ق ن ال

ة ائ اءات ال ن الإج يال م قان ن ك في « : ف ق أن  ز لقاضي ال لا 
لا  ا ان ذل ال  ، ولا  ق ا لل ه قاض ف ها  ا ن ا وهي » ال في ق

قم ادة ا ة 38ة ل ال ائ اءات ال ن الإج ادة ائ ال م قان ل ال  ،247/2 
ن الإ ف لأن م قان د تعارض ب ال ج ا ل ، وذل ن ة ال ائ اءات ال ج

ها،  ل م ع ال ي قام بها ول  قات ال قى ت تأث ال ق س قاضي ال

                                                 
1  - Art 253 PPF « Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’assesseur, les 

magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour d’assise, ont, soit fait un acte de poursuite 
ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le 
fond relative à la culpabilité de l’accusé ». 

2  - Arrêt du 15 Mars 1960 (Bull cri 1960 N° 148) : « La chambre criminelle affirmait que 
l’interdiction formulée par l’article 253 du CPP relève du principe absolu et de portée 
générale selon lequel les fonctions du ministère public sont par essence, incompatibles avec 
celles d’un juge ». 
Voir : BONFILS Philippe, VERGES Etienne, CATELON Nicolas, op.cit, p 155. 

3   - Cass crim du 26 Avril 1990, Bull crim N° 126.                                                                      
Arrêt du 1er Octobre 1982, Affaire Pier Sack, il s’agissait de l’exercice successif par un 
même magistrat et à l’égard d’un même accusé des fonctions de procureur et de président 
de cour d’assises. 
Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 249. 
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ي ل ع ا مع أ دل ل ن أك ت قة ت اعة م ن ق ش ل ق ت )1(          ّ                                              و ، ولق أك
ه القل إ ل ه ی أن ال ة  ة الأورو ة ال ة ال في الق ذا وج م ب ه

ا القاضي  ه، فه ا اس ، وقام  ق ه على ذمة ال القاضي ال حق معه وح
ن  ه، وس ب إل ل الاتهام ال ه ح م ح ة ول ن الق ا م ف ج ع
ة  أث على ه لع دورا لل ا القاضي س ق أن ه ع ا القاضي لأنه  اه ه قلقا ات

ة )2(ال اة ال م ال في ق ع ق ا على م عات تق ل ال ت  ا أك ، ل
ها ا ف   .س له أن حقق

ا  ع ا في ال فإذا ت ادة ج ة  2- 49ن ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ي ن عل فق  )3(الف اة الآخ ن أنها ت ، فهي ل ت إلى الق ق قاضي ال

ا في ال ی ساه قة ال أم  ع ال فة الاتهام، القاضي ال  اة غ  ق
اة ا، ق ق ه م ی  ال ةال ال ن سل له القان اءات  خ اذ إج ق ات اللازمة ال

قة ل إلى ال ص ة ... لل ة س ادة 2000إلى غا ن  )4(1-137، إذ جاءت ال م قان

                                                 
حخلفي  - 1 لة، دار ع ال ة ومع ق ة م ان عة ال قارن، ال ائ وال ع ال ة في ال ائ اءات ال ، الإج

 ، ائ ، ال   .241، ص 2016بل
، ص  -  2 جع ساب ، م د محمد ع الله ال ن   .344 – 343م

3  - Art. 49/2 CPPF « … Il ne peut, à peine de nullité participer au jugement des affaires 
pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction ». 

ادة  ائ  38وتقابلها ال ة ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان
ة رق  ا في الق ة العل ار لل ر ق ارخ  48744وق ص ة  12ب ل ه ما ی نق 1988ج ، جاء 

ار اءات  الق إج ع س له أن قام  ع ال ض ، م ا ال ا في ه اة ال ه  أن أح الق ن  ع ال
ها ة نف ق في الق ، ص : نقلا ع. ال جع ساب ، م   .43ع الع سع

4  - Art. 137/1 CPPF (Loi N° 2000-516 du 15 Juin 2000) «  La détention provisoire est 
ordonnée au prolongée par le juge des libertés et de la détention…                                       
Il ne peut, à peine de nullité participer au jugement des affaires dont il a connu ».  
Un magistrat qui a prononcé une condamnation par défaut et décerné un mandat d’arrêt ne 
peut en qualité de juge des libertés et de la détention, statuer sur les suites données au 
mandat d’arrêt sans qu’il soit porté atteinte à l’exigence d’impartialité (Crim 30 Mars 2011, 
Bull crim N° 67) Voir : CPPF, édition 2013, p 393. 
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ي ن ة الف ائ اءات ال ح ال  الإج أم ال ال  ع القاضي ال 
ادة  قة ل ال ا ، وهي م ة ال ة في جل ار ا لل ق ه م ن  260ال م قان

، سالفة ال ائ ة ال ائ اءات ال      .الإج

ادة  ف ال لل ح  2- 49إن ال ي، س ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان
ة، وذل في  ائف في حالات  ع ب ال ل ال ة ق ن ق الف ة ال ل

رخ في  ار ال ع، ففي الق ا ال ع ه ة ت ص ص ل  3اب ن  2002أف
ع القاضي ال شا ني  ج ن قان صل إلى أنه لا ی اء ال ت رك في ق

ع م  ف اج ال ل الإف ع ذل في  ل  ف ، أن  ه ی ال ارا ی ر ق      وأص
رخ في  ار ال اث، إذ في الق ة لقاضي الأح ال ه  يء نف ، ال ه ل ال  07ق

ل  ق وال 1993أف ائف ال اث ب و ع قاضي الأح صل إلى أن ج ، ت
ة ص الاتفا الف ل ع )1(غ م ة ت ص ص اب ن الي وفي  ال ، و

ة ل  اضات  ة في خل اف ل ال ت  ة وج ن ق الف ة ال ع، فإن م ال
اد،  أ ال ا م ائف، وأ ل ب ال أ الف ل م ة ب ه ن، م ها القان   إل
ت أن  ألة، إذ اع ه ال ل ه قفا صارما ح ة ت م ة الأورو ا جعل ال م
فا أو  ه إما حل عله في ن صاح ه له  ع أو رف ل القاضي لل د ق م

وا احة )2(ع ألة إ ارم وأص تعل م قف ال ا ال اجع ع ه ، غ أنها ت
قا  ا م ن رأ أك م أن قاضي ال ل   ورة ال ائف على ض ع ب ال ّ              ال                                                          

ة    .ع الق

                                                 
1  - Les principes directeurs de la procédure pénale, l’impartialité du juge pénal, commentaires 

d’arrêt, Cass crim du 9 Novembre 1995, Bull crim, 1995 N° 346. 
BONFILS Philippe, VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 157. 

2  - La cour de Strasbourg a été conduite à poser la règle de séparation stricte des fonctions de 
poursuite ou d’instruction avec celles de jugement, elle ajoute aux critères institutionnels, 
un critère matériel déduit du contenu même des thèses qu’il est appelé à développer à 
l’audience, le simple fait qu’il ait à proposer d’accueillir ou de rejeter le pourvoi permet 
qu’il soit considéré aux yeux de l’intéressé comme un adversaire ou un allié. Voir : 
TOURNIER Clara, op.cit, p 250. 
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اني ع ال   الف

ع ب ا ألة ال ابتعل م ورة  ائف على ض    ل

ع  ع ال ض   أ ح م في م

ع  ألة ال عل  ا ی ارم  قفها ال ة ع م ة الأورو اجع ال لق ت
ار  عا ما في ق ا ن قفا ل ت م ة، إذ ات اك ق وال عة وال ا ائف ال ها ب و

رخ في  اد الق)1(1989ما  24ال ه في ح صل أن ش ال ع ، وت اة ع ال
وف  ال إلى  ار  را، فال ی  ا وم ض ا م ن دائ ائف لا                                                  ُ                    ب ال
ة  اءات ال اؤل ع الإج ل ال اد القاضي ت ألة ح ة، وأضاف أن م الق
ها  ة نف خله في الق ر في حالة ت اد القاضي لا ت ألة ح ة، ف ل ل ال له ق م ق

أ ت إذا تعل الأم  ألة م ل في م ع م الف ه ه أن  ، ال لف ل م
 ، لف أل م ة م اك اء ال ق وأث اء ال ، فإذا واجه القاضي أث ت ة م واح
ي  ة ال ن ق الف ة ال ه م ع ه ات ل نف اده، ال ل ح فلا  إثارة ال ح

رخ في  ارها ال اب في ق قفها ال اجع ع م ف 09ت ة أن )2(1995 ن ، م
ادة  ادة  49/2ال ل في  06وال عان القاضي م ال والف ة ت م الاتفا

ة  ي على أساسها ت إحالة الق ها وق ر الأدلة ال ، إذا س له أن حق ف ع                                  ّ                                          ال
اء ال   .أمام ق

ه   يء نف ، ال ه ة، وع ال قة ع الق ة م ن له ف ق ت فالقاضي ال

                                                 
1  - Arrêt HAUSCHILDT C/Danmark du 24 Mai 1989 (série A, N° 154). Voir : BONFILS 

Philippe, VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 157. 
2  - L’arrêt commenté par la cour de cassation rendu le 9 Novembre 1995, synthétise deux 

approches de l’impartialité. 
- Approche textuelle qui prohibe certains cumuls.                                                                       
- Approche jurisprudentielle, le cumul n’est pas prohibé, il s’agit de s’interroger dans chaque 

espèce sur les actes accomplis par un magistrat et les préjugés qui peuvent découler  de ces 
actes quant à la culpabilité de la personne poursuivie. 
Cass crim du 9 Novembre 1995, Bull crim, 1995 N° 346. Voir : BONFILS Philippe, 
VERGES Etienne, Nicolas CATELAN, op.cit, p 157. 
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فة الاتهام، ال اة غ ّ  غ أن  ة لق ة       ه الأخ اش لاه اءات ت ، بل  إج ق فق ال
اءات  اش إج اءات ت ة إج أن ت في م ص  ، ق اءات ال أخ غ إج

لان، إذا ث ل ال ي  ق وق تق ه ا سهال ا الة هي )1(م أس ه ال ، ففي ه
الي لا ال ی الأدلة، و د تق ج ما  ل  ادها ولا ی ل ح ار أ ش ح  أن ی
ائف  ه ال ع ب ه ق و (عها م ال ةال اك   ).ال

ة  ة الأورو ، دفع ال ق ة ال ه م ل ال قام  ل ا ال لى إعادة إه
ة  ائف س ع ب ال ألة ال ان لا  2010ح م ما  ع اث  ة لقاضي الأح ال

انع ما ، )2(ت ع رخ في و انع 1945ف  02ان الأم ال ار ، )3(لا  رت ق  افأص
ادة  )4(2010مارس  2في  هاك لل د ان صل م خلاله إلى وج ة،  06ت م الاتفا

ة ة قاضي س له وأن حق في الق أس ال      .أن ی

ر  س ل ال ائف أثاره ال ة و اث ب ع ع قاضي الأح ألة ج ا أن م ك
ة الف  ي س ار2011ن ر ق اد،  )5(، ح أص أ ال ع   ا ال ا أن ه ه جاء ف

                                                 
ادة  - 1 ائ  191ت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ة الإ «م قان فة الاتهام في ص اءات ت غ ج

اء  ه، وع الاق ب  اء ال لان الإج لان ق ب اب ال ف لها س م أس ها وذا ت عة إل ف ال
ها ع لها أو  ة له  ال اءات ال لان الإج   .» ب

2   - Arrêt Nortier c/Pays Bas (CEDH du 24 Août 1993). 
Voir : BONFILS Philippe, VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 159. 

3  - Article 08 de l’ordonnance du 2 Février 1945 « Le juge des enfants délivre à toutes 
diligence et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la 
connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa 
rééducation », il dispose en outre qu’il peut ensuite par ordonnance, soit déclarer n’y avoir 
lieu à suivre et procéder comme il est dit à l’article 177 CPP, soit renvoyer le mineur 
devant le tribunal pour enfants. 
Aucune disposition de l’ordonnance du 02 Février 1945 du code de procédure pénale ne fait 
obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu’il a 
instruites, L 251-3 du code de l’organisation judiciaire est contraire à la constitution. Voir : 
BONFILS Philippe, VERGES Etienne, CATELAN Nicolas, op.cit, p 162. 

4  - Arrêt du 02 Mars 2010, CEDH, 2 Mars 2010, req N° 54729/00, affaire Adam KIEWICZ 
C/Pologne. Voir : FOURMENT François, op.cit, p 285. 

5   - Cons. const Dec N° 2011-147, QPC 8 Juillet 2011. 
Cons. const Dec N° 2011-635, DC 4 Août 2011.                                                                  = 
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اه في  ال ت أع ام  ه ال اث لا  ر أن قاضي الأح ر، وق س ال الي   ال و
قا في  ا م ن ق  ن رأ عه للأدلة  اء ج ها، لأنه أث ل ف قة، ث الف هار ال ّ                 إ                                                             

ن م الي ل  ال ، و ع اال اد . ای أ ال ان م ي إذا  ن ر الف س ل ال ف ال
ة  ا اب ال ع ت اذ  ة ات اث ال حق في الق ام قاضي الأح عارض مع  لا ی
ة ال ع الأدلة  لى مه اث ال ی اح لقاضي الأح ث، فإن ال ی ض ال ه وال

ث أمام ال قة، وحالة ال ل إلى ال ص أسها لل م أجل ال ة وأن ی ة ال
ث،  ا ال ات ض ه اساالعق اد ع م أ ال ا  ائف وأ ل ب ال     .أ الف

اث  ي إلى إح ن ع الف ، دفع ال ر س ل ال اه ال قف ال ت ا ال ه
اره  اث، وذل م خلال إص ائف قاضي الأح ئي في و یل ج ن التع رخ  قان ال

ة أمام )1(2011 د 26 في اث ال أحال الق ع قاضي الأح ، ال 
ة ه اله أس ه اء ال أن ی   .ق

ائ  ن ال ا)2(أما في القان ق ، فقاضي الأح ي ال ع ب سل ث 
ق ال وال ث م خلال ال ة ال ه م دراسة  ف ل ا ی ، وذل ل

ا ا الأم ی ّ               ه، إلا  أن  ه    ّ ع و          ع ال ض ه ع م ة خل ال ق مع ف
اد   .أ ال

                                                                                                                                               
=« Le conseil constitutionnel dans sa décision N° 2011-147 QPC du 8 Juillet 2011, juge 

que si le principe d’impartialité des juridictions ne s’oppose pas à ce que le juge des 
enfants qui à instruit la procédure puisse à l’issue de cette instruction prononcer des 
mesures d’assistance, de surveillance ou d’éducation (-) toutefois, en permettant au juge 
des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la 
manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de 
présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines – portent au 
principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la constitution ». Voir : 
FOURMENT François, op.cit,  p 285. 

1   - Loi N° 2011-1940 du 26 Décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les 
mineurs délinquants, JORF du 27 Décembre 2011.                                                                
Deux dispositions de la loi N° 2011-1940 du 26 Octobre 2011 prévoient que, à compter 
du 1er Janvier 2013 le juge des enfants qui a renvoyé une affaire devant le tribunal pour 
enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider ces juridictions.  
Voir : FOURMENT François, op.cit, p 285. 

اد  - 2 ن رق  93، 69، 68ان ال رخ في  12-15م القان ة  15ال ل فل، ج 2015ج ة ال ا عل  ، ال
د  ة  19، صادر في 39ر ع ل   .2015ج
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م  ق ة لقاضي ال ال  ال ةأما  هائي في الق ق ال ل م ،)1(ال  فإن 
اء أك ي وال على ح س ن اء الف ع لا ی على قاضي  االق ا ال أن ه

ي  ال ي تق ورة ال ة ال ا على ف ، وذل تأس ق ال ال اس لف  ال
ل  الف م  ا أنه مل ال  ، اء ال ا ال لق اف به ع  فيالاع   .)2(ال

ي ن هى الفقه الف ة  )3(وق ان ل ق في ال ال اة ال  اح لق إلى أن ال
ض ال ة  فة وحا ن أك مع لي ل ق ال ادهوال ه وح اه ا ل ی ل ته   .ع لا 

ي الاتهام وال ع ب سل ألة ال عل  ا ی ل  أما  اء ال ص إج
ن ال اف  ر ، فق على أساس الاع ارخ أص ارا ب ي ق ن ر الف س ل ال  02ال

ه )4(2004مارس  ي الاتهام وال «، ورد  ل ب سل أ الف هاك ل ج ان  لا ی
ة الاتهام  ل سل حة م ق ة مق ان العق رة(فإذا  ه ل ال ة ) و ّ               فإن  رئ ال   

ني  صف القان ه م ال ع تأك اح، وذل  ادقة على ذل الاق ة ال ه له صلاح وح
ا  له   ، ه ة ال ة وش وف الق ال ل رة  ة م قائع، وأن العق لل

ع ان  ادقة إذا  ل رف ال ع ت ة ال ل ة وم وف ال قائع و ة ال
ة  ق العاد قا لل اك  ة ل ه أمام ال   .»إحالة ال

ة اك ة ال ل اقعة  ائ ال ات أو ال ل ائ ال ة ل ال ، فق أجاز )5(أما 
                                                 

ادة  -  1 ائ  276ت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج ق غ  ز «م قان ات إذا رأ أن ال ا ة ال ئ م ل
ق اءات ال اء م إج اذ أ إج ات أم  ار الإحالة أن  ور ق ع ص ة  ی اص ج ف ع ٍ                                                                                      واف  أو اك    ...« .  

2   - Cass crim du 31 Janvier 1995, Bull crim N° 42. 
Cass crim du 30 Mai 1985, Bull crim N° 413.                                                                         

، ص : نقلا ع جع ساب ، م ان ع ال ف رم   .77أش
ة ق ال ة ال ار ل ها أو ال تأم « : جاء في ق ف ة ب ه ال لي ال ت ق ال ال

ق م الق ع م واصل ذل ال ائها لا  ة أح أع اس ائه ب ة إج ع الق ض ، »اة م ال في م
، ص : ، نقلا ع11/6/1898نق  اب جع ال ، ال ان ع ال ف رم   .78أش

3  - Pradel (J) ان : ، ان ع ال ف رم ، ص الجع الأش   .  78 – 77اب
4   - Cons Const 02 Mars 2004, N° 2004-492 DC, JO 10 Mars 2004. 

ادة  -  5 ائ  م 567ان ال ة ال ائ اءات ال ن الإج   .قان
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ق  اءات ال ع ب إج اك ال قارنة لل عات ال ار ال ائ على غ ع ال ال
اء وال ة، وه اس ة ال فا على ه ها ال ة أه ل ارات ع ا لاع ة، وه اك

ام العام ة ال ا الة وح ة الع ا ضه م   .تف

ال ع ال   الف

ع في ح ذاتها اءات ال   ال ال م خلال إج

اما  رون أح ها  خل ف لفة، غ أن  ال احل م ة  م ع الع ّ                               ت ال                                         
ل قة ح ه  م ار ه ذج في إص ائي ال ق الاب حلة ال ل م ، وت ه إدانة ال

ل ع اع ال الاق ع  ه ال ا  عة أو  ام ال   .)1(الأح

اء في  قة س ات ال ق لإث لى ال وض أن ی ف ق م ال ّ                                                                 إن  قاضي ال  
ادة  ه، إذ ن ال ه أو في غ صال اءات  68صالح ال ن الإج ة م قان ائ ال

ائ  ي  «ال ق ال اءات ال ع إج اذ ج ات ن  ق وفقا للقان م قاضي ال ق
في ال ع أدلة الاتهام وأدلة ال قة  ف ع ال ة لل ور اها ض        ّ   ، غ أن ه » ی

ه،  ة إل الأفعال ال ن  ه م ه أن ال ي  ده ل ه ل م ل  ان ی في غال الأح
ا إل ه غال رها وم أ ی ي  ه ذل م خلال الأوام ال ، و ه ى إدانة ال

ة  ائي عق ن ال ه أغل فقهاء القان ع ا، ال  ق ه م ه الأوام ح ال أخ ه
ع اك    .)2(ت في حقه وه ما زال ل 

ة  ه الأخ ة العامة وه ا وحات ال ا وراء أ ن غال اق ق ی اة ال ّ                                                                     إن  ق  
، وراء أ ق اة ال ادر ع ق ا أن أم الإحالة ال ة،  ائ ة الق وحات ال

ة، والأخ م ذل  ائ ة الق اض ال ا ورد في م د ل       ارة ع س
اف  اة الاس ، وق ق اة ال وحات ق ل وراء أ ن ه  اق اة ال ی أن ق

                                                 
، ص  -  1 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث   .43أب عام محمد ز
وان محمد،  -  2 ، ص م جع ساب ء الأول، م  .279ال
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اه  له في ات رجة الأولى،  اة ال ن وراء ق اق ا الأم ح ی الإدانة، وه
ع هانات  )1(ال عة م ال ي ال  وف م ق ام ال عة ال د إلى  ع

عة  ا ائف ال ل ب و ف م الف ان اله ، فإذا  ه ل إدانة ال ة ح ال ال
ا  ض ا م ی ی الأدلة تق اة ال م تق ق وال ه ت ق      وال

ص اد، ل ل ح مها و ه م ع ت إدانة ال ي ب اعه ال ا إلى اق   ل
ن  ا ت  اة إن اعة الق ا أن ق ل ث ع ، ل ما  اعة الغ اء  على ق ّ   ول ب                                                              ً         
اعة  ق ة  ل ن قاعة ال خل ة، ف ه م ملف الق ن عل لع اء  على ما  ً                                                               ب       

ائ ة الق ه م ال ال إل ة ال اء  على ملف الق قة ب ً                                                م اء           ة أو ق
ق أو الإحالة   .ال

اذ  ل الأس ق ى  ع ا ال ار  « LECLERCوفي ه ون م أخ اة  إن الق
ع  ا اق ن  ع ق ة و ن  )2(»ال ق ا ی اة ال غال ، فق ق ل ال ال ل ب

 ، ق ة ع قاضي ال ق ورفع ال ة ال ال ة م ة ق تغ ة ح ناف عق
ا ق  الق عادل ك اف فه  ء ال ئي، أما ال ف ال ة ح مع وقف ال عق اة 
ق ة ال ال   .)3(م

ق  اء ال ال ا إن لإج ن ة دراسات أج في ف لق ت م خلال ع
، وت أن  ادر ع جهات ال هائي ال ار ال الغة على ال أو الق آثار 

فع م د ق ی ه لل ال ع ال ه، خ الإدانة ض ور ح  ة ص ال رجة اح
ت  ه ة  ه ال ل ه ة، وم ة م ال ور ح على درجة  أو على الأقل ص
صل م  ي ت ال ة، وال ة الأم ات ال لا ا م خلال دراسة أج في ال أ

                                                 
1   - GARAPON : « Ces magistrats qui, quoi qu’ils s’en défendent ont déjà pris parti sur le fond, 

la procédure inquisitoire fonctionne ainsi sur une série de paris successifs sur la 
culpabilité ». Voir : DAOULAS Hélène, op.cit, p 215.   

2  - Selon Maitre LECLERC « Le juge va le plus souvent dans le même sens que la police, il 
épouse la conviction de celle-ci ». Voir DAOULAS Hélène, op.cit, p 257. 

وان محمد،  -  3 ، ص م جع ساب ء الأول، م   .280ال
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ائي  ق الاب حلة ال اء م ق أث اضع لل ال اص ال ّ                                                            خلالها إلى أن  الأش            
ه في  ادر ض ف ال ال قف ت ار ی ل على ق لا في ال ه قل ن ح

ة ة للقاضي وما . )1(ال اعة ال أ ه الق ا أن  ال ّ                                       ول مع ذل و                   
ه م  ع م اك ال اة، فه ل الق ة فإن  الأم لا ی على  ه م ذات ف  ّ                                                  ی                    

ع أن  ، و ق ه قاضي ال صل إل ا ت أث  ه لا ی اءة رغ أن  ال ال           ّ                    
ا ق ه م   .س وأن ت ح

ل إلى  ل ا ال د ه ة وهيق ة مه اج ن اة ال على أن : اس لاع ق ا
ل  قة ح ة م یه ف ن ل لف   ا ال اد ما دام أن ه أ ال ة    ّ                        ملف الق                                     ّ              

؟ ه   إدانة ال

ه ا ص على أن ی لا ت ة م ل عات الإن ة فال ل ل إلى ال لقاضي الإن
قا  ا م ن رأ ى لا   ه، ح ض عل ع ي س ا ال ا عات الق ض اما م م ه ت ّ              خالي ال                                                              

ة        ّ غ أن   أنها، ة الأورو ل ال ت م لها رأ مغای ح ألة إذ اع ه ال ه
رخ في  ارها ال ل)2(06/06/2000خلال ق ة م ق لف الق قة ل ع راسة ال ّ                                    ، أن  ال     

ا ای اره م ع م اع قا  ا م  .            ّ                                    القاضي لا  ل ح

ا  ا  لف ج رس ال ة على أساس أن القاضي لا ب  أن ی ة م ه ال                                           ّ                         وه
ه  افات، لأن ه ة وشهادات واع ات وتقار ف اض وأوراق ومعای ه م م ی

اع ار الق ح ولى اخ ني ال صف القان ه إلى ال ش ف ت راسة س ة ال ة واج ن  القان
، لاع ال ا الا ّ           غ أن  ه اد القاضي        ان لا   لف ون  ال على ال

                                                 
1 -  ، ق اءة وال ال ة ال ة، ق د علي أح رش ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  رسالة د

، ت وزو،    .233ص ، 2016مع
2   - CEDH 6 Juin 2000 (MOREL C/France D 2001, p 339) « La connaissance approfondie 

du dossier par le juge n’implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme 
impartial au moment du jugement sur le fond ». Voir TOURNIER Clara, op.cit,            
p 251. 
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ب  ف أ شيء ه أق ع ا  قال أن م لا  قة، ل ص ال ته  ش  ه                                       ُ                                ل
قة م ال ب  إلى ال هله ه أق ن  لف الي ال ال ل شيء،  ف  ع عي أنه  ی

ه قة م غ   . )1(إلى ال

اني ل ال   ال

ات الع ة إث اة لغا ل الق ضة في  ة مف ي ق اد ال   ال

اتي اد ال اء تع لل اح إع ی م ال ي لق حاول الع ّ    ، فع فه أو ال     
أنه  ع  ه « ال ارة نف م ت القاضي في ق ا على أن  )2(»ع اك م ع فه أ ّ               ّ ، وه              

اخله أ س « ف على آخ القاضي لا ی ب ل أو ی  ف عله  ّ  ، إلا  )3(»     
ة، لأن  ة ص اد القاضي ف ة ح ی ف ألة ت قى م عار ت ه ال دت ه ا تع  ّ                                                                           أن ه مه
اق  ه القاضي في أع ع  اتي ه ما  اد ال فة عامة ال د، ول  م م لها مفه

ع  له في ال ه ع ف   .   نف
اد ال ث في ح امل ت ة ع اك ع فعه لل دون أن ه لف ت قاضي أو ال

ي  ي وال ف ة، ال ال ا ة والاج اءات الف ات والان ق ع ال ع 
ل ذل فإن ه  الإضافة إلى  ه،  ف وال ل                                                                    ّ   للقاضي، ارتفاع م القل وال
ة  أث ب ا ق ی ه،  ي عل ه أو ال ضع ال ه م ع القاضي نف ا ما  ك

ه، ش وحة أمامه عل اقعة ال ه إلى درجة أنه  ال ت عل ة م ة قاس
ة القاضي  ا ل  عي للأدلة،  ض الإدانة دون تق م ار ح  ارع إلى إص

ة أخ  فه مع ف اس أو تعا ة م ال ون ش لف ث ب ي للقاضي ی اج ال ، فال
امي ني للفعل الإج   .في ال القان

                                                 
1  - Il y a un proverbe qui dit « Celui qui ne sait rien est plus proche de la vérité que celui qui 

prétend tout savoir ». 
2  - L’impartialité subjective est définie comme « l’absence de parti pris du juge dans son for 

intérieur ». TOURNIER Clara, op.cit, p 249. 
3   - Selon RENUCCI : « l’impartialité subjective se traduit par le fait que le juge, dans son for 

intérieur, n’à aucune raison de favoriser ou défavoriser tel ou tel plaideur, Cette impartialité 
qui se présume jusqu’à preuve contraire signifie l’absence de parti pris ou de préjugé ».  
Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 249 – 250.  
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ه ون  الأم نف أث ة و ن على ملف الق لع ی لا  ع ال لف ال ة لل ال
م ة لل اه لامح ال ال ون  أث ا ی ن،  ع ون و اه ئ ا  ا ب ون أ أث ، و

اولات اء ال ة أث ، وفي ، ال ه اه ال ة ات ح اع ال ، م ام لاغة ال ل ب ك
ئ الق جه له ال ل ذل ی ه  )1(س لي ع ه ورة ال هه م خلاله  ی

 ، ه اع ون ش على ق ث ب اع ت ه ال ام إلى العقل، لأن ه اع والاح ال
اءة ة ال ا على ق ث سل ا ی ه م ة ال ل ونها ض م ف ف    .وس

امل  اك ع اد القاضي ه ث على ح ي ت ة ال اخل امل ال الإضافة إلى الع
أث ة  اءأخ خارج افة وتقار ال   .  ال

لف وهي  اة وال ة للق اعة ال الق ت  ي ت اد ال ألة ال ه فإن  م ّ                                                                  وعل         
ن  اد رجال القان ا ی ة، ل ألة ج خ قاضي  )2(م ة ال ا اءات ل ورة وضع إج

اته ق ة ومع لاته ال اة وم ة للق اعة ال   .)3(م الق

ة الأ اق ال ي للقاضي، ت عي وال ض اد ال ان ال ق الإن ق ة ل ورو
ات الع ة إث اة إلى غا ل الق ضة في  ة مف ي ق اد ال ت ال قع )4(واع ، و

ة في ذل ل ل م له م ه و ها على ال ات ع ء إث ات ت  )5(ع                   ّ   ، ع  إث
                                                 

ادة  - 1 ائ  284ت ال ة ال ائ اءات ال ن الإج أن  «م قان اس  ون أمام الله وأمام ال عه ن وت تق
قع م دلائل اتهام على عات فلان  قة ما  ة ال الغ وغا ام ال الاه ا  ه(ت ّ  ، وألا  )ی اس ال     

ق هت ا هحق وا أح اب رون  وألا ت ا ت ار ر ف ق ق وال أو ال ت ال ا إلى ص ع ، وألا ت
اراك  روا ق ل، وأن ت فاعأو ال لائل ووسائل ال ا ی م ال ه  ح ق ه ض و ت ا ی وح

غ ت ي  اع ال ادة  ،» ...اق ائ 304وتقابلها ال اءات ال ن الإج يم قان ن   .ة الف
2  - Le justiciable doit être protégé contre les convictions personnelles du juge, ses 

inclinations, ses engagements personnels. Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 249. 
ها قان - 3 اده م ة رد القاضي في حالة ال في ح ائ ان الإج ائ لق أجازت أغل الق ة ال ائ اءات ال ن إج

ادة  د في ال اب ال ادة  554ال ح أس ة لل ج ي تع ت ه وال ة  668م ائ اءات ال ن الإج م قان
ي ن   .الف

4   - CEDH 23 Avril 1996, Remli C/France, Req. N° 16839/90. Voir : FOURMENT François, 
op.cit, p 289. 

5   - HAUSCHID c/Danemark du 24 Mai 1989, série A n° 154. Voir: TOURNIER Clara, 
op.cit, p  250. 
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ة ّ  غ أن  ، )1(ال ل ت ن      ل ل على ال ة ال علقة ب صع ام ال رة الأح
ة  ه ل ف  ان  فة ما  ع ه ل ارة نف ص في ق ات ت  القاضي والغ اة، لأن إث                    ّ                                                           الق

لة ة ون ل نقل ال ر ال ع م الأم ع  له في ال   .)2(ف

اك  ن ه ان أنه لا  أن  ق الإن ق ة ل ة الأورو ولق أضاف ال
هاك ل اء وان ل فاضح، وهي اع اك دل ان ه ي للقاضي إلا  إذا  اد ال ّ                              أ ال                          

ة ال  ألة أثارتها في ق ة ) REMLI(م ل ( 1996س ي ذو أص ن وه ف
ة ائ قا) ج ها سا ي ت الإشارة إل ات تلف )3(وال ا ة ال لفي م ، إذ أن أح م

ف  ا ال ت أن ه ة، فاع اك ة ال ل جل ة ق أ ارات ع اس  ه م
ة وأمام  ل ل ال ة ق ارات ع لف  اة، فال ل الق ض في  ف اتي ال اد ال ال
ث على ال ال  ا ی ، م ای لف غ م عل القاضي أو ال افة  ال

ره لف . )4(س ي للقاضي وال اد ال هاك لل اك ان ن ه ى  ه، ف وعل
د دل ة وج ة الأورو ات ت ال ا، ولا فلا  إث د على ذل أ ل، وشه

ار  ان إلى أن م ق الإن ق ة ل ة الأورو صل ال ه ت هاك، وعل ا الان ه
ة  ات الأساس ق وال ق ة ال ا في ل ي لا  اد ال ا  - ال ة ه ع ل

                                                 
1   - Les difficultés de preuve expliquent la rareté des décisions constatant la partialité des 

juges. TOURNIER Clara, op.cit, p 250.  
ادة  اع -  2 ة وذل في ال ائ ال ج ع ال ن رق  132ال ن  23- 06م القان ل وال لقان ع ال

ي ن على ما یلي  ات، ال ه  «العق اف أو ض الح أح الأ القاضي أو رجل الإدارة ال ی ل
امة م  غ ات و ة أشه إلى ثلاث س ال م س ي ل . » دج 100.000إلى  20.000عاق  إلا أن

ألة ه ال ل ه   .أع على أ ح ح
3   - Ne sont pas impartiaux les juges ou jurés qui tiennent des propos racistes. CEDH, 23 

Avril 1996, Remli c/France, req N° 16839/90 et CEDH, 25 Février 1997 Gregory C/ 
Royaume Uni, req N° 22299/93. Voir : FOURMENT François, op.cit, p 285. 

اء ال - 4 ّ          إن  أخ رخ في   ي ال ن ن الف ح القان ل س قائع، ل ث على ال ن ق ت ان  15قان ه  2000ج ل م ل
ار م  اء  على ق ه ب ادر ض ل إعادة ال في ال ال ه أن  إدان ي  ق ر في حقه ح نهائي  ً              ص                                                                              

هاك ل  ان ت م خلاله أن ذل ال ی على ان ق الإن ق ة ل ة الأورو ة ال اك ه في م ال
ادة  ال نة  ة،  6/1عادلة، وال ة(م الاتفا اد ال اب ح ا  اد ) لاس ع لل إدراج ال - 1وذل 

ة 626-2و 626 ائ اءات ال ن الإج   . م قان
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ار  ا، وه ما  - ال ض ما م ائه مفه إع اد  م ال ل على ت مفه فع
ل اد اص ال اه  اه أو ال اد ال ال ه   l’apparence(ح على ت

d’impartialité()1( ة ل ة والإن ان الأم رها في الق ة ت م ، وهي ن
ل  م القاضي أن  هة، أ تل ل ش ع ع  ك ال ل ال لي  ال اة  م الق ي ت ل       ُ                                                                     ال

اد ك    فاد أ سل جل ال و ك ال   .)2(ه                                     ّ      سل

                                                 
1  - La théorie de l’apparence de l’impartialité d’origine Anglo-Américaine « Justice must not 

only be done, it must also be seen to be done », « Il ne faut pas seulement que la justice soit 
rendue, il faut qu’elle donne l’apparence d’être rendue ». Voir : TOURNIER Clara, op.cit, 
p 250.          

ي  ي ال ك القاضي الع ات وسل ل أخلا اض ح قة ال ت وث ی لق ع ام ع ل اع ال ها الاج اع
اض في  ال ة  ة الع ائ عاه الق ا ال  2007مارس  08 – 04ال أ أساس ع م اهة، ال  أ ال ع ذل 

ن م خلال ما یلي ار، وت ذل  ا الق د إلى ه ي ت اءات ال ا الإج ائي فق بل أ ار الق   :لا یه الق
اة أو ت لأحارس القاضي  - ا ة دون م ائ   .مهامه الق
قاض -  ام وال ة ال اس وه ة أو خارجها على  ثقة ال اء داخل ال ته س   .ص القاضي في س
م - ل رده م ال د إلى  ي ق ت الات ال ه م ال ان في سل ر الإم ق   .قلل القاضي 
اء إج - اء أث ع س ل ال ع القاضي  د ی ل تعل ق ی ام بها ع  د إلى ال ع أو ما ق ی اءات ال

ي   ا أ تعل عل اف و أ هة في صفة الإن د إلى ال ع أو ق ی ة ال إلى ال ب
ه وضة عل ع ائل ال ألة م ال ة ما أو م اف لق   .فة الإن

از  - ا ع ال في ال ى القاضي تلقائ ا ی ادهأخ ل ح هة ح ي ق ت ال ي : ان. عات ال ن
ة  اك ة لل ول اد ال ائ على ه ال ع ال الفات في ال ح وال اة لل في ال ل الق ال، دل ج

، ص  جع ساب اني، م ء ال   .21العادلة، ال
ادة  - 2 اء  7ت ال ن الأساسي للق وف ب «م القان ل ال م في  هات القاضي یل ف واتقاء ال اج ال

قلاله اده واس اسة  ات ال ل ن الع رق . » وال اء،  11-04القان ن الأساسي للق ال القان
جع ساب ادة . م ا ن ال ر  166/2ك فاد أ م ...  « 2016م دس  على القاضي أن ی

ه اه اس ب   .» م شأنه ال
ل الأعلى للق اق ال ة في حالة و ة تأدی ول أل م عي للقاضي، إذ  أن  ض اد ال اء ال

ادة  ته ال ا ما أك ، وه ف هاك واج ال ها 62ان ي جاء ف اء وال ن الأساسي للق اء  «: م القان تع أخ
ا ة لاس ة ج   :تأدی

ة ب علاقا - ...  ه الق وض عل ع ف القاضي ال ف م  ق واج ال افها خ ة مع أح أ ت ب
ازه اض ق لان ها اف ه م ادة » ة  قا لل ل  ة هي الع ه 63، والعق ن نف   .م القان
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دتع م أه  ل  الق ل ة ال ی ق ة القاضي في تق ن على ح ضها القان ي ف ال
اءة وفي تق  الها، فهي ل الإدانة أو ال ة إع ة، وعلى  ه ال ة على ه قا ال

ع  ل جهة ال ة م ق ا ة م لقة بل هي ح ة م ها هي ح اق لة م ق ووس ال
ام ع ال ام، ال  اعه ات الأح ائي وضا لاق   .على عات القاضي ال

اعه ال اب اق ان أس م ب ائي غ مل ان القاضي ال ل فإذا  ي إذ 
ه،  ها ح ى عل ي ب اب ال ان الأس م ب ، إلا أنه مل ادة في ذل ة وال إذ أن ال

ر  س ه ال ا ما أك رة، ه هة ال غ ال ع ال ج ال و كل ح 
ة  ائ ل ادة  2016ال ها ما یلي 162في ال ي ورد ف ه وال ام تعلل الأ «: م ح

ة و بها في ائ ن الأوام معللة  الق ة، وت ة عل ه ق، ول»جل ت ه  وج
ة  ائ ام ال ة للإح ال ة،  ائ اءات ال ن الإج ا لها في قان ة ت ة (القاع م

ل ال ة  ائ فة ال ح، والغ ادة  ن إذ، )ال كل  « ه على ما یليم 379ال
ال  م ال  ابه ی ره أو  اف وح ة الأ ح  أن ی على ه

اب أساس ال  ن الأس ق، وت اب وم ل على أس ا أك  ،»و أن 
ادة  ي في ال ن ع الف ا ال ام أ ا الال ة 485ه ائ اءات ال ن الإج ، )1(م قان

ادة  ع ال في ال ن ا 310وال ةم قان ائ اءات ال ه.. .)2(لإج   .وغ

                                
1   - Art 485 CPPF « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. 

Les motifs constituent la base de la décision ».    
ادة  - 2 ة ال  310ال ائ اءات ال ن الإج ها  «م قان ي عل ي ب اب ال ل ال على الأس  أن 

ها وان   ي وق ف وف ال ة وال ة للعق ج اقعة ال ان ال ل على ب الإدانة  أن  ل ح  و
ه  ج ن ال     .»إلى ن القان
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ة لاأما  هادات اال اء فج رت  قلق ا أص ة العل اراال د  ق ا ال ورد في ه
اره  « ه لاء ب ق ام ه إل دة  ع م ض اة ال ة لق ی ق ة ال ل   .)1(»أن ال

ق  اء ال ة غ أن ق ائ ة الإج أن  القاضيفي أغل الأن ف   ِ                 ل         
ه ة ال ،ح و ل ع ال ق بل اش  ى ی م ال ان ، ح فإذا 

ه  اع أن ی رقاب ة، إلا أن ه اس ن ة القان اح ة ال م ال ا ق م اء ال ة ق                                                        ّ                         مه
اب ة الأس ه ل اق اع القاضي م خلال م   ).ال الأول( على اق

ات ا ة ال اءل أمام م ة ت قا ه ال ارات  ل ه اب ال لاع  
ا الأم لقي  ة، غ أن ه ة م ل ة ش ها رقا ان رقاب ة، ف ج ل ی ة وی تار

اح إل ل ال م ال ة م ق ی ة  ىمعارضة ش ائ ة الإج ه أغل الأن أن ات
ة  إلغاء ه اء  ات س ا ة ال أ ال أمام م ة إلى ت م في الآونة الأخ

ع لف ال ون إلغائها، ال ق وضع  أو ب ة ال ا أو م ة العل ا أن  ال ّ                                     و       
ل الأم  ة، ی ائ هات الق ع ال ة في ال ت على ج ح ا م ض
ي  ة ال ائ ة الإج ع الأن ات في  ا ة ال ث أمام م ض لل ال ع ال

ف ع ق ع لل لف ال ام ال هتأخ ب ع الى  ه ل اب فة م اس  ، ومع
ة  ائ اك ال رة أمام ال ق اني(ال ال   ).ال ال

   

                                
ا  - 1 ة العل ة، نقلا ع1981مارس  05ال ائ فة ال ارات الغ عة ق وان: ، م جع  م اني، م ء ال محمد، ال

، ص    .503ساب
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  ال الأول

ة  قا اع القاضي م خلال ال ة على اق ائ ة الق قا           ال
ة على  اب الص   أس

ة    ّ إن   قا لة لل ل أه وس ل ة ال ی ق ه في تق ل ال القاضي ل ت على إع
ة القاضي في  ة على سل قا ال ق  ، و اب ال ة على أس قا الها أساسا في ال م
ی القاضي  ق م أن تق ال ع  اق جهة ال اب اس ة الأس ا ی ع  م ق ال

ا ا ص ی ان تق اتي  اعه ال ه اق   .)1(ال قام عل

اب الع وت ة على أس قا ه جه ال صل  ق إلى ال ال ت ال ع  ة ال
ها علىق ر  اع اب ة اق ل في القاضي ص ل ق  ف م ل تع ، ل 

لة  ة ال ازن ب ال ح ال اع، وتع ع  ال ال ا الاق ة ه دائ
ح جه ال امها على ال نا و اس اب ومادام. للقاضي قان ة على أس قا  ال

لة أو ال س ن ال هي ال ض ل ع ع ال اع القاضي ی ة اق ة ص قا ا ل
اب ال ة على أس قا ل الأول( ال ان )ال ود ، ث ت ةالح ة على  قا ائ الق

اع القاضي اني( اق ل ال   ).ال

ل الأول   ال

ن  اب ال م ة على أس ائ ة الق قا   ال

أك م سلامة ت  ة على ال ل قا ق ال ال ع  ارس جهة ال ت
ب،  ها م ع ن ف ع ام ال ب الأح اك وصلاح ما ق  ل ال ن م ق ولق القان

ا  ة العل ار ال اب أساس ال «ورد في ق   .الأس

                                
، ص  -  1 جع ساب ، م هي ل   .72ب
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ن  ة ح ت القان ا ا م م ة العل اب ت ال   .)1(»الأس

اب ال  أنغ  ة على أس قا د ال ها تق م عل ق ي  ی ع الأس ال إلى ال
لة  ة ال ، إذ أن  القاضي م خلال ال اع القاضي وهي أساسا العقل وال ّ                               اق                                            
ائي القائ على العقل  ع أو الق ق ال ل إلى ال ة الأدلة  ی ق له في تق

ة،  ا ان القابل لل ، وه ال ان غ وال ، وه ال ا على ال م أ ق ا 
اع  عي للاق ض ان ال ة ال ا ي م اب ال تع ة أس ا ه ف ة، وعل ا القابل لل
ي  ان ال ا على ال ة ق ا ه ال ي، ل مع ذل ت ل ه ان ال                                 ّ                                       دون ال

ي  ة ال راته ال ال القاضي ل صة إع اع، لأنها تقلل م ف د إلى للاق ق ت
ل  ل ض أولا ل ع ة أك لاب  م ال قا ه ال ح معال ه ى ت ، وح اد وال                                                      ّ                       الاس

ع الأول(ال  ه )الف ة م اني(، ث الغا ع ال ة ) الف ل و ال ان ال ل إلى ب ل
ه  ه وص لام ال(ل ع ال   ).الف

ع الأول   الف

ل ل    ال م

ة  قاع ام  ع الأح ع ج ها إلى ت ان درج ا  عها ومه ان ن ا  عامة مه
ن على  ضها القان ي ف انات ال ع م أق ال ، ال  اء مه وه ال إج

ا لف أ اة وعلى ال ض . )2(الق ع ى ال ن ف على مع ق ة ال لى إو
له ل ا( افقه) أولا( الغ م ائ) ثان ا( اوق   ).ثال

ل اللغ –أولا  ل   : للال

ل  ل ة إلى م ن ة، ث في اللغة الف ل ال في اللغة الع ل اول م ت

                                
ات، ملف رق  -  1 ا فة ال ا، غ ة العل ة 862432ال ار ) م.ع(ض ) س.ح(و) ن.ح(، ق ة العامة، ق ا وال

ارخ  د الأول، 2013مارس  21صادر ب ا، الع ة العل لة ال   .455، ص 2014، م
2   - « L’obligation de motivation ne se divise pas, l’acte de juger impose en lui-même que 

soient exposées les raisons qui ont mené à la décision quelqu’en soit l’auteur ». Voir : 
RENAULT DU PARC Caroline, op.cit, p 337. 
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  .ال في لغة ال

ة –أ    :ال في اللغة الع

ل  ل وه  ، وال ه ال ة س ل ر  ة ه م ال في اللغة الع
ه ه إلى غ صل    .)1(شيء ی

له تعالى ى ال لق ع ا  ن أ لِّ شَيْءٍ سًََا ...  : وال  ُ  ْ َاهُ مِ وَآَتَْ
 فَأَتَْعَ سًََا  هف رة ال ة : س   .85، 84الآ

ة –ب  ن   :ال في اللغة الف

له  ل ف م ان ی ال ع و ن ال ا في الق ن ه لف ال في ف لق 
ام القاض د إل ني ال إلى م ة وأن  إلى ال القان اب اقعة ال أن ی ال ي 

ع له ان الأساس اللغ لل ه فعل  .ت   .)Mouvoir(ف

ح أساسه فعل  م ال وأص ر مفه ام ع فق ت ن ال أما في الق
)Motiver(  أ ال د القاضي إلى ال ي تق ة ال ن ة والقان اق اب ال ان الأس ي ب ع و

ه ال قه وع ه  لع عل ع ال ه وتق هى إل   .)2(ان

ل ال -جـ  في لل   :لالفل

ه  ي تأتي ه ها، ول ت عل دة ت ائج م د إلى ن مات ت ارة ع مق ال 
اقع  أن ة ومقابلة لل ائج ص ا ال ة أ مات ص ق ن ال   .ت

اع  ر وف ق ة على تفه الأم رة العقل ي الق ة س في لغة ال تع ل ف
ا ل فإن  أس ه، ول هى إل ار ال ة الق ة ص ها ت في ال ا ی ة  ف ال ّ      ال  ب                                                                     

د إلى  ي تق ة ال مات ال ق عة الأسان وال اع ال هي م ال وفقا لق

                                
ة،  -  1 ع اللغة الع ، م س ع ال وت، ،2 ، 1ج ال   .411، ص 1960 ب
ال  -  2 ف ج ، ص أش جع ساب یل، م   .545ق
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اءتهال ه أو ب ها القاضي م ح إدانة ال هى إل ي ان   .)1(ة ال

ا  ل الفقهي –ثان ل   :ال

ني لل وردت  اب تع قان ی م في  ل الع ة م ق اولات  م
اح ل ،  ه، علالفقهاء وال ى واح ا ت في مع لها تق ّ    فق ع فه وهي       

ي أب عام أنه  اذ محمد ز ول م  «الأس ائي ال ا الق امل لل ق وال ل ال ال
ة  ة وال اق عة الأسان ال ا ه م ا ال ، ه ال ى ال  ة ح ال

قام  ي اس ة ال ن ها والقان ق عل ا ال فة  .)2(»ه ع ورد  ا ال ّ                       غ أن  ه      
ة وال اق ه الأسان ال م، إذ ل ی ما هي ه ةالع ن   .ة والقان

اذ رؤوف ع فق ما أ ّ  ع فالأس ق  ال   ها م م عل ق ي  أنه الأسان ال
ة ض ة وال ن اح القان ة     ُ ، وع  )3(ال م ال اق ج ال أنه ال ا  ّ                             ف أ

ه  ه وجعل ى  ا ق اء  ع القاضي للق ي أق ها ال وال ي عل ي ب ة ال ن والقان
ه  اه الای هل ات أن إل عار أنها أنه إلا  .)4(ا ه ال و م خلال ه هي ی

مالأخ  فة الع ى ال وردت    .ول ت مع

ي  ن ه الف ان  FAUSTIN Hellieأما الف ل في ب أنه ی ّ                              ع ف ال     
ه ها إلى ال ي ت ن ة بها والأدلة ال وف ال اقعة وال ع )5(ال ا ال ّ              ، إن  ه    

ن ال ه لأنه ی م حا م سا و أك وض   . ی

                                
، ص  -  1 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .546أش
، ص  -  2 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ، الإث ي أب عام   .246محمد ز
ة، دار  - 3 عة ثال  ، ق ف في ال ة وأوام ال ائ ام ال ا ت الأح ، ض اعة، رؤوف ع ل لل ال

 ،   .13، ص 1986م
اعة   اه  - 4 مه لل عة، دار ه قارن، دون  ائي ال هاد الق الاج ا  ع ة م ائ ام الق ، ت الأح ح

 ، ائ ، ال   .16، ص 2014وال
، ص  -  5 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .546أش
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اذ  م  )PRADEL)1أما الأس ي لل وه ما لا یل ف ى ال ع  ب ال
ع ض ى ال ع انه و ال انه،  يالقاضي ب م القاضي ب لل وه ما یل

ف إلى الأث ال ي ی ف اه ال ثه الأدلة في ض  فال في مع ت
ه، وم ث  ة عل ع ال ي و اعه ال ا لاق و ن م القاضي، وه ما 

انه م ب   .  ّ                 فإن ه لا یل

ات ال ة اللازمة لإث أنها ال اب  ّ                                        أما الفقه الإسلامي فق ع ف الأس ا )2(                       ، ه
ع  هاال ع أنها هي  ی على الأدلة و اب  ع ف الأس ، إذ  ّ                الأساس في ال                        

ة  د ال ما  ان القاضي مل ة شيء ما، فإذا  ل ال ی ص ل ة هي ال وال
ة  ي ت ص ان الأدلة ال ل أساسا في ت وفها فإن  ال ی ع  ّ                                                   وقائع ال                        

ها ف قائع أو ت   .تل ال

ن ال ائي على أن م ما الفقه ال ف ع وافع و ان ال ل في ب  ی
ل الأس ، وت ار ال ي أدت إلى إص ة ال ن ة والقان اق رات ال ة في وال اق اب ال

اقع اص ال ل  كل ع وفها،  ة و ان ال ل أر ف  ل على ت ي  أن ت ال
ها ف قائع أو ت ة ال ي ت ص ال. الأدلة ال عل  ة ف ن اب القان ني أما الأس  القان

ة  اق اص ال قائع ال ی على تل الع اقه على تل ال أك جهة وت ان ل
ن  ل للقان ق م ال ال ال ع    .ال

ه ی  ة، ول ن ة والقان اق اب ال ان الأس ل ال ع ب ل قف م ولا 
ه  ع ال ف ات الهامة وال ل د على ال اب ال ان أس ا ب م أ م بها ال ق ي ی ة ال

ها د عل ادها وال إی ة  ه الأخ م ه ة، إذ تل   . لل

  

                                
، ص  -  1 جع ساب یل، م ال ق ف ج  .547أش

د علي -  2 لفة دراسة مقارنة، دار  علي م احله ال ائي في م ة العامة في ت ال ال دة، ال ح
 ، ائ ، ال ی اب ال   .210، ص 1994ال
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ا  اء   –ثال   :                  ً تع ال ق

اء م ح  ها ال س ي عل ي ب اب ال اد الأس اء  إی ال ق اد  ً                                                ال                    
ار م ن، إذ ورد في ق اقع أو القان ة  ةال ق ال ال ال  «ال ب اش وج

ال  اد  لا، وال ا ان  ها ولا  ي عل ي ب اب ال ی على الأس ع ت ال
اقع أو م ح  اء م ح ال ة هي له س ها وال ي عل ج ال الأسان وال
ل،   ان جلي مف ن في ب ه  أن  ض م ق الغ ي  ن، ول القان

غات م ف على م ق ارة عامة أو ع ال اغ ال في  ه، أما إف ا ق 
ام  ارع م ت الأح ه ال ض ال ق ق الغ ة، فلا  ه رة م وضعه في ص
ا صار  اقعة  ن على ال ة ت القان ة ص ا ق م م ة ال ولا  م

اتها في ال    . )1(»إث

فة  ادر ع الغ ارها ال فا شاملا في ق ا فق ع ف ال تع ة العل ّ                                                   أما ال                         
ه  ة وال ورد  ائ ه  «ال د وح اني ال جه ال ام ع ال ذ م انع أخ ق وال لل

ادة  الفة ال ة ال أو م فا م  ا أن  379أو ع ة  ائ اءات ال ن الإج م قان
فى ه اك ن  ع ار ال ع دون أن  الق ل القا ل لف ال اص ال فاد م ع ل أنه  الق

ق لف وال ة م أوراق ال ات قائع ال اة ... د ال ان على ق وح أنه 
ة  م وفها ال ل  ة، و ه ها ال ي ت م ح الأفعال ال ض وا ب اف أن ی الاس

ة  ه ها لإدانة ال وا عل ي اع لائل ال ا ال ل الأعلى م أن ی ى ی ال ح
ه ارسة رقاب    . )2(»... م

وف  قائع وال ان ال ا ه ب ة العل اء ال ام ح ق ه، ف الأح وعل

                                
ل  04نق  - 1 ، س 1996أف ق ة ال ام م عة أح یل، : نقلا ع. 65، رق 7، م ال ق ف ج أش

، ص  جع ساب   .550م
ا - 2 فة ال ار صادر ع الغ ارخ ق ة ب ع رق 1988د  20ئ لا في ال ة، 52013، ف ائ لة الق ، ال

د  جع : نقلا ع. 1990، 2الع اني، م ء ال الفات، ال ح وال اة لل في ال ل الق ال، دل ي ج ن
، ص    .394ساب
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ی الأدلة  ها وت ي ت ف اال ا ا  ی اف ت مها الأ ي ق   .ال

ح  ض ه ب ار آخ ورد  ا في  «وفي ق اف أن ی اة الاس  على ق
اره  ه، لأنه ع ق ائ ه أو ل ها لإدانة ال وا إل ي اس في ال ات أو أدلة ال أدلة الإث

اء  الة الق أ العام إلى ع ن وال قاض ان الأدلة  ال   .)1(» ب

أن  ة فق ق  ن ق الف ة ال افي   «أما م ائي أو اس ل ح اب
صل ق قها ت ي ع  قائع ال ع أن ی ال ض ة، وأن ی إاضي ال ه ت ال لى ث
ه  قائع إلى ال ه ال ي ت ه      .)2(»الأدلة ال

اب  اء ال على الأس ار ال اح اء على اع ف الفقه والق إذن ی
ي تع أساس  ا الأدلة ال انها، وأ وفها وأر قائع  لة في ال ة وال اق ال

، إضافة إلى دح ما اءة ال ال عة في حالة ال  ا ه جهة ال م   .ق

اني ع ال   الف

ة م    )3(ال الغا

ل  د الف ن ع ة إلى القان ائ ام الق ة ت الأح أ وج في ت م
رخ في  ي ال ن ادة  ،)4(1790أوت  24و 16الف ة ال ة ثان ته م م  208ث أك

                                
ارخ  - 1 ا صادر ب ة العل ار ال ل  29ق ع رق 1982أف لا في ال ال، : ع ، نقلا25085، ف ي ج ن

، ص  جع ساب ائي، م هاد الق ء الاج ة على ض ات ال   . 136إث
2   - Cass crim 17 Novembre 1970 (Bull. crim N° 198). Cité par : 

، ص  جع ساب یل، م ال ق ف ج   .591أش
أ ال إلا  - 3 ة م ونرغ أه ع ة لا  عة الإسلام ّ                                 أن  فقهاء ال ر ناص محمد واصل،  ه  ا ح ال واج

اة  ه تع على الق وا  ة، فإذا أم ل ه ال ل ر، ح ما ت رها ولاة الأم ق ي  ة ال هاد ر الاج لأنه م الأم
ه اب ح اسة أن ی القاضي أس ا أنه م ح ال ال، ث أضاف . فه أم م وم. الام

ة ا: ان اك ار، ال اف ع ض عة ب ة، دراسة مقارنة،  ول اث ال ائي الإسلامي وال ام ال لعادلة في ال
 ، ائ زع، ال ر لل وال   .57، ص 2010أولى، ج

4  - Art 15 du titre V de la loi du 16 et 24 Août 1790 dispose qu’un jugement doit 
notamment comporter les motifs qui auront déterminé le juge. Cette exigence de 
motivation était envisagée comme la garantie de la soumission des magistrats au= 
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ها على ما یلي ة ب ال ة ال ر ال ام لاب  أن ت  «: دس   .)1(»         ّ          الأح

ادة  ن الم  07أما ال رخ في قان ل أ 28ال ت  1810ف ع فق أك ا ال
ام ال ها على أن الأح اء ب ا الإج امي له لةالإل ا اب تع  ة م الأس . )2(ال

ة  ي ل ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ور قان ام  1958وم ص ح ال ال أص
رة  على القاضي س ة ال ا ال ي  ن ن الف ي في القان قاضي، وح وح لل

ة  اء  م س ، إذ اب ع ال في ال فاع و ق ال ق ه  ا ً         لارت ل  2000                                               ر ال ق
ا ن م ار أو ح لاب  أن  ل ق ر أن  س    .)3(                             ّ               ال

ادر في  الي ال ر الإ س ا أك ال ف  17ب ادة  1947ن ه  11في ال م
ةعلى  ائ اءات الق ع الإج ب ت ج   .وج

ادة  ي في ال ل ر ال س ل ال ة  97ك ر ل ر ال س ه وال في  1950م
ادة  ه 107ال   .م

ام م  الاه ة  ائ ام الق أ ت الأح ي م ائ فق ح ن ال أما في القان
لا اك على اخ ام ال ورة ال ر ال أك على ض س س ال ل ال اعها ق ف أن

ر  امها، وذل في دس ادة  1996ودرجاتها ب أح أ  144ال ه، ث أك ال م

                                                                                           
=pouvoirs législatifs et règlementaires, il s’agissait de vérifier que les jugements 
étaient rendus sur la base d’une loi ou d’un règlement et n’étaient pas l’œuvre 
personnelle du juge. Voir : ROUMIER William, op.cit, p 301. 

1  - MAAMOURI Abdelkrim, Droit au procès équitable et due process of law, Etude 
comparée, thèse de doctorat, Université Paul CEZANNE, Aix Marseille III, faculté 
de droit et de sciences politiques d’Aix Marseille, 2010, p 272. 

2  - L’article 07 de la loi du 28 Avril 1810 déclare nuls les arrêts exempts de motif. Voir 
GYSELAERS Lore, La participation des citoyens à la fonction de juger en matière 
pénale, Etude comparée, thèse de doctorat, Université Paris I, Panthéon Sorbonne, 
2010, p 302. 

3  - Cons. Const. N° 2000-433 DC du 27 Juillet 2000, JORF 02 Août 2000. Voir : 
GYSELAERS Lore, op.cit, p 302. 
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یل  ه في تع ادة  2016نف ه  162إذ ورد في ال ة و  «م ائ ام الق تعلل الأح
ن الأوام معللة  ة وت ة عل   .»بها في جل

د أن ولا ش  ع ا  رة إن س اد ال اف ال أ إلى م ا ال ه إس ه لى أه
، إذ  ي الق اد ال اد وأه ال ات الأف ق وح ق ة ل ه انات ال ع إح ال

ة العادلة اك ها ال م عل   .تق

ائه   ِ                               ُ ع  ت ال أنه ل   ی القاضي  اء  على أه ه ب ً             ر ح           
ا ب اته ون  ق ة القاضي             ّ      ومع ا لة ل ع وس ی عقلاني للأدلة، فال  ً                                                           اء  على تق  

اده ل ح ر ح ه م أ ش ی ای   .ول

امو  ة ت الأح ه أه ا ت ا على  أ اك العل ارسها ال ة ت قا أداة لل
ا ن اك ال ة ال ا اف م م ة الاس ائي   م اب ال الاب ان أس                                      ّ                            ، إذ أن ت

ها ة  ص اقعة أو م ص ة أول درجة لل لاص م لامة اس عل  ا ی اء  س
ع  ف ات وال ل ة ردها على ال تها، و م ث ، أو ع ه ها لل تها ون ل على ث ل ال
ها  ي  أن تقع ف اء ال ارك الأخ ها م ت ا   ت أمامها م ي أث ة ال ه                                  ّ                                           ال

اب ال  ة أول درجة، ف ور م ة م أداء ال ا ة الاس      ّ                                    ل   ال
  .ال بها

ال حقه في  ع م م اس ع  أداة فعالة في ت ال ام إذن  ّ                     ّ                                                إن  ت الأح  
اف   .الاس

ه ة ال م خلال ت  ل ت قأه ال ع  ة  جهة ال ا م م
ن  ا ت القان قا ص ة ت ها م ص ، وذل م خلال تأك اك ل ال م ق

ة،  ن ة أو القان اق اء ال اب ال س م جهة أس ة تق ا ه ال ا أنه م خلال ه
عارض ب  اء وت ال ة الق ح ها ل فال ة في  ئ ها ال ف ق ب ال ع  ال

ة ائ ام الق   .الأح
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اب ال ق على أس ال ع  لاع جهة ال إ ا أن  لاعها ك ه و ن  ع  ال
ه ف ع أو ب ل ال ق اراها إما  ر ق ع أن ت ع ت اب ال   .على أس

ع   ّ ن  إ ه ت ها في ح ي ی اب ال أن الأس ع  ض العل ال لقاضي ال
ة ا ه  ،لل ض ح ع اب  اب أو نق في الأس أن أ  قا  رك م عله ی

ه ار عى ل الي  ال ، و ق اقعة على ل ع  بوذ ،لل د عقلي لفه ال ه ل م
الة،  ق الع د إلى ت ر ت قة وهي أم ف وال ا ی ها  ی أدل ح وتق ها ال ن

ام فع م م الأح    .وت

اب  وافع لارت ان ال ل ما س أن ال یلع دورا في ب اف إلى 
اف سائل ل ل ال اد أف اع على إ ا  ة  ام، ل ع  ال ة الإج

اسة  ق ال ن فعالة ل ائل ت اد ب ل والإصلاح و أه ال العقاب ف ول 
ة ی ة ال ائ   .)1(ال

ال ع ال   الف

و ال ةال ة ال ل   ل

اب  ة أس قارن على أنه ل اء ال الق ة  ا أس ة العل اء ال ق ق لق اس
ائي ال  غي ألا  ال ّ  ی ، بل         ة ف اق ة وال ن اب القان اد الأس إی في القاضي 

ام بها  ع على القاضي الال ي ی و ال ع ال ق      ّ ولا ع  اش  ه لل  ،ض ح
و  ه ال ة وم ه اق اب ال ة الأس لال ) أولا(فا ا(وسلامة الاس   .)ثان

ر في ال –أولا  قابلها ق ة و اق اب ال ة الأس   :فا

ع ج ال ائ  ه  ة ال ائ اءات ال ن الإج ادة أإلى قان ه  500ّ         ن  ال م
ر  ام أو ق ه الأوجه انع ، وم ه ق ال ع  ها ال ي عل ي ی دت الأوجه ال ح

ادة  اب، وتقابلها ال ادة  567الأس ة ال ن الإج  574إلى غا ة م قان ائ اءات ال

                                
، ص  -  1 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .576أش
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ادة  ي، ولق ت ال ن ا على  567الف س ن م ق  ال ع  ف أن ال ما 
اد  ع إلى ال ج ال ة، إلا أنه  ن ة قان ق قاع ادة  592خ ن  597و 593وال م القان

ه، ن  ار إل ه الأوجه ن أال ، وم ه ع ل ال أوجه ال نها أوردت على س
اب أو ة الأس فا م  ان  ع ا ل  عل ال  ارها م شأنه أن  ضها أو ت غ

اله في لإ ا    .)1(غ م أصلا وه

ا  ارها  اب أو ت ة الأس فا م  ار ع اء في اع ن مع الق ف القان ه، ی وعل
ة ن ق الف ة ال ته م ا ما أك مة، ه ع ان م ل  ،)2(ل  ا ال ه أ ا أك

ي في ق  غ ه الأعلى ال ل ح معللا م  «ار له وال ورد  ن   أن 
ل  عل ام ال عادل انع ل  عل ان ال لا، وأن نق ا ان  ة ولا  ن ة والقان اق اح ال ال
ض  الع ة ال  ه م أجل ج إدانة ال ق ال القاضي  ض لل ع ا ی وله

ل ال نة ل ة ال اد قائع ال ف دون أن ی ال ابها، الأم ال ع ة ارت ة و
اقع وم  ى لل ع ني ال صف القان ل الأعلى م سلامة ال ق ال ل دون ت

ه  ن ال عل اق القان   .)3(»ان

ق  ر في ال ع ی اب الق ة الأس فا م  ن لل أو ع ما  إذن ع
اب اقعة  ،أس ه لل فه عل  ا ی اع القاضي  ن اق ف ع م ها تع ع ال ل

نها، وفي  افي للأدلة وم ان ال ة بها وال وف ال ا الوال ع ف ه ّ   د      
ا یلي  ر في ال  ور الق ي س اذ أح ف ا  «الأس الإدانة قاص ن ال 

                                
1  - Art 593 « les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements en 

dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont 
insuffisants et ne permettent pas à la cour de cassation d’exercer son contrôle et de 
reconnaitre si la loi a été respectée dans le dispositif. 

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs 
demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions ».  

2   - L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Cass crim 27 
Juin 2001 (Bull. Crim N° 164).  

، ص : نقلا ع -  3 جع ساب ، م هي ل  .68ب
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قائع ا ن الأدلة في في ال إذ ل ی القاضي ال ة ول ی م نة لل ل
ه  فاع ال د على أوجه ال ف ع ال   .)1(»ال أو إذا ال

ة في  اب واض ن الأس ا أن ت ة العل اقعة ف ال ان ال ة ل ال أما 
ة تام اء أكان ج انها س أر اقعة  ه ال ان ه ا، إذ ورد في  ةب ا انا  وعا ب أم ش

ار لها  اقعة  «ق ان ال ل على ب الإدانة أن  ار القاضي  ة ال أو الق  ل
ت  ة ث ائ وف ال ة وال ان ال ه أر ق  ا، ت ا انا  ة ب ة للعق ج ال

ه  ف ال ابها م    .  )2(»ارت

عاق لا ال فقة م ی ال م ت ة ع ها ففي ج ادة  عل ن  337في ال م قان
ات ان ال  العق ه الأر ة وأول ه ان ال ائي ب أر م القاضي ال یل

 ، ف ني قابل لل ج ح م فقة  فع ال م ب ه مل ن ال ل في  ؛ وال اد ال
ه  ن أن وعل له  ه في ح الإدانة، فإذا خالف ذل فإن  ع أك م ذل و ّ            ی                                                    

ع  م ر في ال و الق ق                            ّ ا  ه لل ادة (ض ح ن  500/4ال م قان
ائ  ة ال ائ اءات ال ها في )الإج عاق عل انة الأمانة ال ة خ ل في ج  ،

ادة  ام ال  376ال ة أن ت  ع  على ال ات، ی ن العق                          ّ                                  م قان
ل  ت واقعة ت ل في ث ة وال اد لل ج عق ال ل  الي ال لغ ال ال

ادة  ها في ال ص عل د ال ل  على . )3(سالفة ال 376م العق ك
ة  لا في الق ات أن ت ال اء أكان م ة، س ع لل ف ال ال

أ غ الع ائي أم في ال ي ال ة ال ة ب الفعل وال ل علاقة ال  ،
  .وقع

                                
، ص : نقلا ع -  1 جع ساب ح، م   .118م را
، ص : نقلا ع -  2 جع ساب   .93ز راض، م
الفات، ملف رق  - 3 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ 36623ال ار صادر ب ة 1985أك  29، ق ، ق

اني، )ع.ن(و) م.(ض ) م.ب.س.ع( د ال ا، الع ة العل ة لل ائ لة الق   .1990، ال
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وحة أمامها، ق و  اقعة ال ة في ال اف علاقة ال ی ت ص تق
ه  ك ال ل في ت اقعة ت ان ال ى  ة م ا ه ال فاء ه ان ة  ق ال ة ال م

ه ي عل لف فأصاب ال فعها لل عه ال قام ب ا ارته ل   .)1(س

ان ا ع على القاضي أن ی أر وعا ف اقعة ش ان ال وع م أما إذا  ل
ها، أما إذا  اب لا دخل لإرادة الفاعل ف ه لأس ة أث اد إلى خ ف الفعل ال ء في ت ال

اكا وج على القاضي أن ی  جه الأفعال كان اش اك و نة لع الاش ال
اب الفاعل  ة على ارت اع قة ال ة في الفعل الأصلي، مع ذ  اه ة ال خاص ن

لأو الفاعل للأف ه ب ة مع عل ف هلة أو ال   .عال ال

ار ع  خل في إ ا ی اب أو ك ة الأس فا م  اع ع ر في ال ام الق
ة  ه ع ال ف د على ال م ال ة، لأن ع ه ع ال ف ات وال ل د على ال القاضي ع ال

الإدانة ها  أس ح ة ل ها ال ت عل ي اع ث على الأدلة ال   .ی

ق ة ولق اس ه ع ال ف ات وال ل ة ال اق ار م ا على اع ة العل اء ال  ق
لان  ت على إغفالها ال ي ی ورة ال ائل ال ها في ال م ال د عل وال

ق   .وال

ة  ق فق على م ة لا  ه ات ال ل د على ال ال ام  لاح أن الال و
ة  ا ة الاس ات أول درجة، بل  إلى ال ل د على ال ها أن ت ي  عل ال

م إخلالا   م م ال ق ل ال ها لل ن رف م، ولا  م بها ال ق ي ی ال
فاع   .ال

ة  ق ال ة ال ار ل ائي ق  «ولق ورد في ق ان ال الاب أنه إذا 
ائ قات الاب ة م ال ه ال ل اء  على ما اس اع ب إدانة ال ى  ً                                               ق ة ودون                      

ة  ا ة الاس ل إلى ال ا ال  ه ه أنف ال ا اس ات ث ل ع شاه الإث أن ت

                                
ائي  -  1 ة1938ما  30نق ج ن اع القان عة الق ، ص : نقلا ع. ، م جع ساب   .184ال محمد علي، م
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ه إلى  ة ال ائي دون إجا أی ال الاب في، فق ب د ال ات وشه اع شاه الإث س
ه  ج نق ه و ع لة  ا اءات  ا على إج ن م ها  ه، فإن  ح ّ                                                      ل         «)1(.  

ع ا ف ة لل ال ع أما  اع ج م  أنه على القاضي أن یل ي  ة فق ق ه ل
 ، ه أن ی ذل الة عل ه ال ، وفي ه ه اع أح ة في س د ما ل ی  أنه لا فائ ه َ                                                              ال               
ان  ه ولا  م إل ل ق ار أ دل ع الاع ع الأخ  ض ج على قاضي ال ل  ك

ا ورد ة العل ار لل فاع، وفي ق ه إخلالا  ال ق  «ه  رف اء ال ح أنه أث
ل  ل ها وال ب، بل اع عل ال ت أنها ل تع   ة أك ه اق ال ائي ع اس                                              ِ                                 الاب
لة  ح لها ع ، ال م ف ال م لها م  ة ق  م شهادة                               ُ                                          على ذل أنها ق

ة  ل ل فع 15ع الع ا ال ه له اف أمام ذ اة الاس ان على ق ما، ح أنه   ی
ة  ه ار ال ف إن ة، وال  هادة  ع  ا لال قفه م ه ا م ض ة أن ی ه ل

فع ه  ال ق عل ا اس رة  اب ال ل مع ذ الأس ف أو الق ال ه  ا ع وأن 
ادة  ه ال ج ا ت اب،  ائه مق الأس عل ق ا ذ  ، وغفاله ل اعه  379اق

ة  ائ اءات ال ن الإج   .)2(»م قان

ه،  ول اءته أو لل م م ات ب ه لإث ر لل ع ح مق ف ات وال ل ّ                                                                      إن  ال  
ل  ة عامة، فإن  ال ی ات وهي سل ء الإث ع لفة  ة العامة م ا ان ال ّ               فإذا                                                              
ة أن  ق ا الاتهام و  قف بها في وجه ه ي  لة ال س ه ال ن ب ال أن ت

ه اءة، وعل ه ال ة ما الأصل  ه ع ال ف ات وال ل د على ال ال ة  ام ال ّ                                                       ، فإن  ال     
ه ضة  ف اءة ال فاع ع ال ه في ال   .ه إلا تأك ل ال

اد  ان ال ال ا في ب ن غال اب  ر في الأس لاح أن ع الق و
امي وال نة للفعل الإج ة ال ن اص القان ان الع ر معه ب ع ا ی ة، م لة لل      ّ 

ر في ال إذا ذ  ن ع الق ا   ، ة ال ني لقاع ذج القان لل

                                
ای  03نق  -  1 ، ص : ، نقلا ع1941ی جع ساب ، م   .179محمد ع غ
ار رق  -  2 ة، الق الأول، ق ان ة ال ائ فة ال ارخ 28447الغ ل  03، صادر ب ر، 1984أف ار غ م   .ق
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ق  ة ال ار ل د ورد ق ا ال نها، وفي ه القاضي الأدلة دون أن ی م
نه  ة م ة ض أدلة الإدانة واق  «ال إذا اس ال على تقار 

ان م ها دون ب ضعها على الإشارة إلى ن دها وم ة وع نها م وصف الإصا
، فإن  ال  ع ها لأدلة ال اءم ق م م م ى  ال ه ح ي عل ّ        م ج ال                                                                   

ل  ر ال الق ا    .)1(»ن م

ا ما یلي  ة العل ار آخ لل ا ورد في ق ادة  «ك ان ال  431ح أنه ل 
دا  اع م م الاس ل ع ة ت ائ اءات ال ن الإج اف(م قان ف جهة الاس ) م 

اء أمام  لى بها س ائه وف شهادته ال ع ذ أس د، فإن ه ی ه                     ّ                                                        إلى شهادة ال
ة عل ان الإدانة م ا إذا  ، لاس ة ال ائي أو أمام ه ق الاب ى جهات ال

عل  ع  ض اة ال ف ق ه م  د وأن إغفال ما ت ذ ه هادة ال اع  الاق
ل  عل ر في ال الق ا  اءه م   .)2(»ق

ة  ا ة الاس ة لل ال ائي(أما  ل الق ة ) ال اء ال ق ق فق اس
هى إ ائي إذا ان اب ال الاب ى أس افي أن ی ز لل الاس ا أنه  لى العل

 ، احة إلى ذل افي ص ار الاس ا أن  الق ة العل ه ال ل ما ت ه، و تأی
ن هي الأخ  ه، و أن ت ة ل ی اب ج اد أس ه إی هى إلى إلغائه فعل أما إذا ان
ع  ف ات وال ل افي على ال د ال ن الأدلة، وال ن ول اقع والقان انها لل ة في ب كا

ة ه   .ال

ر عا أمام  وت ن ش ع ع أك ال اب  ر في الأس ع لق ة أن ال لاح ال
اك  عة ال القائ أمام ال ت على  ا أث ا ة الق ا، لأن  ة العل ال

                                
ائي  -  1 ، ص : ، نقلا ع18، س 1976مارس  06نق ج جع ساب   .186ال محمد علي، م
ار صادر في  - 2 ع رق 1987أك  13ق لا في ال ر( 45625، ف ال، : ، نقلا ع)غ م ي ج ن

، ص  جع ساب ائي، م هاد الق ء الاج ة على ض ات ال   .137إث
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ع  ة لا ی ل ة الع اح ا، إذ أنه م ال ا اما  ون ال اه ع اة لا  ح الق فأص
عة أو اذج م ارة ع ن ات أو  ة سلفا ال    .)1(مع

ا  لال –ثان اد في الاس قابله الف لال و   :سلامة الاس

أن  لح  ل  ل ا ال ن ه ل م الأدلة أن  ل لال ال ب م في اس یل
ة  ة خا لاص ن لح اس ة، إذ لا  ات أو نفي ص اص إث ه ع ل م

ائغ عقلا لاص ال ا الاس لف ه ح، فإذا ت ل ص ا  ول م دل ان ال م
لال اد في الاس   .)2(الف

د  ا ال ة في ه ق ال ة ال ة  «ق م ر أن ل ق م ال
ا  وحة أمامها على  اص ال د وسائ الع ه ال ال ل م أق ع أن ت ض ال
ح ما  اعها، وأن ت ه اق د إل ا ی ع ح اقعة ال ة ل رة ال ال ال
لة في العقل  ا لأدلة مق لاصها سائغا م ، ما دام اس ر أخ الفها م ص

، ولها أص   .)3(»ل في الأوراق وال

                                
ض - 1 ائ وه ال ن ال ة اك الالأمام  ع القائ في القان ل(ائ ال ة  ائ فة ال ح والغ اك ال إذ أن ، )م

أ ال  ه م ةو ی ه ة وم ارات غام ل  ن في ش ات و ع ال ه وز . لا ی ح  ا ما ص وه
ارخ  ة ب ائ ال الق ر وجهه إلى رؤوساء ال ل في م ه 17، ت رق 1985س  23الع ، ی 

ة، ان اه غ ال ء إلى ال ل واضح وتفاد الل امه  ه في ت أح اج اة ب ب م : الق
، رسالة ائ ة في ال ائ ة الق ل فاء ال ان، ع ان ق، جامعة  أمق ق ة ال ل ن،  راه في القان ل درجة د ل

، ت وزو،  د مع ل   .85، ص 2006 – 2005م
اب، إذ قال ه أح ال ح  ا ما ص ي، وه ن ن الف ضع في القان ة لل ال ه  يء نف   : ال

S. GUINCHARD et ALUÏ, « L’habitude française est de ne pas motiver les décisions 
même en correctionnelle, chacun sait que ce principe est violé tous les jours par de 
nombreux tribunaux correctionnels. Par ces propos est dénoncé la pratique consistant à se 
contenter du recopiage de l’ordonnance de renvoi ». Voir : B BARRAUD, op.cit, p 311. 

، ص  -  2 جع ساب یل، م ال ق ف ج   .619أش
، س 1993مارس  03نق  - 3 ق ة ال ام م عة أح یل، : ، نقلا ع31، رق 41، م ال ق ف ج أش

، ص  اب جع ال   .620ال
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ائج  ة لل د ة م مات ص ق ن ال ا  أن ت لال ص ن الاس ي  ول
د إلى  ا ی لاه ا  أن  ه اك تلازم عقلي ب ن ه ها، وأن  ة عل ت ال
ن م ثلاثة  ائي إلا و ل ح ج وم العقلي، ف ة الل ف ف  ع ا ما  ، وه الآخ

م ، مق مة  اء؛ مق ة أج مة ال في القاع ق ل ال ة، وت ة صغ وال
اقعة، أما ال قة على ال ة ال ن اقعة، القان ل في ال غ ف مة ال ا ق وأخ

ن  ة القان قائع مع قاع ق ال ا اب إذا ت الإ ة إما  لة في الإجا ة ال  ال
وف ال  ة لل و ن اص القان ع الع قا تاما في ج ا في وال ت ال اقعة، أو 

اءة   .ال

ا،  ا أو فاس لال القاضي ص ان اس ف إذا  ي ت اب ال هي ال ّ                                                                 إن  أس  
ة أو في  ن اب القان اد في الأس ن الف ر؛ فإما أن  لال ص اد في الاس وللف

ة، فق  ة أو في ال اق اب ال ني  ئالأس ار ال القان القاضي في اخ
ح أو  اد ال ت على ذل ف ة ف ائج خا ل إلى ن هي ب ه، ف ئ في تف

ه هى إل لان ال ال ان لاله و   .اس

قائع،  قي لل ى ال ع ول ع ال لال  الع اد في الاس قع الف ا ق  ك
ة ائج خا هي القاضي إلى ن   . ف

ت ال ا إذا اس لال أ اد في الاس ق الف ح وق ی ل ل  ة إلى دل
اء   وع، أو ب لا غ م ان دل ن أو  ه القان ا ن عل قا ل رة،  ة ال اق ً  لل                                                                          
ه  لا، فه نا م ة ال ة  ة مع ات ج ع لإث ه ال ل ل ی عل على دل

ا ها ح ص عل اء  على الأدلة ال م إلا  ب ة لا تق ً                              الأخ      ّ ادة                  م  341في ال
ات ن العق ة قان ه ال ه في ه الإدانة على ال ة وال  ت ال ، فلا  ت

اد في  الف ا  ن م قة، ولا فإن  ال  ا ادة ال دة في ال ق ال ّ                              خارج ال                                             
لال   .الاس
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ة  اق اص ال اق ب الع د ت ا ع وج لال أ اد في الاس ن الف وق 
ة في  ها ال ا أث ة  ، فلا لل ع الآخ ه ال ها ما أث ع في  أن ی ها  ح

ة ته ال ف أ الأم ق   .ع

ه على  اب ح لل القاضي في أس ما ی ق ع ة ف اد ال  أما ع ف
اد في  ل ال لف ا ی ، فه الع ه أو الع  إدان ي  ق ه ث  اءة ال ب

لال   .الاس

ة م  ل على ح ل دل لاله أن لا ی إلى  لامة اس ع على القاضي ل ا ی ك
د في الأوراق،  ث له وج ل م غفل ع دل ، أو أن  ع ة في أوراق ال الأدلة القائ
رت  ة أص اس ه ال ه عة، و ه الأدلة م ه م ه ه أن  رأ ع عل ا ی ون

ه  ارا ورد  ة ق ق ال ة ال ة   «م ان ائ م ة ض ائ اد ال الأدلة في ال
اقي الأدلة  ث في  لان فإن ه ی ها ال ، فإذا شاب أح ع ها أزر    .)1(»                                       ّ                      ع

اني ل ال   ال

ود ة ال ح ة علىقا ائ اع القاضي  الق ائياق   ال

انا  ه ب اب ح قارن أن ی القاضي أس اء ال الق ة  ا أس ة العل ت ال
ا ه، إلا  واض وك ل عي م ض الأدلة ه أم م اع القاضي  ان اق ا، فإذا  ا و

ا م أداء  ة العل ى ت ال ا، وذل ح ا انا  ه الأدلة ب ان ه م ب أنه مل
ه الأدلة  ة له ة ال ن، غ أن  رقا ح للقان ة على ال ال قا ها في ال ف ّ                           و                                                     

ادلة القاضي في  ض م غ هل  ، ول اعه فه ح في ذل أك م  ااق ه ل ا ت
ل، فهي  ل ة ال ة ل اج و ال اف ال عإت ض ان ال اق ال اع م  يذن ت للاق

اع  ر الاق علقة  ة ال ن و القان ها لل اق ع الأول(خلال م ا أن )الف ة ،  ا م
اق جهة  ه ت ی العقلاني للأدلة، وعل ق ة ال ا ن م خلال م عي  ض ان ال ال

                                
، نقلا ع1952جانفي  22نق  - 1 ق ام ال عة أح ة لفه : ، م ل ال دة، الأص د علي ح علي م

اقع وال ، ص ال جع ساب ة، م ائ ع ال ن في ال   .19قان
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ق ال ع  ه العقل  ال ق ف ما  اعه ی ان اق ا إذا  اع القاضي و ة اق ل معق
اني(وال  ع ال   ).الف

ع الأول   الف

ة ال اععلى اقا ر الاق علقة  و ال   ل

ي  ع أ ح لا  ه م ة ح ه ال اع اء  على ق ً                           ة القاضي في ال ب                       
لقة  اءة ال الإدانة أو ال ون ق أو شفي ال    .ب

ام بها ولا  ه الال ع عل ي ی و ال ع ال ض على القاضي  ف ن  فالقان
و  ّ ع   ه ال ، وم ب ه ق ه لل ادة  ض ح ة م ال ان ة ال  212ما ورد في الفق

ه على م قان  اع أس ق م القاضي ب ي تل ها، وال الف ذ ة ال ائ اءات ال ن الإج
ه على  اء ح ز للقاضي ب ، إذ لا  رة فق ة ال اق ح لل ي  الأدلة ال
ة ولا على أدلة  ماته ال اء  على معل رة ولا ب ة ال اق ح لل ً                                   أدلة ل ت                                      

و  اءات غ م اع إج ات وعة، أو  اه غ م ني، الإك ی ال ع ام ال اس عة 
ة ال الهاتفي،  ام أجه ، واس ه اب ال ة، الاس ، ت ال ع ال
اءات غ  ل ال م إج ل ب، لأن ال ف ال ي وجهاز  ا غ ال ال

وعة ی لم ل ة ال و م م ا ع ه ح   .ت ع

ق ال  ة ال ار م ا الإ ة ق في ه ائ ام ال أن الأح  أن  «ة 
ا أو غ  اش لا م اء أكان دل ة، س ة أمام ال اق ح لل ي ت ى على الأدلة ال ت
لح ل  ما ولا  ع ع وع  اء غ م ل ال م إج ل ت أن ال ا أك  ، اش م
ه غ قائ على  اع ال إل ن الاق ة، و اع ال را ل اق ن م

ة في الأور  ل ثاب   .)1(»اق أص

اع القاضي، فإذا ت  ة اق و ص اق ش ق ت ال ع  ه، فإن  جهة ال ّ                                                         وعل          

                                
ائي  - 1 ائي 1941أك  27نق ج ل نق ج : نقلا ع. 5، رق 17، ص 23، س 1979ف  12، 

، ص  جع ساب   .189، 188ال محمد علي، م
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ا أن  ة العل ح، ولا  لل اع القاضي والع ص و صح اق ه ال ام ه اح
ة  اق اب ال ة الأس ة ص ا أك م ذل إلا إذا قام  ها ) الأدلة(ت ي أس عل ال

الإدانة د اعه  ة، القاضي اق ی ق ة القاضي ال اولا على سل         ّ                                        ون أن  ل ذل ت
ني للودون أ ان القان ة ال ا ها في م ل اوزا ل   .    ّ                                                     ن  ل ذل ت

ق  ة ال اول م ا(فإذا ل  في م ة العل ة ت ) ال اق  أن ت
ا،  ه ة ب اولة ال اء ال لف أث اة وم ة م ق ة ال اع ه ل اق

و  ة ش ا الي فإن  م ال م، و اجهة ق اح أ ال ان م أك إذا  ها أن ت اع ّ              اس                                                                
ق  ة ال اص م خل ض اخ اع القاضي ت ا(ت اق ة العل ي ) ال ال

ة ق  ه ة ال ائ ال الإج ع الأش ان  ن ق  وذا  ان القان اق إذا  ت
اع القاضي م الروع اء  ، لأن اق ل أو ب ا ل  ن ق تأس على دل ً  ل أن                                         

ادة  مه ال ا تل رة  ة ال اق ح لل ي للقاضي، أو ل  على العل ال
ة 212 ائ اءات ال ن الإج ف  .م قان ق أن تع ال ع  هة ال ى ل ف ی

ل؟ ل ة ال ة ل ائ ا الإج ه ال اق ه   ذل إذا ل ت

ة لا  ه القاع ل الأدلة، فإن  ه عانة  ح للقاضي الاس ن ق س ان القان ل إذا  ّ                ك                                                          
لاقها، إذ  هت على إ ان  عل ع الأح ة في  عانة  في حالات مع الاس

ه  ض عل ف ع الأدلة أو  هاب ة دون غ لان أو  ،أدلة مع ائلة ال وذل ت 
ق   .ال

ا  اع القاك ن اق عه م تأس ق القان ة  ن اع القان ع الق ضي ب
ة، وذل  لي اله ه د م ه ات ال عة على ت ة وقا فة أساس الإدانة  اعه  اق
ف  ع عا لل لة للقاضي م ة ال ه ولل م ال ضة في ال ف اءة ال ة لل ا ح

، لأ ه ا  ال الها  ع ى على أدلة قاس ة ن الإدانة  أن ت ة وواض
اب  ة أس ا ق ع  م ال ع  لى جهة ال ه، ت ها، وعل اق ق في م ث وم

ة ن اع القان ه الق ام القاضي به أك م م ال   .ال ال
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اني ع ال   الف

ة ال ة على قا ل اع الامعق   ق

وحة  ی العقلاني للأدلة ال ق ال ام  ائي ال ا القاضي ال ال دائ ، )1(أمامهُ                                                                   
اوز  ل ت ي ت ل ق ال ال ع  ل جهة ال اق م ق ی العقلاني م ق ا ال ه
ة  ا ي ت أنها م ام ال ارات والأح ل الق ه للأدلة، وت ی ل م القاضي في تق م

  .للعقل وال

ل وقائع  ل ول م القاضي في ت د م ه ل م ی العقلاني للأدلة أنه  ق ّ                                                                     ع ف ال   
ع  ل  ال ص هإلل اءة ال اج إدانة أو ب ق )2(لى اس ی العقلاني لا  ق ا ال ، ه

ة أو غ  اش ان م اء  ل الأدلة س ا  على  ، ون ة فق اش على الأدلة غ ال
ه الأدلة غ  ی ن أك ح تق له القاضي  د ال ی ه ة، ومع ذل فإن  ال اش ّ                                                           م                   

ة اش   .ال

ا  على ا اع ال ل وحة أمامه ق ه للأدلة ال ی ع في تق لقاضي أن ی
اء ق م أساسا على الاس ي تق ا )3(ال   .)4(والاس

ادة  ا ال في ال احة ه الي ص ع الإ ن  192ولق أك ال م قان
ام)5(1989 ة في الأح ل فاد اللامعق   .، وذل ل

                                
1   - Le raisonnement est donc une opération intellectuelle indispensable au juge pour 

former la conviction intime que la loi lui demande ». Voir : Aly Rached, op.cit, p 152.   
2   - Idem. 

ق ه ال عل - 3 عه، وع ال أ الأم ت ق ع، اس اء لغة ه ال ق ت ذل ال في الاس ل ل ى ال
ء ، ص : ان. ال جع ساب ، م هي ال   .120ل

ق  -  4 ـ على صـ لـف م ال لال ال ـ مـات، وهـ الاس ق ائـج مـ ال اج ال اج، هـ اس ا أو الاس الاس
اد ى ال ا ت ا ة ق ة أو ع ت ذل ال في ق ة، وث ى ال ة ت ، : ان. ق هي ال ل

، ص  اب جع ال   .120ال
5   - ZAPPALA Anzo, op.cit, p 345. 
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، إذ  لال في ال ة الاس ا ال  ت ع ه ا فق ع ة العل أما ال
ار لهافي ورد  ن  « ق ا بل  أن ت ن م ائي أن  ار ال ة الق في ل لا 

لاصا  ه اس ض عل ي ع ع م الأدلة ال ض اة ال ها ق ل ي اس ائج ال ال
اره لل ض ق ا ولا تع ن ا وقان   .)1(»ق سائغا م

ع ول  ض ة ال لاص م ن اس ة أن  ق ال ة ال ا أوج م ك
ن سائغا  ع  أن  لاص واقعة ال ا أن اس مات،  ق ها ال د إل اج ت اس

لة في العقل وال ار لها  .وول أدلة مق ان «ولق ورد في ق ة  ل  م ح م
ع ل واقعة ال ع أن ت ض و ال ها إلا أن ذل م اص ها وسائ ع  م أدل

ه م  ه إلى ما رت عل ل عل ع ل ال  ل ن ال لاصها سائغا وأن  ن اس أن 
اج  ف في الاس غ تع ائج    .)2(»ن

ها ة م ق ال ة ال ارات أخ ل ا وردت ق ت س  «: ك أن ث
ي  ر ال ان م الأم مه ون  ار أو ع ع وم ث الإص ض ها قاضي ال ل ف ف

ه س  ق ه ع ا  ج ح ة إذا خ ا ق ح م ة ال ه إلا أن  ل ی ق ّ                                       ّ              ع ل                  
ها  لح وح ع ولا ت ى ال اف مع مق اجه م واقعة ت اس نا  ار قان الإص

اجه  ّ  وأن  . )3(»لاس ه فله  «   ع وح ض اف م شأن قاضي ال ی وقائع الاع تق
ی ص ، تق ه في ذل ق عل ة ال ة ل اقع ولا رقا قة وال ه لل ق ا ه وم قه وص

قا مع  افى عقلا وم ی لا ی ق ا ال ة، ما دام ه ل  ة م ق ه  ی                           ّ                                               بل هي تأخ تق
ه  ها في ح ي أث عة ال ض قائع ال   .)4(»ال

                                
، ص : نقلا ع -  1 جع ساب ء الأول، م ، ال ی وك ن ال   .515م
ائي  -  2 ، ص : ، نقلا ع20، س 1976مارس  18نق ج جع ساب   .205ال محمد علي، م
ل  14نق  -  3 ، ص : ، نقلا ع1999أف جع ساب یل، م ال ق ف ج   .681أش
، س 1999مای  10نق  - 4 ق ة ال ام م عة أح یل، : ، نقلا ع50، م ال ق ف ج جع الأش

، ص ال   .681اب
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ه ل ي  ائج ال ان ال ت أنه إذا  ة فق أك ن ق الف ة ال ا أما م
ائج  ن ال ا وت اج م ن الاس ، إلا أنه  أن  ه ال ی ق ة ل و القاضي م

رة ن م اف وت اق ولا ت ون ت مات ب ق فقة مع ال   .)1(م

ّ  إن   ی القاضي   ه خاصة ع تق ه أه لال ت ة الاس ة أو ص ل عق ش ال
ي ل العل ل ل لل ل ا ال ی القاضي له ة تق ا ق م ال ع  ع جهة ال ، إذ ت

ها  صل إل ي ت ة ال ن ال ق وأن ت اب وال اق ب الأس د ت م وج ف ع
ة   . القاضي م

ة  ن ق الف ة ال رت م د فأص ا ال ار في ه أن ق م خلاله  )2(اق
عة  ارة لل اوز ال ات ت رة قاإث ق نا ال اءلة ن ي م ة لا تع ر ش ة ص اس ب

ة  إدانة مال ال ي  ق ا  ار نق ح ا الإ ا، وفي ه ائ ارة ج مال ال
اب  اء ارت ها أث قا ة ت ال رة ش ادا إلى ص عة اس اوز ال الفة ت ه م ا لارت
ف ع ال ح  ة ول ت ت رة ل ت واض الفة، وذل على أساس أن تل ال  ال

ع اص آخ  ل أش ل م ق ع ح أنها ت ي ات ة، ال ن في على سائ ال ل
ل  ام الإدانة على م ة، وق أنه لا  تأس أح ها مع مال ال ة نف ال

ادة  ل خاصة وأن ال ل ا ال ة  L-21ه ول أن ال ي  ي تق ن ور الف ن ال م قان
ا ادة ال ت في  ي ت ائ ال ه ول ع ال ارة وح رة تقع على عات قائ ال

ال   .على ال

ة قاضي  ا ق ل ال ع  صل جهة ال ه، ع  ت ال ت وعل
ي  ل العل ل ه لل ی ع في تق ض ة(ال رة ال ات ). ال ی ق وت م ت ال

ان  ة، فإذا  ه الأدلة العل ه الفائقة في ه ق ال ل ع  ض اة ال ة لق ا ال

                                
1   - Cass crim 30 Mai 2007 (Bull. crim N° 284). Cité par : VANDRMEERSCH Damien, op.cit, 

p 125. 
2  - Cass crim 07 Novembre 1977, (Bull crim N° 332). Voir : BARBERIS Jérôme, op.cit,         

p 206. 
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هى إلى  ق ال ال ان اق ب م اك ت ي ل ه اب ال ه و الأس إدانة ال
ع  الفة فإن  نق أتق اب ال ة ارت ارة ل د ال ق ان  ه ه ال  ا ال ّ      ن ه                                                              

ا ا ح ن أم ة أن  .ال  ع على ال ان م ال ة إذ ا  ه الق                 ً                               ففي ه
ه  ها ه ل ف ع ي ت الة ال ة في ال إدانة مال ال ي  اعها ال ر اق ت

ي الأخ ة ال عارض مع ال ات ال ت اص، إذ أن  ح ة أش ل ع ّ                                      ة م ق                           
ها هى إل   .ان

اع  ر الاق علقة  و ال ق لل ال ع  ة جهة ال ان رقا غ أنه إذا 
ة، وجعلها في حل م  ن و قان ض ش ة على أساس أن ف ة وم ن ة قان هي رقا

ة فإن   ة الفائ علها ع ة  ا ّ  كل م لا                                   اع القاضي أثار ج ة اق ل ها على معق رقاب
ني ل أساسه القان ا ح ا    .فقه

ع د ی ال ا ال أ  )1(وفي ه ل خ ق ه رفع  ال ع  ّ                                     أن  دور جهة ال  
م بها  ي تق فة ال ه ال ل على ه ع، وق أ ض اة ال قع م ق ل  قي أو  م

فة ة، وهي و أدی فة ال ال ق  ة ال اض  م اع العامة ولى أغ ت إلى الق
ائي ي ت على ال الق ة ال ائ ام ال ع الأح اع العامة تأبى أن ت ، والق

ق انة م ال ال ى العقل وال  ق الف ل اء م   .ق

ع الآخ اك في  )2(أما ال ف ال اق تع ق ت ال ع  ف أن جهة ال
ی ق   .ال

ل  ي و اع إلا أن ة اق ل ق على معق ال ع  ة جهة ال ق أن رقا اضع أع ت
ل إلى  ص ال ال  ا، على أساس أن القاضي م ة أ ة م  قالالقاضي هي رقا

ق ع وه ال ائي أو ال لال الق لى جهة  عق ا ت له العقل وال ل ق ال ی

                                
، ص  -  1 جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ي، الإث   .172أب عام محمد ز
، ص  -  2 جع ساب   .304ال محمد علي، م
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صل إل ي ت ة ال ة ال ل ة معق ا ق م ال ع  ه، وذل ال ها القاضي في ح
ها غ  صل إل ة ال ان ال ء، في حالة ما إذا  ه ال ال ى لا ی ح

ة لة وغ م    .معق

اع  ال والعقل وه ال ف ات ه إلا  ل إل ص ع لا  ال ق ال ال
ة، وه ال  اعات ال اع القائ على الان ع حه ع الاق  )1(ال

ا ال ل  أك م أن ه ي، خاصة إذا ت ال اع ال أ الاق قة في م ع ال ال ی
اوزه ه أو ل ی ت    .ی

د ا ال ه  وفي ه اح ال اذ ع ال ئ  )2( الأس ی ال ق د ال أن م
ی إلى ح  ق ء ال ل س ، ل لاب  أن  ق ة ال ة م قا ع ل قائع لا                                           ّ                            لل

ر وهي ق في ثلاث ص ، وال ی   :ال

ة، - ائها على أدلة وه ع في ق ض ة ال ت م ا اس   ل

لال، - اد الاس ع ف ه  ع ع ی القاضي و ب تق ي ت ة ال ل عق م ال   ع

وعة - اد القاضي على أدلة غ م   .اع

م  اءة لأن ع ة ال ق ة  اع القاضي علاقة و ة اق ل ام ومعق ّ                                                                        إن  ل الأح  
ة في  ل اب أو اللامعق ة الأس اءة كفا هاك ال ة إلى ان اش د م اع القاضي ی اق

ق ة ال ه م صل إل ا ما ت ي، ه اع ت ه ولى اق ضة في ال ف ة ال ن  الف
رخ في  ارها ال اب أو نق )3(1986مارس  19م خلال ق ة أن  ، م

ل اب أو اللامعق هاكا لالأس اع  ل ان ا على                 ّ            ة في الاق اءة وذل تأس ة ال ق
ادة  ل فإن   2-6ال ان، ل ق الإن ق ة ل ة الأورو ق                                             ّ م الاتفا ة ال عى م ت

                                
1   - Aly Rached, op.cit, p 152. 

، ص  -  2 جع ساب ، م اح ال ع ال ه    .53، 51ال
3   - Cass crim 19 Mars 1986, (Bull crim 113). Voir : TOURNIER Clara, op.cit, p 218. 
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ع ض ة الأساس ال ا ل  يل ة ال ال ا ح لها  اع وال  والعقلاني للاق
ا إذا  أك  أ لل اءة ل ی لل ق ال ا، وال م شأنه خ اعا ت اة اق س الق

ه ضة في ال ف   .ال

ه، فإن   ة القاضي            ّ وعل ا على ح ان ت ل ق اب ال ون  ة على أس قا                                    ّ                        ال
لة لل ا ت ل وس ام،   ّ           ّ           فإن ها أ فع م م الأح ، وال اع ج وسل ل إلى اق ص

ام  ل ال م الأح ه، إذ أ ف ال ت إل ة حقق اله قا ه ال ان ه ا  عل
ائ ي أس ق و ال ا وال ه ال ل ه ا أن  لة،  ا ة وأخ  ها على أدلة وه

ة ف ا ل م ان في حل م  اع إذا  لامة الاق علقة  ة ال ة الفعال ن ع  ّ                        إن ها ت
و  ا م الع .وال ن ال ض   .و

اءة  ة ال ام ق ي بل أن اح اع ال اءة والاق ة ال اق إذن ب ق فلا ت
ص القاضي إلى ال د  ح ی اع سل وص   .ل إلى اق

ا عل  ا ت ا م القاضي أس اءة إذا ق ة ال ه ق ان ومع ذل لا  أن ت ل
ي أنه لا  رن لارا ت اذة  ي، وت الأس ان ال اع دون ال عي للاق ض ال
ة،  ات ه على ال م في جان م ق ة أن ال  اف   أنه غ  ٍ                                               وصف ال                              
نا للقاضي في ال  ف بها قان ع ة ال د إلى إلغاء ال ق ل  ا الق ل به              ّ                                                                   لأن ال

ه ال اع اء  على ق ً                  ب   .)1(ة   

  

   

                                
1  - TOURNIER Clara, op.cit, p 219. 
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اني   ال ال

ات ا ة ال ام م   ت أح
ر إلا أن   س س ال ل ال ام م ق الاه ي  أ ال ق ح ان م ّ  إذا                                                                  
ع  ام  اما ت على ت أح ائ ت أح ة ال ائ اءات ال ن الإج قان

ادة  ها ن ال ، م اك ادة  379ال ح، وال ة ال ام م أح اصة  علقة  521ال ال
ا ة العل ارات ال   .ق

م  ق ة  لة والأج ام الأس ان ن ، إذ  ات فل ت ت ا ة ال ام م أما أح
ه  الف ل الفقه ل ة م ق ق  ال أن اص  ام ال ا ال ّ                                                             مقام ال غ أن  ه                   

ة وا ح م ادرة في ال ام ال ن الأح عقل أن ت ا أنه لا  ر،  س ام ال لأح
د  اة  ها الق في ف ة، إذ  ائ غ م ات وهي أخ ال ا ادرة في ال ال

ة  ع أو لاالإجا ة ب ل رئ ال ه م ق ح عل ي ت لة ال ة . على الأس إلى غا
ن رق  ور قان ة ال وضع في  07-17ص ائ اءات ال ن الإج ل وال لقان ع ال

أ  ه م ادة الأولى م ون أ ال ارات والأوام ب ام والق ج ت الأح عاما ی
ها ما یلي  اء، إذ ورد ف ة  «اس اك ة وال ادئ ال ن على م ا القان م ه ق

ار ع الاع أخ  ان و امة الإن ام  ام ... العادلة واح ن الأح ب أن ت وج
ارات والأوام معللة   .»... والق

اء   اأص على ذل       ً و ات أح ا ة ال ا، )1(تم م ا  عل اءأن ه  الإج

                                
فة  -  1 ع ، ول ة فق لة والأج ام الأس م على ن ان تق ة إذ  ات م ا ة ال ام م ل ذل ل ت أح ق

ات ان ا ة ال اب ال أمام م رات  ة، : م ات"تاج  ا ة ال ام م ، "ت أح
د  ة، الع اس م ال ن والعل ة للقان ق لة ال ق، جامعة م 1ال ق ة ال ل ، ت وزو، ،  د مع ل

  .384 -  365ص  ،2014
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ض لأولى  ع ه س ال ان، وعل ق الإن ق ة ل ة الأورو اء ال ره ق م
ة  ائ ام ال ة ت الأح أ وج ل على ت م ي ع ة ال ول اولات ال ال

ل الأول( فل) ال ق ات في  ل ا ة ال ث أمام م ها على ال ال ع
ه ع ی  اول ت ائ م ن ال ها جهة  القان ي وضع ا ال ه لل اب وم اس

ق ال ع  اني( ال ل ال   ).ال

ل الأول   ال

ة ت  ج را ل اره م اع ان  ق الإن ق ة ل ة الأورو اء ال ق
ات ا ة ال ام م   أح

لة  نة وال ق ال ق ال ه  ات لا  ا ة ال ام م ّ                                                               إن  ت أح  
ة  اء ال ره في ق ام  م ان، إلا  أن ه ال ق الإن ق ة ل ة الأورو ّ   ّ                                    الاتفا                                   
ة  ة وه ه  رتها، وه ما ی ي أص ارات ال ع م الق ة م خلال ال ال الأورو

اء أو  ل أعلى ق ر م ق ی م لأنه مق ة الع ة الأورو ي، ولق أدان ال رو
ة  د الاتفا ها ل ات ف ا اك ال ادرة ع م ام ال الفة الأح ول  م ال
ام لا  ه الأح ة العادلة، لأن ه اك ال علقة  اع ال ان، والق ق الإن ق ة ل الأورو

صل م خلاله ي ت ة ال اق ة وال ن اب القان ضا للأس ة ت ع ا القاضي إلى ن
ل  اولات الأولى م ق ان ال ها، و ان یل ق ول إلى تع ه ال ارع ه ه، ف ح

ا  ل ا و ن ع الأول(ف   ). الف

ة  ائ ام ال ة ت ألأح أ وج س م ول  ه ال ة أن ه لاح ال ی  وال
ان تع العائ الأ ي  ع ال لف ال ة ال ها به فا ا رغ اح ك أمام ه

ا ی اء، ل اؤل  رالإج لال ات في  ح ا ة ال ث أمام م عة ال ال
ي  ل ي وال ن ن الف اني(كل م القان ع ال   ).الف
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ع الأول   الف

ام          اولات ل أح ان وأولى ال ق الإن ق ة ل ة الأورو   ال

ات ا ة ال   م

ألة ة لأنه    ّ       تع  م ة، ق ی ة ح ألة ق ة م ائ ام ال ة ت الأح ام إل
ة  ي ل ن ائي الف ق ال ن ال ع إلى قان ج اء 1808ال اك أ اس ، ل  ه

ا  هات  ل ال وض على  أ مف ة، فه م ائ ام ال ة ت الأح ام إل عل  ا ی
ن اء الف ى الق ات، بل ح ا ة ال ها م ، إذ ف اراته أك  ذل                   ّ           ي م خلال ق

ارا في  ة ق ن ق الف ة ال رت م ت  )1(1897ف  19أص ه أن م خلال ّ    أك 
علل ات لا ب أن  ا ة ال ار م   .ق

ان ذل أمام  ات و ع ة في ال ألة لأول م ح ال ة إذ ت   ی ألة ح                     ّ                                                 وهي م
ل  ان، إلا  أنه في  ق الإن ق ة ل ة الأورو ّ            ال اولة                                  ب أو م اك ته ان ه ّ                           م ة   

ألة  ه ال ه ه ات، في وق أص  ا ة ال ام م ع ت أح ض ل م
ة وتع عاملا ة  امه مه اك أن أفعال  ،)2(عادلةل أ ال م س  ان م ّ              فإذا                          

ل ذل الأفعال  اب أولى أن  ع م  الفات، ف ح وال رة وهي ال أقل خ
اتالأك  ا رة وهي ال   .خ

                                
1  - Crim. 19 Janvier 1897, Bull. crim N° 66 « L’arrêt de la cour d’assises doit être 

motivé ». Voir : GYSELAERS Lore, op.cit, p 305. 
- Guidicelli – Delage, "Une pratique défectueuse ne devrait pas porter atteinte à une 

règle légale clairement posée", Voir : GYSELAERS Lore, op.cit, p 305. 
ة عادلة -  2 اك  The right to a fair triale (Le droit au procès équitable) :ال في م

ة في ال « له أمام ال ع م اء أو  ل أو أث ه ق م عل ه أو ال ه أو ال ه  د ال ع ه ح الف
ي  اف وال ل والإن اد الع اشى مع م ي ت ن وال عة سلفا في القان ض ات ال انات والآل ق وال ق ال
ا  اءة حقا له د، وال اء للف ة وج ع ال ع في ق عل الإدانة حقا لل جه  ان ب ق الإن اد حق ای م ت

اع القاضي سل»... معا ان اق ة عادلة  اك ان ال   .ا، فإذا 
عة الأولى، دار  - ولي، ال ع ال ائ وال ع ال ة عادلة م خلال ال اك ان، ال في م ن رم غ

 ، ائ زع، ال ة لل وال   .20، ص 2010الأل
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ة ت  ام إل ال  ان ت ق الإن ق ة ل ة الأورو ا أص ال ه و
ات ا ة ال ام م ا، . أح ان م ألة  ه ال ل ه ة ح ا خلها في ال ّ                                                غ أن  ت      

ا   ، ل س ل ع  ف ال ة  ي أن ت ال ع ان ت أن  ال لا  ّ                                                         إذ               
لف  ه ت ع اله و ةأن م وف الق ارات و لاف الق قفها )1(اخ ، غ أن م

ح  ة  ا  ا اء  على ق اقع ب ا م ال اغ ون أت  م ف ر ل  ا ال ر وه ً                       ت                              ِ                       
  .أمامها

ي ة ال تاك ا ق ا ه الق ع أن 2009جانفي  13في  )2(أولى ه ، إذ 
رغ في  ان ه إلى س ي، ات ع ال رفعه ال تاك ق ال ة ال  13رف م

نة 2009جانفي  ة العادلة ال اك قه في ال ق ال ل ه على خ ع ا  س ، م
ادة  ، ل  06ال لف ة ال ح على ه ي  لة ال ة، إذ أن الأس ة الأورو م الاتفا

ه، ت ة إل اب الأفعال ال ه في ارت ر ل ت ة ح ا احات ال الا  31( الإ س
ة  ف  15في  Paponمقارنة مع ق لة إلى 2001ن د الأس  768، ح وصل ع

                                
1  - L’étendue de l’obligation des tribunaux de motiver leurs décisions peut varier selon 

la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque 
espèce. Voir : SOULARD Thierry, op.cit, p 570. 

2   - Taxquet C (Beligique) 13 Janvier 2009.                                                                                  

ل وقائع  ة في أن ال ت ات ) Richard Taxquet(الق ا ة ال ل م ) Liège(أدی م ق
ة  ارخ  20ال ل ة، وذل ب ه،  2004جانفي  7س ال زوج اولة اغ ولة، وم ال وز ال ة اغ ه ب

ل رئ وحة م ق لة ال ع أو لا على الأس ة ب الإجا ن  لف ه ال فى  ، ال اك ل ال ق  فل ی
ي، إضافة إلى أنه أدی على  ل ام ال ة في ال ائ ام ال اف الأح ج اس ا أنه لا ی ة، عل ال

لة  ه هادة ) Anonyme(أساس شهادة م ه ال ان له فة ما إذا  ع مع اب ال جعل م ال ف
اعة القاضي   :تأث على ق

ة ان ه الق ل وقائع ه مات ح عل   :ل م ال
BERTHIER Laurent, BLANDINE CAIRE Anne, "De l’intime conviction du jurys 
d’assises à la conviction destinataire des décisions de justice", La motivation des 
décisions de justice et la convention européenne des droits de l’homme, Revue 
Française de droit administratif, N° 4,  Juillet-Août 2009, p 678.  
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الا ادة ) س ه، رغ أن ال ادر ض اف ال ال م  352ول له أ ح في اس
ه ال في إعادة ي، تع ل ق ال ن ال ة  قان ی على ه ة م ج ح الق

ا نادر  ها، إلا  أن  ه ع ال ف ة ل ی لف ج ّ           م    ّ و                                  ا ال ة، ل ل ة الع اح ث م ال
ادة  قا لل اك فعلا خ ة أن ه ة الأورو ة، إذ أن   6/1اس ال ّ  م الاتفا                  

ة  ة وال لة ال ة ع الأس ات ال اء(الإجا ان معه ش لل  ، أع)إذ 
)Taxquet ( فة ا مع ه أ العام عل ا ال ه و فا لأن ال ع ان م أن ال  ر  ع ال

ه ی   ا ال ان ه ه، خاصة إذا  ار ح ها القاضي لإص ي اع عل اب ال                                                                     ُ    الأس
ض ول ح أدنى م ال ه، فأص تف ة إل ة ال ه ة )1(ال ّ        ، غ أن  م        

ة ل ت ن ق الف رال ا ال ل ه      .)2(ق

ي  ار تاك ع ق مه ) Taxquet(إذن  فه أ ال  ال في ت م
قة  لة لإعادة ال ه على أنه وس عاد، و إل د الأ ع ما م ح له مفه اسع، إذ أص ال

فة خاصة ة  ائ ة الق فة عامة، واله ولة  ات ال ا في ه ت . )3(لل      ّ    لق أك 
ة  الإدارة ال ة  ت ة ال م ام أن إل ا  ا ی م الق ة في الع ة الأورو ال
ة  ل ال ور ل اره ض اع ض ول ح أدنى م ال  اء، وأص تف للق

ار ض ال ل ج الة، و   . في الع

ان ا  عل  غ أنه ل ةت ادسة م الاتفا ادة ال ق  ال ق ة ل  الأورو

                                
1   - CEDH 13 Janvier 2009 req N° 926/05 Taxquet C/Belgique « … que si la 

convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et si 
l’article 06 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury. Populaire, 
même dans le cas où son verdict n’est pas motivé il n’en demeure pas moins que 
pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public, et au 
premier chef L’accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. 
C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire ». Voir : GUINCHARD Serge, 
BUISSON Jaques, Procédure pénale, 8ème édition, op.cit, p 575. 

2  - Cass Crim 20 Janvier 2010 pourvoi N° 09-80652 Voir : BOUGI AMENE Pauline, 
op.cit,   p 885. 

3  - BERTHIER Laurent, BLANDINE CAIRE Anne, op.cit, p 683. 
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ان ع   )1(الإن ، فإن   عاد خ ال ة لإ ا انات ال ه م ال فادة ال ّ      اس                                                        
ول ا  ال ل ا و ن ة خاصة ف تالأورو ادسة م  اع ادة ال اشى وال ها ت أن أن

انات ها م ال ات ف ا ة ال عة أمام م اءات ال ة، وأن الإج ة الأورو  الاتفا
عاد أ ت  في لإ ار الإحالة، (ما  لة وفقا لق ة ع الأس افعات، الإجا ة ال شف

اولة ة ال ص اولة دون خ اء ال ع أث لاع على ملف ال ع الإ ي ت ة ال ، القاع
فاع ة العامة وال ا ر ال ة ...) ح ، بل أن م انات تع ض ال ّ                        وهي ض              

ة  ق م ة  ن ق الف لة ال ات ع الأس ، ون الإجا اف لل قفها ال
ار  ا في ق ، وه ع ض ال ة ل ا ة  ة على اله ل رئ ال وحة م ق ّ                           ال                                                  

رخ في  ان  15م ه )2(2011ج ان س عة أمامها  ف ن ال ع ها لل ا أن رف ، عل
ادسة م الاتفا ادة ال عة أمامها مع ال اءات ال اف الإج ق ت ق ة ل ة الأور

اب ال مع  ام  اف ن ل م ت ان ح ن  ع ه ال قة ه ان، إلا  أن ح ّ                                                              الإن          
ة ة الأورو   .الاتفا

امها ب  م ال ول  ع ی م ال ة الع ة الأورو ولق أدان ال
ة اج اك ف م ها به ان یل ق ا إلى تع ن ا وف ل م بل ا سارع  امها، ل هاد أح

ن  ي قان ل ع ال ر ال ة، فأص ة الأورو وال دخل  2009د  21ال
ف في  لف 2010جانفي  21ح ال ا ال ة و ائ ة ال ه ال ج ، أص 

ة  أنه ت الإعلان ع ال ا  ، عل امه ار أح ه إلى إص ي دفع اب ال ون الأس ی

                                
1  - Article 6 de CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal 
indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses 
droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en 
matière pénale ». 

2   - Cass. crim 15 Juin 2011 Pourvoi N° 10-80-508 et 09-87-135. Voir : BARRAUD 
B., "La justice au hasard de quelques motifs juridiques de supprimer le jury 
populaire", revue pénitentiaire et de droit pénal, N° 2, Paris, Avril  - Juin 2013,   
p 310. 
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ة  ، في س ل ذل ات  2005في ال ق ا ة ال ة إصلاح م ل ل م ق
ة ل   .)1(ال

ل  ألة على ال ق ال ة ال ة ل ائ فة ال ح الغ ا، فق  ن أما في ف
ارا في  ر ق وره أص ، ال ب ر س ل  01ال ه )2(2011أف ان  «: جاء  إذا 

ات لا   ا ة ال ه أمام م ا لقا، فإن   عا عاما وم ا ع  لل  ر ل  س ّ                                  ال                                ِ              
اة  عاد أ ت م الق ة لإ ا انات ال ن ال را إلا إذا أوج القان ا »له م ، م

الي اع  ال ات تع ض ال و ا ة ال دة أمام م ج انات ال ي أن ال ّ                          ع                                                 
اد  ر 357، 353، 350، 349ال س قة لل ا ة م ائ اءات ال ن الإج إلا . م قان

ن  ور قان عة )3(10/08/2011أنه  اءات ال ة على الإج لات مه   ُ                                       ، أ دخل تع
اغة  إعادة ص ع  امي، وقام ال ح ال أمامها إل ات، فأص ا ة ال أمام م

ادة  ة  353ال ة  ائ اءات ال ن الإج امها دون م قان ة ب أح ح لل ت
ل  ل قاض  و ا خاصا  ل ت اة، إذ لا ت ة للق اعة ال أ الق اس  ٍ       ال                                                                  
قة  ة ت وث ، أما مه ة ال اء  على ن ل و ة  ا لله ا واح لف بل ت ً                                          م                                     

ادة  قا ل ال ف  ات، أو قاضي م ا ة ال لاها رئ م  365/1ال ف
ه ن نف   .م القان

ع هي العائ أمام  لف ال ة ال ار ه والغ في الأم أنه رغ اع
ف به ي اح ن ع الف ة إلا  أن ال ائ ام ال ّ                            ت الأح ة                        ل ما فعله ه ه اله ، و

                                
1  - Rapport de la commission pour la réforme de la cour d’assises 23 Décembre 2005. 

Voir : GYSELAERS Lore, op.cit, p 340. 
2  - Conseil Constitutionnel, 1er Avril 2011, N° 2011, 113/115, qpc J.O 2 Avril, p 5893. 

Voir : GUINCHARD Serge BUISSON, Jaques, op.cit, p 576. 
3  - Art 12 de la loi N° 2011-939 du 10 Août 2011 « Sous réserve de l’exigence de 

motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés 
composant la cour d’assises… ». 
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لف فق د ال اثلا أمام )1(     ّ                      أنه قل  م ع اما م ث ن                    ّ                           ، بل أك م ذل فإن ه اس
ة ا يم ا لها ال ح ب اك ال لف وه م ى م ح، ل ت م ، ول )2(ل

رات ائ ال ة وج ائ الإرهاب ل في ال ة إلا ع الف ه اله ِ                                                                غ  ع ه ل )3(      ،
ة إذا تغ ع  ا ع  ا ه ال رها في ح ال ي ت ة ال اب ام ال في الأح

ر   .)4(ال

ة ا ام م ا أص أح ا وه ، ف ا ت ل ا و ن ل م ف ات في  ا ل
ة أم  ائ اك ال وف أمام ال ع عة ال القائ أمامها؟ هل ه ال ال هي 

ع خاص؟   ه ت م ن

اني ع ال   الف

ي ل ي وال ن ن الف ات في القان ا ة ال ّ                                                   عة ال ال س أمام م                     

ي  ل ي وال ن ام الف ت ال ة أخ أص ت اخ د أن رغ وج
ة  ة  س ال أمام م ة الأخ ه الأن ة، وذل لأن ه ائ ام ال ّ                       الأح                                             

ام وه  ا الال ها و ه ل ب ان  ها العائ ال  ع إزال ات  ا ة (ال ه
ع لف ال ب) ال غ ن وال ار ت ا )5(على غ ن ول، أما ف ها م ال ، وغ

                                
ادة  - 1 یل ال لف في  296لق ت تع د ال ها تقل ع ج ي  ة وال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان

رجة الأولى م  ة م 6إلى  9ال ان رجة ال   .9إلى  12، وفي ال
2   - Tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.  

Article 10/1 CPPF ajouté par la loi N° 2011-939 du 10 Août 2011 : «  Les citoyens 
peuvent être appelés comme jurés à composer le jury de la cour d’assises constitué 
conformément à la section II du chapitre III et au chapitre V de titre 1er du livre II.                
Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs à compléter le 
tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus 
aux articles 399-2 et 510-1… ». Voir CPP Français, édition 2013.  

اد  -  3 ي 706ان ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج ها م قان ع   .وما 
4  - Art 379-3 CPPF « La cour examine l’affaire et statue sur l’accusation sans 

l’assistance des jurés… ».   
ائة ـن الـقان 286ادة ـ الـت -  5 غـال أیـات الـ إثـ «: 2002 ـرخ في أكـي الـة ال  =ة ـائ 
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ل ات رغ و ا ة ال أ ال أمام م س م ي  ول ال ا أولى ال ان ا، ف
م على  ة تق ن ات الف ا ة ال ، إذ أن م ع لف ال ة ال ها به فا اح
م على  ق ي  ل ام ال ا ال ، ب لف اة مه وم ة م ق ل لة ال ال

، و  لف شع فق ة م م ح  لة ال ّ                            ال ث               عة ال ال ه ن  عل
ة  ن ات الف ا ة ال ات ) أولا(أمام م ا ة ال ث أمام م ث ال ال

ة  ل ا(ال    ).ثان

ة -أولا  ن ات الف ا ة ال س أمام م   :عة ال ال

ن  )SHOFFHAUSER)1حاول  ج قان عة ال ال س  ّ               ت                          
ني 2011أوت  10 ى القان ع ال ا  ع ت ا ال لا  صل إلى أن ه ، وت

ان أدلة  اولة وذل ب اء ال ث أث ارة ع تق ع ا ح ا ه  ه، ون عارف عل                                          ّ                                      وال
ئي ض ج ، فه ع ات فق ام . الإث لا ع ن ع ب ا ال لا  وأضاف أن ه

ا ارة ع ورقة ت ا ه  ة، ون لة والأج ى الأس ة وت لة والأج ف إلى ورقة الأس
قة فة  ع ان  ا ت ه ع رق مع  ، ال ة  ورقة ال ة ال تف ه

                                                                                           
لة= اع القاضي وفقا لل رق ... وس ر اق ار ما ی ادة  8و أن ی الق ه، فإذا  365م ال ع ة  الآت

ه  ائ ه وح ب م إدانة ال ع ح  ات غ قائ ص ة أن الإث فة، دراسة : ان. »رأت ال اود ل ال
ی رق  ة ال ائ ة ال ن ال عة الأولى، جامعة القاضي 2002أك  3ه  22، 01في قان ، ال

اك  ب،  –اض، م غ           .368، ص 2005ال
ي،  غ ل الأعلى ال ار لل ا جاء في ق ل  «ك ة الع ، ح م ق ج ال ل م عل ن ناق ال

اصة ال ع  ال اب ب ة مع ال اء ال ئ على أع حه ال ال ال  ال ا  الإدانة م ي  ق
ة  اخ ر ال ة ت ن ة وقان اب واق أس ا  ع ن م ة، دون أن  ار . »الأغل ل  02ق - 540ملف  1979أف

د 69 اماة ، الع لة ال ل الأ. 133، ص 1979، 16، م ا م ال اجعا واض ع ت ا  ي وه غ على ال
قا ه سا قف ال سل ، ص : ان. ع ال جع ساب ، م هي ل   .351ب

1  - Shoffhauser : « comprendre sans se méprendre la motivation des arrêts d’assises : 
« Il ne s’agit pas d’une motivation au sens habituel et judiciaire du terme… il s’agit 
plutôt d’un compte rendu des délibérations… un compte rendu partiel… ». Voir : 
SALVAT Xavier, op.cit, p 271.   
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ة  ة ال وحة على ه لة ال د الأس م  ي تق ات ال ل الإجا حلة، ف حلة  م
ح  ي ت عها ال رة في ورقة ال هي في م ات ال ها أدلة الإث اف إل ت

ادة ل ته ال اء  على ما أق ل جاء ب ل ا ال ه، ه ادر ض فه ال ال ه ب ً                      ل م  365                                                 
ة ائ اءات ال ن الإج ی ب . )1(قان اع اة ال ة أو أح الق م رئ ال ق و

ل  ر و ة فإن ال  عق الق ا ل ا، ن ورقة ال فإذا ل  ذل م
دع ل ة، و ال لف الق ام م تارخ ال  ف ثلاثة أ  أمانة ال في 

ادة ( ة 365/4ال ائ اءات ال ن الإج   ).م قان

ادة  قا ل ال لف الأول  ة وال ل ل رئ ال ى ورقة ال م ق ث ت
أ  364 ة فل تع تق ا ات الاس ا ة ال ه، أما أمام م ن نف ة م القان ة أخ فق

لة ه مع  الأس صل إل أ ال ال ق ا  رجة الأولى ون ها في ال اة ع ع ة ال والأج
  .)2(ال

ادة  ي م خلال ن ال ن ع الف لاح لأول وهلة أن ال ل  365/1ما 
ة  اص الأساس ان الع ال  على ت فى فق  لا، بل اك ن ال مف                                               ّ                            أن 

ة  ة ال ع ه ي أق اولة ال اء ال ها أث اق ي ت م ه وال ة لل الأفعال ال
ا أنه اق  ، ام  فه ت م ة لأح ال ة ال  ام على ال على إل

ه  اب إدان فة أس ه مع ا م ح ال ، ف اءة لا ت ام ال أن أح ، و الإدانة فق

                                
1  - Art 365/1 (Loi N° 2011-939 du 10 Août 2011) « Le président ou l’un des magistrats 

assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt. 
- En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux 

éléments à charge qui par chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la 
cour d’assises, ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations 
menées par la cour et le jury, en application de l’article 356, préalablement aux 
votes sur les questions, … 

- La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille 
de motivation qui est signée conformément à l’article 364 ». 

2  - Martini Hersog Evans Gildas Roussel, Motivation des verdicts d’assises, procédure 
pénale, 4ème édition, éditions Vulbert, Paris, 2013, p 385. 
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ا اب ال فة أس أ العام مع ة وال اك أدلة ض  انخاصة إذا ءة، ف ح ال ه
ه   .ال

اذ  عة ال  SHOFFHAUSERو الأس ی  اولة ل ه ال أن ه
ات ا ة ال ادرة م م ام ال ع الأح ع نق  ا جاءت  إذ رغ أنها جاءت . إن

ادة  ه ال ا ن عل ة وفقا ل لة، إلا   365/1م ع ة ال ائ اءات ال ن الإج ّ  م قان                                      
ه أ اب، وه الأساس نف ة الأس فا م  ا ع ق دائ ، وس ال ق ض لل نها تع

ة على أساسه  ائ ام ال قل ال ی نق الأح اد ال  م )1(593و 485قا لل
ة ائ اءات ال ن الإج   .قان

ا فال ال ن  ثل ج قان ي  ن ع الف ل ال أت   2011م ق ِ  ل       
، و  ی يء ال قال ة ال عة أمام م ف ة ال ن ال ع لة ال ل م   .ل 

ف  ل  ة و ان ال ل ر م أر ة  اه أن ت  ال ّ                         ّ                                           إن  ت ال مع  
دة وف ال ة )2(م ال ها ف ف قائع أو ت ة ال ي ت ص ل الأدلة ال  ،

                                
1   - Art. 485 CPPF « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif… ».  

Art 593 CPPF « les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et 
jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou 
si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de cassation d’exercer 
son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif… ». 

ادة  - 2 اض ال ع اس لاح أنه  ففة، إذ أنه  356ما  وف ال فاء ال ي، اخ ن ة الف ائ اءات ال ن الإج م قان
ن  رخ في د  1336-92ج قان وف 1992ال ال علقة  ص ال ل ال ف  ع ح ّ                                        ، فإن  ال     

ها في ال ص عل ففة ال عل .إ 359، 358، 356اد ال ال ال ارخ، ال ا ال اء  م ه ً                                 ج إذ اب           
ة  ة ال ح على ه ففة لا  وف ال ار (ال ة في ت ) 1996مارس  20ق ی ق ة ال ل اة ال وللق

ادة  قا لل ة  قه لاب   132/18العق نا وال ل د قان ى ال اوز ال الأق ات دون ت ن عق م                                                                 ّ  قان
دة بـ  ة ال ل على الأغل ات على الأقل 8ال   .أص

Bulletin N° 410 RSC 1995, voir code de procédure pénale français, Edition Dalloz, 
2013,  p 701. 

اولة، إذ جاء  اء ال ففة أث وف ال ال عل  ال ال ح ال ص على  ائ ال  ع ال على ع ال
ا  ة العل ار ال ن  «في ق الفة للقان ففة م وف ال ال ال ح س م  ، ع ه ففة، إدانة ال    =.»وف م
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اب،  ل ح  على نق أو ضعف الأس ق  ة ت ن ق الف لاح ال ل ما 
رت  عة أمامها وأص ف ن ال ع ة رف ال ه ال ة ه ن ق الف ة ال أن م

ارخ  ؛ الأول ب ار ع رق )1(2013جانفي  09ق لا في ال جاء  626- 81-12، ف
ي  «ه  افعات وال ة ع ال ات ات ال لف أدلة الإث ات ب م ا ة ال ّ                                                                   أن  م  

ه ل إدانة ال ع بها ح الي اق ال لة، و ، وذل م خلال ورقة ال وورقة الأس
ع    .»رف ال

ارخ  ان ب اني ف ار ال ع رق )2(2013ف  20أما الق لا في ال - 12   ف
ه  402-83-22رق  277- 84 م ...  «جاء  ن ن یل ج في القان أنه لا ی

ا ال في ح الإدانة  ان ه ه»ب الي رف ه ال ن  ، و ع   .ال

ا  ن ان أدان ف ق الإن ق ة ل ة الأورو ، فإن  ال ار ور هاذی الق ّ                                            ع ص                            
ة 2013جانفي  10في  رت خ ارات) 05(، وأص اك )3(ق هاك   على أساس أن ه ان

ادة  اءات  6/1لل ارات أن الإج ه الق ة، وق جاء في أح ه ة أمام  م الاتفا ال ال
ج  ات لا ی ا ة ال ادة م هاك لل ها ان الي  6/1ف اء ال ة، ل الإج م الاتفا

ة،  ة، م ة ال وحة على ه لة ال ن الأس ما ت عف ع ع م ال ه ن
فه ال أ العام ب ا ال ه و ح لل ا لا  ة م ة . )4(مقارنة مع تعق ال فال

                                                                                           
ة، ملف رق = ائ فة ال ا، الغ ة العل ار صادر 241410ال ارخ ، ق ائ 2000مارس  28ب ة ال ، ق

ة ض  ات اء  ل ق د )أ.ب(العام ل م اة، الع ة الق ، 65، ن ائ ل، ال ، 2010 – 2009، وزارة الع
 .275ص 

1   - SALVAT Xavier, op.cit, p 405. 

2   - Idem. 

3   - CEDH 5ème section 10 Janvier 2013 N° 61198/08 Agent C/France. 
CEDH 10/01/2013 N° 5306/10 Legillon C/France. 
N° 30010/10 Framens C/France. 
N° 44445/10 OULAHCENE C/France. 
N° 609950/09 Voica C/France. 
Voir : SALVAT Xavier, op.cit, p 406. 

4   - L’un  de ces arrêts a  porté ses fruits puisque la commission de réexamen de la cour de=  



 القيود القضائية الواردة على المبدأ:                                      الفصل الثاني  -الباب الثاني  

273 

 

لا على ع ن ال مف ة ت أن  في  الأورو ي ت ق ال ة ال م
ق ورقة ال  ة قام ب ة الأورو ، إلا  أن  ال ج وال ّ                                            ال ال    ّ                            
ات  ة ب ه ها على ال رت ف ل ع أص ة ق ات في ق ا ة ال رتها م ح

ة) Beatrice MATIS(مات  ي ع اث ا  ة  ح افق ال ا، ف ة س س
ة ع ة لأول م ارها الأورو رت، وذل في ق ا ح ا جاءت و لى ورقة ال 

رخ في  ة مات )1(2015أك  29ال م م ال ق ع ال اع ال الإج ، ورف 
)MATIS(ال ال في الهام رة على ال ان ورقة ال م  .)2(، و

ا  ة -ثان ل ات ال ا ة ال س أمام م   :عة ال ال

ن  ج قان ي  ل ن ال ال ال س في القان عل  ا ی ّ                                   أما  د  21                            

                                                                                           
=cassation, saisie en application de l’article 626-1 du code de procédure pénale a 
décidé de renvoyer l’affaire (Agnelet) devant une nouvelle cour d’assises. 
C. cass comm. réex., 31 Janvier 2013, N° 13, RDH 001 voir RENAULT DU PARC 
Caroline, "Petits arrangements de la cour Européenne des droits de l’homme avec 
l’exigence de motivation", Actualité juridique pénal, droit pénal du sport, N° 6, 
Dalloz, Paris, Juin 2013, p 336 – 337. 

1  - MATIS C./France, req. N° 436 99/13 rendu le 29 Octobre 2015 (La CEDH a statué 
pour la première fois sur la feuille de motivation mise en place par la loi 2011 et la 
valide dans sa décision du 29 Octobre 2015 et a déclaré à l’unanimité la requête de 
Mme MATIS irrecevable. Site Internet : www.thierryvallat@  

2  - Une feuille de motivation annexée à la feuille de questions fut rédigée comme suit. 
« la cour d’assises a été convaincue de la culpabilité de Beatrice MATIS pour avoir 
le 7 Février 2003 volontairement donné la mort à (M. L) en raison des éléments a 
charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et les jury 
préalablement aux votes sur les questions. 
L’accusé a contesté toute participation à ces faits mais les débats ont permis de 
mettre en évidence les éléments suivants. 

1 – Le médecin légiste constate la présence de 58 plaies vitales par arme blanche dans 
seules 9 sont létales.                                                                                                         

2 – L’ADN de Beatrice a été retrouvé sous les ongles de (M.L). 
3 – elle est la dernière personne connue à avoir vu (M.L). 
4 – elle a menti sous serment aux policiers le 17 Mai 2003 en leur indiquant qu’elle 

n’avait pas vu (M.L) depuis un moi ». http://hudoc.echr.coe.int/eng?j=001158412. 
Claudia Westerdick (greffière) Joseph Casadevall (Présidant). 
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ارا في 2009 ة ق ل ق ال ة ال رت م ه  )1(2010س  29، فق أص جاء 
ادة  « ه ال ّ            إن  ال ال  س                 ّ ل  348  ه ذ  ق  ائي  ق ال ن ال م قان

ة ال ع ه ي أق ارات ال اب الاع ان الأس ، وذل ب ه اءة ال إدانة أو ب لف 
سة  ل ال م ) الأدلة(ال ل س ع أو لا على  ة ب ي على أساسها ت الإجا ال

ة  ة ال وحة على ه لة ال ة تع »الأس ل ات ال ا ة ال أن م ا  ، عل
ا ال الي ه ال اف، و ها اس ج ف ن له أول وآخ درجة ح لا ی اضح   ال

اة ع أ ت م الق ق ل ة ال ة ع . دور أمام م ع الإجا ة  اش ن م و
ح ة والع ص اش ل م عل ى ال ع ع  ان ب ال فإذا    .كل س

رت ة ی ص ل ات ال ا ة ال فة عامة ال أمام م   :إذن 

ه – 1 اة ال ة الق ائل  :رقا ل م ه ح ا وح ن في بل لف اول ال ی
ات، ه ال  ا ة ال اءات أمام م أ على الإج یل ال  ع اقع، أما ع ال ال
، على خلاف  ه اة ال ر الق ه دون ح ل إدانة ال ه ح لف وح اولة ال

ن ال ة على أن ت ل ات ال ا ة ال ة إصلاح م ه ل ح اك ما اق الاش اولة 
لف ه وال اة ال لف على )2(ب الق ة ال اع ن إلا لاحقا ل خل لاء لا ی ، فه

، فإذا ت له أن  قة ال ي تع أساس ال أ ت وث اص ال ی الع ت
ة، أو في ت  ن ات القان ل ع ال اغة  عل  ا ی أوا  لف أخ ال

ا ة إلى دورة أخ ه ن الق ل ة، فإن ه  ن ة القان ادة                       ّ                                   القاع ره ال م  336ما تق

                                
1  - Cass crim 29 Septembre 2010 : « Suivant la cour, la motivation reprise par l’article 

348 du code d’instruction criminelle implique la mise en avant des considérations 
qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé en 
indiquant les raisons concrètes pour les quelles il a été répondu positivement ou 
négativement à chacune des questions ». Voir : VANDERMERSCH Damien, op.cit, 
p 128. 

2  - Rapport de la commission pour la réforme de la cour d’assises 23 Décembre 2005. 
Voir : VANDERMERSCH Damien, op.cit, p 120. 
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ائي ق ال ن ال   .)1(قان

اء إلا   ا الإج ن ه ص على ألا   ل ال ص  ي  ل ع ال ّ  إلا أن ال                    ّ                                          
اة ق  لاء الق ، لأن ه لف اع ال ل اق اة م اع الق ل اق ى لا  ا ح ائ اس

لات، وذل  ع ع ال ن ب م ق  ، ه ان مه ع الأح اوزون في  ى لا ی ی ح
  .نق ال

ق – 2 ة ال ة م اب  :رقا ا ل ة ن ل ق ش ة ال ة م ان رقا
، وأص ت  سع ها ت ، فإن رقاب ة ال أ وج ، ل م تق م ال
ف أو  ان م أ تع ر الإم ل ق قل له لل ، وذل  اوز أ ش ق ل ع معای ال

ة، وح ة ال اوز ه أ ت اء ع خ ان الأب ادة (ى لا ی ن  606ال م قان
ي ل ق ال   .)2( )ال

ل ما  ق  ة ال ة م ال رقا ة، فإن م ة إصلاح ال ف تق ل
  :یلي

ه أ  – 1 ان  ا إذا  اق  ، ت ، ون وج اك ت ان ه ا إذا  اق  ت
اق ض أو ت   .غ

                                
1  - Art 336 C. ins. Crim. «  Cette disposition prévoit que si à l’unanimité la cour est 

convaincu lors de la rédaction de la motivation d’un verdict de culpabilité que les 
jurés se sont manifestement trempés concernant les principales raisons, en 
particulier ce qui concerne la preuve, le contenu des termes juridiques ou 
l’application de règles de droit ayant amené à la décision, elle renvoie l’affaire à 
une autre session ».                                                      

ة في  ل ات ال ا ة ال ار م م ر ق ث فعلا، إذ ص ا ما ح ه  2010س  28وه ه وحال وت نق
ة  ها إدانة2011إلى دورة أخ س ا عل ي أس اب ال أوا في الأس لف أخ ، ولاح )G.R( ، ح أن ال

الإدانة  ار ح  أساس لإص ا  م ي، ث ق ئ ال ال اب على ال الإ لف  ة ال ق أن  إجا ة ال ّ                                                                              م              
أدلة أخ  هادة  ه ال ز ه وض أن تع ف ان م ال ة، و اش هادة غ ال   :ان. ال

Cass 31 Mars 2011, R6. Voir VANDERMERSCH Damien, op.cit, p 121. 
2   - ZAPPALA Enzo, op.cit, p 347. 
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امها – 2 أساس في أح ة  ها ال ت إل ي اس ة الأدلة ال و اق م   .ت

قائع – 3 ن على ال ل للقان اق ال ال   .ت

لف – 4 اع ال ة اق ل اق معق   .ت

امه  ض أح ر، ولا تع ه الأم ل ه ار  أخ في الاع فعلى القاضي أن 
ن في ا ع والقان ض اق ال ، فهي أص ت ق ة لل قا ه ال في ه ه، ولا ت ق نف ل

ة ح  ا، إذ نق ال اءة أ ام ال ل أح ، بل ش ام الإدانة فق على أح
ة،  ة وج اب وذل خلال ف ة الأس فا م  ات  ع ا ة ال را ع م اءة ص ال

ان في  ، )1(2010س  29ال الأول  د ش ج اءة ل ال ة  ، إذ ح ال
ي أ تف ع ذل   .دون أن تع

ان  ان في ج اني ف اء على إفادة  )2(2010أما ال ال اءة ب ال إذ ح 
عا ر ل  مق ا الع از، وه ف ر الاس ع ه    .ال

ا الأخ  ي أن  ه ل ي وال ن ن الف د ب القان ج لاف ال لاح أن الاخ ّ            ما                                                           
ا  قلة  عل ال في ورقة م ن في ل  ي، بل ال  ن ع الف فعل ال

ا في  ة، وه اش ل م عل ى ال ع ال  ل س ة ع  ع الإجا ة، إذ  لة والأج ورقة الأس
ل  ، وق  ار ال ة م إص ي م ع م ن ال  ل م أن  قاد أف اع

ي ل ع ال ا أن ال انا،  اءة أح ام ال ن أح ص على أن ت ل ال  ص 
ن  ة القان ا ق هي م ة ال ة م ا أص مه ام الإدانة،  ل أح لها م ة م م
م م العقاب ع  أ أو إفلات م ء ع خ فاد إدانة ب ع معا، وذل ل ض وال

                                
1   - Cass 29 Septembre 2010, elle a invoqué le doute sans autre précision. 
2  - Cass 09 Juin 2010, suivant la cour, l’excuse de provocation suppose que la volonté de 

l’auteur a été altéré mais non abolie. 
Elle avait cassé l’arrêt de motivation de la cour d’assises qui avait reconnu à l’accusé le 
bénéfice de l’excuse de provocation aux motifs « qu’il s’est senti menacé lorsqu’il est 
arrivé chez la victime et que les paroles menaçantes de cell-ci ont provoqué chez lui un 
émoi tel qu’il ne lui a pas été possible de contrôler ses actes ». Voir : VANDERMEERSCH 
Damien, op.cit, p 132. 
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ا أ أ ة . خ ها القاضي هل هي م صل إل ي ت ائج ال اق م خلال ال ا أنها ت ك
ة أم لا؟ ل عق ار ال   على م

ل انيال    ال

ائ  ن ال ات في القان ا ة ال س أمام م   عة ال ال

ن  ج قان ات ت وذل  ا ة ال ام م ل  07-17ق ر أص أح ع ال
ر ال  س ا لل ة، وذل ت ائ اك ال ار ال ة على غ ائ اءات ال ن الإج لقان

ائ ام الق ة ت الأح ارا على وج ادة أك م اء، إذ ورد في ال ون أ اس ة ب
ر  162 ة،  « 2016م دس ة عل ة و بها في جل ائ ام الق تعلل الأح

ن الأوام معللة   .» وت

ادة الأولى م  ع إلى ال ج ال ن رقــالقو ه، فإنها  07-17 ــان الف ذ ال
ل ب تعل ها وج ن وأه ا القان ها ه م عل ق ي  اد ال ارات  ت ال ام والق الأح

ام على  ات ال ا ة ال ام أمام م ح ت الأح ل أص عا ل اء، وت ون اس ب
ع  ها ال م عل ي تق اد ال أ م ال ح م قاضي، بل أص القاضي وح لل

ادة  .)1(العادلة ، إذ ن  309إذ ورد في ال ف ذل ادسة ما  تها ال لة في فق ع ال
ی ب  «: على ما یلي اع اة ال ضه م الق ف ة أو م  م رئ ال ق

ا في  ة، فإذا ل  ذل م لة والأج رقة الأس قة ب ل ع ورقة ال ال وت
ف  رقة ل أمانة ال في  ه ال ة  وضع ه ات الق عق ا ل  3ال ن

ال خ ال  ام م تار    .» أ

ه ال ة ُ                    فه م خلال ه لة والأج ام الأس ف ب ائ اح ع ال ادة أن ال
ات، ث أضاف  ا ة ال لة م ع ض ت لف ال ة ال ه به فا  اح

                                
1  - La cour européenne des droits de l’homme a indiqué les critères d’équité : L’égalité 

des armes, la contradiction – la motivation et enfin la langue du procès. Voir : 
TOURNIER Clara, op.cit, p 185. 
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ل ورقة  ا ال اول في ه ف ن ه، س ، وعل ها ورقة أخ وهي ورقة ال إل
ة  لة والأج ع الأول(الأس قة بها )الف ل انيال(، وورقة ال ال ع ال   ).ف

ع الأول   الف

ة لة والأج   ورقة الأس

ل  ة م ق ع عة وال ض لة ال عة م الأس ارة ع ورقة ت م هي 
عة، أما ع  ا ل ال اقعة م ال ، وأخ  ه ال ها  عل في جان م ة ت رئ ال

ه ان اس ه ع  ب ی ه ه فإن ها ت ت ال علقة  لة ال ه وتارخ                            ّ                                       الأس ول
ة ا ه الاج لا ع ذ حال اه، ف ه ومق س لاده ومه   .م

ي ال  أن  ئ ال ال ل في ال اقعة، ف ال علقة  لة ال أما ع الأس
ادة  دة في ال غة ال ال ة،  305ح  ائ اءات ال ن الإج ه (م قان هل ال

اقعة؟ ه ال اب ه ارت ن  قة ل)م ا ادة ، وهي م ة 349ل ائ اءات ال ن الإج  م قان
ي ن انهاو ، الف وفها وأر ة  ال وقائع ال ا ال   .ه

لةو  رة في الأس قائع م ا إلى أن ال ة العل ار لق أشارت ال ، إذ ورد في ق
ذ م  «لها  أخ جه ال ل ال ل ح اء ج ل ق ائ العام ل م م لل ق ع ال أن ال

الفة قا ع م ض قائع م ائي على ال ال ال ال م اش اءات لع ة في الإج ه ة ج ع
ادة  ه ال ا تق اقع  314/6الاتهام ح الف لل ة م ائ اءات ال ن الإج م قان

قائع  ع ال ة ل ها وال اة ع ع ة ال لة والأج ل على الأس ار أن  ال ق اش ّ                                                                        اع          
ه  ع نق ا ی ع الاتهام م ض   .)1(»م

ال الإدانة إلا أن  ذل لا  قائع ت في س ا أن ال ان ص ّ        ومع ذل فإذا                                                            

                                
ار  - 1 اغ ق ة العل ر لل رخ في 222854رق  م ز راض، : نقلا ع. 1999س  28، م

، ص  جع ساب   .95م
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ة على أح وجه، بل لاب  م ت  ن ت الآثار القان وره وت ال ب ام ال                                                                   ّ           في ل
قائع  ر ال ة لأنه لا  ت ها ال م عل ي تق ة ال ن ان القان قائع ب الأر ال

ان ون أر   . ب

ا أ م ذ  نك ، ع ق ض ال لل ع ن و أ في القان ة  ل خ ان ال                 ّ                                     أر
ا  ة العل ار ال ف  «إذ ورد في ق ه م ال ال الإدانة  أن عل اء  أن س ً                        ق    

ه فإن   ، وعل ها الأخ اص اد وع ها ال از ر دة مع إب لا على واقعة م ّ  ن م                                                                          
عل ال  اقعة  ان ال اص وأر م ذ ع د إلى نق ال ع ه و ، )1(»ال م

ا ال  ة العل ة نق ال ال ارا  ي إض ر رس و في م ة ال ففي ج
ور رغ أن الأم  ي ال س ر ال عة ال ضح  ا، إذ ل ی ان ناق ال  لأن ال
ة  ارس مه ه ال  ة، ول ی صفة ال ع أساسي في ت ال عل  ی

، ث ه في  م ة إلى ال م فة ع اد صفة القائ ب ة إس ع على ال ان ی ا  ب
ي، وذل  ه ه ال ا اق ن ه في ن ه ت ت و عى ب ی أن العق ال الها وت س

ادة  ا مع ن ال ال م ن ال ى  ات ال بها م  214ح ن العق م قان
ال، ول فة الاتهام في دع ال ال ف غ ادة ع م ه ال ال ت ه ل ب م

ادة  ها  216ت ال ت ي ی ها ال ة نف ي تعاق على ال ات ال ن العق م قان
ف   .)2(غ ال

ائي  ان القاضي ال ا أنه إذا  ح(ك ات الهامة ) قاضي ال ل د على ال ال م  مل

                                
ة، ملف رق  - 1 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ 357932ال ار صادر ب ة 2005أك  19، ق ائ (، ق ال

اء أدرار ) مالعا ل ق رخ في ) ن وم معه.أ(ل م اة، 2004ف  25ض ال ال ة الق ، ن
د    .249، ص 2010/2011، 66الع

اني، ملف رق  -  2 ة، الق ال ائ فة ال ا، الغ ة العل ة 418685ال ائ العام(، ق اء أم ) ال ل ق ل م
اقي و ا، )م.ب(ال ة العل لة ال اني، ، م د ال   .517، ص 2007الع
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ة ه ع ال ف ر في ال فإن الأم )1(وال ق لع الق ه لل ض ح ، ولا تع
ادة  ع إلى ال ج ال لف، إذ  ات م ا ة ال اءات  305أمام م ن الإج م قان

ة ت  ائ ن ...  «ال ه  ر وقع ال  ل ع اء  د وع الاق ف م ل  و
قل  ال م ل س   .»م

ادة أشار إلى ه ال ع م خلال ه ّ                                   إن  ال دة    وف ال ال علقة  لة ال الأس
احة  اب الإ ة ل م أس ول ام ال انع فع  ، وأغفل حالة ال ة فق ن ار القان الأع و

ادة  اردة في ال انع  40و 39ال ة ل ول ام ال انع فع  ل ال ات، و ن العق م قان
ة  ول انع ال اد(م م اه ال ن، الإك ي ، وذل على خلا...)ال ن ع الف ف ال

انع  انع م م احة أو ل اب الإ اء ل م أس ال خاص س ح س ج  ال اس
ادة  ي، وذل في ال ئ ال الإدانة ال ة، إلى جان س ول ن  1-349ال م قان

ي ن ة الف ائ اءات ال   .)2(الإج

ن رق  ائ م خلال القان ع ال ن  07- 17غ أن ال ل لقان ع ال
ادة الإ اغ، ح أضاف إلى ال ا الف ارك ه ة ت ائ اءات ال ة ن  305ج ی ة ج فق

ة أو إذا ت  «: م خلالها على ما یلي ائ ة ال ول ام ال انع فع  إذا ت ال
ال ال ال ال ي  ئ ال ال ل ال ئ ذل    : لل

                                
فع  -  1 ة، ال م ع الع اء ال انق فع  ال ة،  م ع الع ه أث على ال ت على الأخ  أن ی ا  ه فع ج ن ال

ة ن ار القان احة والأع اب الإ أس علقة  ع ال ف اءات، ال لان الإج عل ب   .ال
2   - (L. n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 80-1, en vigueur le 1er janv. 2001) Lorsque 

est invoquée comme moyen de défense l’existence de l’une des causes 
d’irresponsabilité pénale prévu par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-
3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéa) et 122-7 du 
code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en 
accusation fait l’objet de deux questions posées ainsi qu’il suit : 
"1° L’accusé a-t-il commis tel fait ?; 
"2° L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale 

prévue par l’article… du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable 
la personne qui…?". 
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اقعة؟ - ه ال اب ه ارت ه    هل قام ال

ان م - ه  ه؟هل ال ب إل ه الفعل ال ا اء ارت ا أث ائ   ولا ج

ع  ام ال ال اءة لانع ال ن  في فإن  ال  اب بـ لا أ ال ّ                                           إذا ال                            
ة   .» لل

اب  أس ة ول  ائ ة ال ول انع ال عل  ادة ی ه ال ّ                                                                  غ أن  الأم ح ه      
قلا الا م م ه الآخ س ل احة ال    .الإ

ّ       إن  ورقة  ة   ع رئ ال ة إلا إذا ت ت ة لا تع ص لة والأج الأس
لة، ولق  ة ورقة الأس ة ل ه انات ال ع م ال ع  لف الأول، لأن ال وال

ا  ة العل ار ال ائي  «ورد في ق ة، ال ال ل و ال ال لة، الإخلال  ورقة الأس
ل  ا ها  ي عل   .)1(»ال

ء م ال وعلى  ة لأنها ت ل ج رقة مه لة  ار ورقة الأس غ م اع ّ                ال                                               
ة جهة  ا أن رقا  ، م مقام ال ة ولا تق ا قى غ  ل له، إلا أنها ت وم

ة لأن ها فعل ة أك م ل ة ش قى رقا ق ت ال ع  لة وم ال ها ت على الأس
رة  ق ة ال ض ة وال ل و ال امها لل هااح ه )2(ل اغة ه ، فإذا ت ص

ه  الف له ل م غ  ال، أما إذا ص اصة بها فلا إش و ال ام ال اح لة  الأس
ال، ق والإ ها ال ان م و  ا  ال ة العل رت ال د أص ا ال وفي ه

                                
ة،  - 1 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار صادر ، 238933ملف رق ال ارخ ق ائ 2000مارس  28ب ة ال ، ق

ة ض  ات اء  ل ق د )أ.ب(العام ل م اة، الع ة الق ، 65، ن ائ ل، ال ، 2010 – 2009، وزارة الع
  .271ص 

ادة  -  2 ر في ال ا ه مق قا ل ي  ئ ال ال اغة ال ن ص ة أن ت ل و ال اءات  305م ال ن الإج م قان
ة ائ   .ال

غ ن ص ةأن ت ال ض ورقة واح اغة ال ، وأن ی ص ة م أ ش أو ح ال خال   . ة ال
ة ة وال ة وال عق لة ال ورة ت الأس ل في ض ة، ف ض و ال   .أما ع ال
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ه  ارا ورد  ل  «ق ل  قل ح ال م ح س ان  ق ن وال  ان القان ى  م
ى ی ة ح ل ته اس و ون ال ال ب ل س ة ع  ة الإجا اء ال ى لأع

لا، وذا  ا ن  ع  ال م ي على س ة فإن  ال ال اح، وم ث ان وارت ّ                                              ا                            
الفات  لاث ته وهي م ه ب ه وقع ملاحق ال أن ال ة ال اب في ق كان ال

ة، غ ح غ الع ة وال ون رخ ادة ب ة ال ات الع عل ة ال  أن ال
لاث،  ه ال ال ال ا ال ه في الإدانة، و ه اد عل ا للاع الا واح ح س
ال  ي على س ا ال ال لها، فإن ها به قائع  ه ال اءة في ه ال ها  ان ح                                            ّ                               و

لا  ا اؤها  ن ق ع    .)1(»م

ل ة على أس ام ال ال الأح ا على إ ة العل اء ال ق ق ة لق اس ة م
لة ه الأس ها ه ي ت ر ال ان ال ا    .مه

اه  ع ة، لأن ال  ا هي فعل ة أك م ل ة ش ة هي رقا قا ه ال غ أن ه
ادة  ها، ولق ن ال ف قائع أو ت ة ال ي ت ص ان الأدلة ال ن أساسا ب ني  القان

ف ذ 372 ي على ما  ة ال ائ اءات ال ن الإج ها ما یليم قان ، إذ ورد ف     :ل
ة  « ائ اقعة ال ة ال ي ت ص ل على الأدلة ال الإدانة  أن  ل ح  . »و

ة  لة والأج رقة الأس ائ ب ع ال ان الأدلة ه أساس ال أل ال وما دام ب
ق لة ب ف رقة؟ وهل هي  ه ال ا ه م ه ، ف ى ورقة ال  ورقة أخ ت

ها على أح وجه ا م أداء مه ة العل ض م ال ل ال   .الغ

اني ع ال   الف

ة لة والأج رقة الأس قة ب ل   ورقة ال ال

اة  ل م ق ة  ة على اله حها رئ ال ي  لة ال ان الأس إذا 
لف ت  لة  أن لا الوم ه الأس ة على ه وفها فإن  الإجا انها و أر ّ                                 قائع                           

                                
ارخ  - 1 ار ب ة، ق ائ فة ال ا، الغ ة العل د 1983د  27ال ة، الع ائ لة الق ،     1989، 04، ال

  .282ص 
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ل  ي جعل  اب ال اء الأس إع ع  ، بل لاب  أن ت ارة نع أو لا فق                                    ّ                                     تق على 
ي  ان الأدلة ال ورة ت ا ال أو ذاك، أ ض ن على ه ت اة  لف والق م ال

ع أو لا ها لل إما ب اد عل   . ت الاع

ن رق  ج القان ا و ة  07-17ل لة والأج رقة الأس ائ ب ع ال أل ال
اها؟ رقة وما م ه ال ا هي ه ، ف ها اس ورقة ال ل عل   ورقة أخ أ

یل الأخ  ع ا ال ع م خلال ه ّ                                  إن  ال ص  ا في ن ا   هل  ح
ادة  ا ن ال ، ما ع رقة ال اتها 309ل اسعة في فق ة وال ام عة وال ا   .ال

رقة ف ه ال لي له ة لل ال ال ائ ل  أما  ع ال أن ت ال
ا لا مع ك أم  ،ش ة وت لة والأج رقة الأس ة تل ب د ورقة عاد ها م بل اع

ه  ي ال وصف ه ن ع الف ة، وذل على ع ال ئ ال ها ل وضعها وت
رقة  قة أو ال ال ث ة، ا)Document(ال لة والأج رقة الأس ى ، ل یل ب وت

رقة ال  ا ب ادة (أ ي 3-1-365ال ن ة الف ائ اءات ال ن الإج   ).)1(م قان

ص ادة  و اء ال ق اس ع غ أنه  ده ال ان ت ورقة ال فل  م
ارة في ال أن 309/7 فة  ُ                              فه م خلال  ان ت ورقة ال ه غ م

اولة   .ال

ا ة، ب اش اولات م هاء م ال ع الان ن  ها  ل  ذل  نفإ وق ت
ا  ا ن علم ال ائ(ت ق د ال ، تع ه د ال ه )تع ر ه ج أن ت ع ی ّ                          ، فإن  ال     

رقة ضع ل  ال ائي وت لف ال رج ض ال ام م أوت ف ثلاثة أ مانة ال في 
ادة  اب مع ن ال ل ت ، وهي ب ال اءات  4-365تارخ ال  ن الإج م قان

ام  ة ثلاثة أ ي ی على أن  م ن ع الف ا أن ال ه لاف ب ي، الاخ ن ة الف ائ ّ                ال                                                            

                                
1  - Art 365-1-3 CPPF « … La motivation figure sur un document annexé à la feuille 

des questions… ». 
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ال م ال  ابها م ی أ ح ى ی ن  أق ع  .)1(ت وذل على خلاف ال
حا،  ال مف ك ال ى بل ت ا أق ع ح ائ ال ل  فه معه أنه م ال ا  م

ة أك م  اوز ال ل  3ال أن ت ة ق ت ا، إذ أن  ال ل ث ع ا ما  ام، وه ّ                أ                               
ى  ما أو  15ح ما 20ی   !)2(ی

ضه  ف ة أو م  ل رئ ال ن إما م ق أما ع ت ورقة ال 
اة ف م الق ل ت ، وهي ب ی اع ي،  ال ن ن الف لاف مع ما ورد في القان الاخ

، إذ في  ع على ورقة ال ل في ال ي ی ن ائ والف ن ال ل م القان ب 
ائ  ن ال قع على ورقة ال هالقان ضه م  ال ی ف ة أو م  رئ ال
ی اع اة ال لف الق   .)3(دون ال

ه ب اص نف ن على ورقة ال ه الأش قع ی ی ي ال ن ن الف ا في القان
ة لة والأج ن على ورقة الأس قع ی ی ، ون )4(ال ع لف الأول ال ئ وال ، أ ال

ع لف ال  ع ف ال ه ال اتل  ا ة ال اء م ة أع   .ه أغل

قي  ا أم م فأن وه ع م ال اس  ما دام ن ال ال ه انع
ع على ورقة ال  ع ال ا  ، ل ه اة ال لف والق ة ب ال ا اولة ال لل

                                
1  - Art 365-4 CPPF « Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au 

nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de 
rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, 
versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un 
délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ». 

ادة  - 2 ة ال على ما یلي 312ن ال ائ اءات ال ن الإج املا خلال  «: م قان ه  ا أس  8ر ال 
ان  ر الإم ق وره  ام م تارخ ص   .»أ

ادة  - 3 ة 309ت ال ائ اءات ال ن الإج عة  م قان ا تها ال لة في فق ع ة أو م  «ال م رئ ال ق
ع ورقة ال ی ب وت اع اة ال ضه م الق   .»... ف

4  - Art 365-3 CPPF « La motivation figure sur un document annexé à la feuille des 
questions appelé feuille de motivation qui est signée conformément à l’article 
364 ». 
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ة أنه إذا خل ورقة ال  ن ق الف ة ال ت م ة، ولق أك ه انات ال م ال
ق ض لل ع لف، فإن  ال ی ع ال ّ                   م ت                    )1(.   

ال ال   ه، فال ي لا ت وعل د ما ح ورقة ال ال ا ال ح في ه
انات  لف م ال ع ال ع ت ؟ ألا  ائ ن ال لف في القان ع ال على ت
لف  ع ال لة م ت ا أن خل ورقة الأس ؟ خاصة إذا عل ة ال ة ل ه ال

ق اب ال ح  ف ة و ه ة ج ائ ة إج الفة لقاع   .)2(  ّ                                                ل م

عي ل ا ا  ض ادة رقة ال فق أشار ل ال م  309ت ال
اتها  ة في فق ائ اءات ال ن الإج ا في  10و 9، 8، 7قان رقة ت ت ه ال أن ه

الات  اءة (كل ال ع الأفعال وال اءة، الإدانة في  ال الإدانة أو ال  حالة ال 
الإشارة )في أفعال أخ والإعفاء فى  ي ال اك ن ع الف ، وذل على خلاف ال

ام الإدانة فق   .)3(إلى ت أح

ةأما  الة الأولى ل ال لل ي ت الإدانة فإن  ورقة ف ال ّ       ي حالة ال                              

                                
1  - Cour de cassation chambre criminelle 27 Janvier 2016, pourvoi N° 14-87572, non 

publié. 
ادة  -  2 ة 309/6ان ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان

ة  ة وأساس لة هي ورقة رس ا أن ورقة الأس ة العل ار لل ه ورد في ق اق نف ة، وفي ال ائ ع ال في ال
ها وهي نا ل رة قان ق ة ال ه انات ال ل على ال   :  أن ت

ادت  - ام ال ها وفقا لأح ة ع لة والأج ة 309/2و 305الأس ائ اءات ال ن الإج   .م قان
ه - م بها على ال أنها وال اول  ة ال   .    العق
ها  - قة عل ة ال ن ص القان ادة ال ام ال ة 314/9عا لأح ائ اءات ال ن الإج   .م قان
لف الأول - ئ وال ها م ال ع عل   .                                                               ال

لا ا ها  ي عل ن ال ال ب ة و ها تع لا ة م اح                                     .فإن خل ب
ا، ملف رق  ة العل ارخ 238933ال ار صادر ب د 2000مارس  28، ق اة، الع ة الق ، وزارة 65، ن

 ، ائ ل، ال   .274، 271، ص 2009/2010الع
3  - Art 365-2 CPPF « … En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé 

des principaux éléments à charge… ». 
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ل واقعة  ،)1(ال الإدانة في  ع  ة تق ي جعل ال اص ال ت أه الع
اولة، ل م ال ا  ارة  ح اص"غ أن  ة، " أه الع ارة غام هي 

ارة،  ه ال ائ ه ع ال ه ال قى م ع إلى ال الأصلي ال اس ج ال وه ل 
ادة  د  )2(1- 365ن ال ق أن ال ي،  فه  ن ة الف ائ اءات ال ن الإج                                     ُ                 م قان

ة  ا على ه ان أك تأث ي  ة الأدلة ال ارة أن ی رئ ال ه ال به
ه  ها أن ال اق ع م اولة، و اء ال ه أث ع ي أق لف وال اة وم ة م ق ال

، وال ن ة م الأغل اب  الإ أنها  ة أو (ي ت ال  د، خ شهادة شه
ة   . ...)معای

اءة فإن ها  ان ال ة أن الأصل في الإن لاقا م قاع اءة وان ام ال ة لأح ال                                                                        ّ    أما 
لا أن  د م ه ات ال ل أنه م خلال ت الق ة  في رئ ال ، إذ  لا ت

ه غ ثاب ة لل ة ال ه ا ال ه الإدانة م ل ی ه ج أ دل ا لا ی ة في حقه، 
اءته ح ب ع ال   . ی

ّ  غ أن   د ب       ق اءةال ام ال ة  )3(أح ادة  9ح الفق ه  309م ال
ات أول درجة  ا ة ج ة، وذل في حالة ما إذا ح م ا ات الاس ا ة ال م

ات ا ة ال ا ح م اع،  الإدانة، ب ة اق اءة فهي م ال ة  ا الاس
قل م ح الإدانة  ي على أساسها ان اب ال م الأس ة أن تق ه الأخ ج على ه ف

اءة   .)4(إلى ح ال

                                
ل رق  -  1 رقة ت ح الإدانة، ال ذج ل   .5ان ن

2  - Art 365-1 CPPF « … En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des 
principaux éléments à charge qui pou chacun des faits reprochés à l’accusé ont convaincu la 
cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations 
menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les 
questions ». 

ل رق  -  3 اءة، ال رقة ت ح ال ذج ل   .6ان ن
ل رق  -  4   .4ان ال
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اق ا ال ارا وفي ه ا ق ة العل رت ال ة  )1(أص ائ فة ال ص الغ
ه ما یلي  ل ورد  أنف  «ال ا ال ال ل ألغ اة ال الفعل فإن  ق ّ                                   ح أنه                   

ادت  أ وفقا لل وح ال ة ال ه  إدانة ال ن  442و 219القاضي  م قان
ار  ان  الأم ادث  ن ال ة  ة القاه اءة على أساس الق ال ا  ات وق العق

أ وح ال ة ال نة ل اص ال ة الع اق ة دون م م  الغ نة وع ع لة في ال وال
ان  ي  وف ال ه ال ل ه اب اللازمة في م اذ ال م ات اه وع م الان ا وع الاح
عي  فا  ل  ة بل ت ة قاه ار ق ارة الأم ن غ ارة، إذ لا ت ه ال ها ال د ف ق

اق م م ع فعل و ه ل  ر، ول ة وال اءات ال ع إج ه أن ی ج ه م ال
ر في  ه ع الق ه ق شا ن  ع ار ال ن الق ة  ه ال نة له اص ال للع

ق  الا لل ح م ف ی و ار س جه ال عل م ال اب و   .»الأس
ه، وه  ادها إل م إس ع ع  ق ه ق  ة إلى ال اد ال إس ع  ق ّ                                                                              إن  القاضي ال   

قابل ق و ة ال اءة لفائ ال ه  ع ع ة الما  اءة لفائ ال ة ، )2(ه ال  لاقا م قاع وان
وض أن  ف ه، ال ل ف ل ل ش  ه  نهائي وأن  ى ت إدان ء ح ه ب أن ال
ج  ام هي الأخ ت ه الأح ، ومع ذل فإن  ه ة ال لا ت اءة لفائ ام ال ّ                             أح                                             

أن ی ا ،ال في  ق لا ت ال ع  اءة إذ أن جهة ال ه أن ال لقاضي في ح
ة، ولق ورد  ه ال له له اب وص ها أس ح ف ا  ا م أس ق ة ال دون أن  كان لفائ

ا  ة العل ار ال ، وأن  «في ق ع ج ش في ال اءة على أساس أنه ی ال أن ال 
ا اف إلى ات اة الاس ق ي أدت  اص ال ان الع ه دون ب ف ال ا ال  ار ه ا الق ذ ه

ق  ه ال ت عل الي ی ال ة، و قا ارسة حقه في ال ل الأعلى  ح لل   . )3(»لا 

                                
الفات، ملف رق  -  1 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ 292781ال ار صادر ب : ، نقلا ع2005ما  04، ق

د  اة، الع ة الق ل، 66ن ، وزارة الع ثائ راسات وال ة ال ی ة، م ن ة والقان ائ ون الق ة العامة لل ی ، ال
 ، ائ   .345، ص 2011 – 2010ال

اع القا -  2 ، اق هي ل اتب ، ص ...ضي ودوره في الإث جع ساب   .104، م
ء الأول،  - 3 ة، ال ي للأشغال ال ان ال ی ة، ال ائ ع ال ائي في ال هاد الق ، الاج اد غ لالي  ج

 ، ائ عة الأولى، ال   .124، ص 2002ال
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ه  ار آخ ورد  ادرة  «وفي ق ارات ال ل الق اءة م ال ة  ارات القاض ّ                                                 إن  الق  
ة ت  ة ص ا ا م م ة العل ى ت ال ا ح ا لا  الإدانة  أن تعلل تعل
الح  ع ش ل ج في ال له أنه ی ق اءة  ال ال  في  ار ال  ن، فالق القان

ق  ج ال ع ناق ال و ه    . )1(»ال
ار ثال  لاف في  «: ت ما یليوق د اخ اءة على م ح أن تأس ال

عة دون ت  ا ع ال ض ائ م اف ال ل زم اق ا ح ا ل ال ات  ت
ها ه تأس قاص  ازنة ب قائع وال ة ال اق    .)2(»وم

م أساسا عل ق ائي ال  ام الإج د إلى ال ة تع قا امة في ال ه ال ّ                                                                   إن  ه ى  
له  ا خ ل  ل ة في ال ع ال اه ال م قاضي ال  ي، ال یل ق ام ال ال
ام الاتهامي أی  ، وذل على خلاف ال ع ابي وفعال في ال ن م دور إ القان
ة  ة العامة أو سل ا م بها ال ق ي ت ة الأدلة، ال فا م  د ع را  ن ال م

لف  في الاتهام، فقاضي ال م قائع، ولا  ة ال ي ت ص ال ع الأدلة ال
اء  على ش اءة إلا ب ال م، ولا ی  مه ال ق ً           ا                                           :  

ل الإدانة - صل إلى دل ة الاتهام ل ت ّ                                      أن  سل  .  
ان غ  - ا ال  ل غ أن  ه ل ال ع ال ا  ّ                    أن القاضي قام ش                                           

  .   ٍ م  
ار م ا على غ ة العل ه فال ةوعل ن ق الف ة )3(ة ال ارس  )4(وال ت

                                
، ص  -  1 جع ساب ء الأول، م ، ال ی وك ن ال   .617م
ا، الغ  - 2 ة العل ة، ملف رق ال ائ ارخ 145116فة ال ار صادر ب ان  03، ق ة 1996ج ض ) ع.ن(، ق

د الأول، )م وم معه.ب( ا، الع ة العل ة لل ائ لة الق   .139 -  136، ص 1997، ال
3  - Elle ne saurait admettre, nonobstant le principe de l’intime conviction que les juges 

« Se bornent à affirmer pour prononcer relaxe l’existence d’un doute sans en donner 
aucune justification ». Cass. Crim 22 Juin 1960, Bull. Crim N° 339. Cass. Crim 
1976, Bull. Crim N° 229. Voir : ROUMIER Wiliam, op.cit, p 304. 

ادة  « -  4 اءات أن ی  310ل ت ال ام الإدانة إج أح ة  ة أس انات مع را أو ب اءة أم ال ال 
ت أدلة ال وفها  ع وأحا  ف أنها م ال ها ما  ل ح أن  و   =غ أن ذل م
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ن  الفا للقان اءة ل  م أك م أن ح ال ى ت ة صارمة ح   .رقا
اك  ه أمام ال لف ع ات  ا ة ال ة ال أمام م اءة لفائ ّ                                                                     غ أن  ح ال      
ن  ع ف ي إما ب ئ ال ال ات عادة ما ت على ال ا ة ال ة، إذ أن م ائ ال
ن  ة ال و اءة لفائ ال اما  ر أح اءة، غ أنه ق ت ن ال لا ف الإدانة، أو 

ن أ ما  ا ع اءةذل غال ال ا  ر ح ة، وت ا ة ال الق ه ل  ل ل  مامها دل
ا  ة، ون ائ اك ال ا تفعل ال ق ال  ة ال إلا أنها لا ت ذل في م لفائ

ات ل ح اولة أو في ورقة ال في ش اء ال   .)1(ی ذل أث

ضح ال ح ا ة  أن ی ول ة أما في حالة الإعفاء م ال ة الأخ لفق
ادة  ئ 309م ال اص ال ة الع ائ اءات ال ن الإج ة  ةم قان ع ال ي أق ال

ي على  ة ال ئ اب ال ح الأس ض ه مع ت ة إل قائع ال ا ال ه ارت ماد أن ال
ع  ا م أن الأساس ال ة العل أك ال ى ت ا ح ه، وه ول عاد م أساسها ت اس

ه ص   .حعل
ات، إذ  ا ة ال اس رئ م ة ت ورقة ال ف ذل  أما ع 

ارة ن ال أ  ل ق... ت ات  ا ة ال ات  ...اءرئ م اق عا لل ت
رقة  ا ورد ب عا ل ة، وت اء ال ي ت ب أع اولات ال ة وال ل ال ت  ي ج ال

ة  ة، ث لل لة م أج زة الأس اء م لف م أدلة وأش اه ال ا اح
عاق  ه الفعل ال ا ارت ن  أن فلان م ة  ع ال اص أق ه الع ل ه ات  وت
ی  اع اة ال ضه م الق ف ا أو م  قع على ورقة ال ش نا، و ه قان عل

لف   .دون ال

                                                                                           
ه = د إلى إدانة ال ها ما ی ة، فل ت ف ها ع  و ي قام عل ، 1973مارس  25نق . »ال

، س  ق ام ال ، : ، نقلا ع76، ق 24أح جع ساب ة، م ائ اد ال ات في ال ، الإث ي أب عام محمد ز
  .259ص 

، مل رق  -  1 ة ال اءة لفائ رقة ت ح ال ذج ل   .7ان ن
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ام هي  ة م ت الأح ان الغا ة أنه إذا  لاح ر ال صة أمام وت إتاحة الف
ة ا ة الاس ث أمام  )1(ال اجعة ح أول درجة، إلا  أن  ال ال ّ                        ل    ّ                        

ة  ه  أن م ة م ج ة ال ق الغا ائ لا  ن ال ات في القان ا ة ال م
ه  ع  د ال ق  ا الأخ  اق ح أول درجة، لأن ه ات ثاني درجة لا ت ا ج

اف ة )2(الاس ع لأ ات أول درجة لا  ا ة ج اء  على ذل فإن  ح م ّ                                       ، و             ً       
ا ة العل ة ال ا ن، وتق م ع ولا م ح القان ض ة لا م ح ال ا  )3(م

ع ع  لا لل ن م ي ت ها ال ات ثاني درجة، فهي وح ا ة ج ام م على أح
ق   . ال

                                
ن رق  -  1 ج قان ات، وذل  ا قاضي في ال ة لل ائ درجة ثان ع ال ث ال رخ في  07-17لق أح ال

لة 2017مارس  27 ع ة ال ة الأخ ادة الأولى الفق ه، إذ ورد في ال الف ذ ن على  «، ال ا القان م ه ق
أخ ان و ق الإن امة وحق ام  اك العادلة واح ة وال ادئ ال ارال ع الاع ل ...   ن ل أن 

ا ة عل ائ ه جهة ق ه ال في أن ت في ق ا . » ش ح عل ع م خلال ه ه أضاف ال وعل
ان  ر ت ع ام م ل ال اني وه الف اب ال اني م ال اب ال عي الأول م ال اب الف ل لل ن ف القان

ات" ا ة ال ادرة ع م ام ال اف الأح ة اس ائ ادة " الاب ر على  322إذ ن ال ام  «م ن الأح ت
ع قابل ض ات الفاصلة في ال ا ة ال ا ع م ر ادرة ح ات  ةال ا ة ال اف أمام م للاس

ة ا   .» الاس
اف ال  -  2 ّ                إن  الاس ث  ن رق  هأح ج قان ائ  ع ال رخ في  07-17ال ه ، 2017مارس  27ال

ع خاص اف م ن یل اس ع ال أی ولا  ال ة أول درجة لا  ض ل م ع ة لا ت ا ة الاس ّ                                                                        ، إذ أن  ال       
ة، لأن ال الأول  العق الإدانة أو  عل  ا ی اء  ی س ة م ج ل في الق الإلغاء، بل تع الف ولا 

ادة  ، ان ال أن ل  ح  ر  322ق و ه07-17ن رق م القان  7م الف ذ ة  .، ال درجة ثان
ات ا قاضي في ال   .لل

ائ  - 3 اف ال ه لف الاس ل عل ي ال أ ن ن الف اف م القان ا الاس ائ ه ع ال  Appel(لق نقل ال

tournant(  ات ا ة ال ام م اف في وق ل ت أح ع م الاس ا ال ث ه ي أح ن ع الف ان ال ا  عل
اف  ة ال مع الاس ر وج ائ فق ق ع ال ، أما ال افها م دون ت ل اس ان  ت ف

ا ة ت أح ع خاص؟ وما فائ اف م ن ن الاس اذا إذن  ، فل ا أن ه في وق واح ة أول درجة                        ّ   م م
ة؟  ا ات الاس ا ة ال ار أمام م ع الاع خ    لا ی

  



 القيود القضائية الواردة على المبدأ:                                      الفصل الثاني  -الباب الثاني  

291 

 

ة ه ل م أه قل ائ ومع ذل لا  ال ع ال اها ال ي خ ة ال ه ال
ة، غ  ائ اك ال ار ال ات، وذل على غ ا ة ال أ ال أمام م ه م ب

اؤلات ی م ال ث ی الع ا ال ال ّ                                              أن  ه  :  

ده في حالة ما إذا  ف ر ورقة ال  ة أن  ئ ال ى ل إذ  ی
، خ لف لاف ال ت  ة؟ ص ن الأغل ل ا                        ّ              اصة وأنه أص

، في ح  لف ئ فق دون ال ع ال ل ت رقة ال أن ت و  ل
ار؟ ال ال أو الق د إلى إ ة، وغفاله ی ه انات ال ع م ال ع    أن ال

ن  د ل ع لف  ئ فق دون ال ع ال ولاش أن ت ورقة ال ل
ر ورقة ا ع الي ی ال ع، و أساب ا  ور ال ر ع ص ها إلى ما  أخ ت ل ق ی

لف اء ال ل على إم   .ال

ات  ا ة ال ام م ل فإن  ت أح ّ                             وعلى  ة م ال            ع ن
ع خاص   قى ت م ن ة، و ن ات الف ا ة ال ث أمام م ال

لة ال ه الال ة له ا م ال ل ة العل قف ال ة، أما ع م
ل أول  ثال ح م خلال وص ف ی ة س ا ات الاس ا ة ال أمام م

ار  الاق ا ال   .تها في ه
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اني اب ال   :خلاصة ال

لة ةالتع  ائج ل ال ع م ال قائع وأدلة ال ی ال لقاضي في تق
ة ل  ه ال ائي، غ أن  ه ي للقاضي ال اع ال أ الاق ة ل اش ّ                  ال                                                    

ان ه ض ق نف ي تع في ال ا ال عة م ال ع ل لقة بل ت ة م ا ات ل
اة ل الق ف أو ت م ق اد م أ تع ات الأف ق وح   .حق

ي  ع ته إلا أن ذل لا  ة واسعة في ت عق ع  ان القاضي ی فإذا 
ع  ن أأنه  ره، بل  أن  ان م ا  ل مه ه على أ دل اع س ق ن ی

ا  لة،  ا اءات  وعا وغ م م إج ل م ل ر ال  في القاضي م
ا  ی رها تق ق ع أن  ى  ه خال  ح ه للأدلة ب ی ل في تق ا أن ی ٍ                              ش                                       

ه اع غ اعه ه ول إلى اق ل إلى اق ص ال ال  ا، لأنه م اد ا وح ض ، م
رة للأدلة ة ح اق ور أمامه م م   .وذل م خلال ما ی

ة  ل للقاضي ال ن ق خ ان القان ا أنه ون  ه ك اع في ال ح ق
ي وصل  ة ال اب ع ال ورة تق ح ة  ة مق ه ال ة إلا أن  ه ّ                                                         ال             
قع  اما  ع ال ه، ذل ال ال  ها، وذل م خلال ت القاضي ل إل
ام ت  اعه، لأنه ع  ت الأح على عات القاضي وضا لاق

ة ال ا ا م م ة العل ام القاضي ال أك  ال اع وت عي للاق ض ان ال
أك م  اع ل ا الاق ة ه اق م ا ت اعه،  ة اق ة اللازمة ل ن و القان ال

ه العقل وال ق اعه مع ما  اف اق   .م ت

 



 
 
 

  خاتمة
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ائي أن للقاضي  ات ال ال الإث ي في م اع ال أ الاق ت على الأخ  ی
ه  ا ت عا ل اءة ت ال ی أو   وحة أمامه ی ة الأدلة ال ی ق ادة في تق ة وال ال

ل دون الأدلة م أث في  ل اعه ب ق ت ع س اق ما ب ن مل ه دون أن  ض
لقة أم  لة للقاضي م ة ال ه ال ان ه ل ما إذا  ة ال ح ال ان إش ، ف آخ

ة؟ ة مق   الع هي ح

ق  ع ا  ي ل  اع ال أ الاق راسة إلى أن م ه ال صل م خلال ه لق ت ال
ق أ  ون أنه م ب ال م على أدلة فه أسل ق ا  ، ون اع اء والأحاس وال م على الأه

ة،  ة ماض قائع ماد عل ب فة لأن الأم ی ان صادقة أم م فة ما إذا  ع ی الأدلة ل ق ل
ن و  الات ق ت د اح لها م قى  ا ت ، ل م ل ال لاع م ق ه أو لل ض لل تع

ی ق ة القاضي في ال ع ل أسل ت ه وعقله  ع في ذل على ض ، ال 
قة ل إلى ال ص   .لل

ة   ّ ن  إ لقة بل هي مق ة م نا للقاضي ل ح لة قان ة ال ة وأخ ال ن د قان ق
ة ائ علقة ،ق ة ال ن و القان ة م ال ة فهي م ن د القان اعة  أما ع الق ر ق

ي  ه، فه هاع علالقاضي أ الأدلة ال اع أس ق ار  ه الأدلةالقاضي ل دة في إ م
ة،  ة ال رة في جل ة ال اق ح لل ن ق  ة، وأن ت و امه ال ني ق قان

ة م  د أخ م اك ق و وه علقة  القاضي، إذال اد  ال ا الأخأن اع  ه
ات إما د ث ة م ضة لع عله ع ه ق  ث على على ض ة، الأم ال ی ة أو خارج اخل

اد  اد ه ال ال د  ق اد، وال ا ال ا في القاضي لاس و ن ش ا  القان اراته، ل ق
قى  ة، ومع ذل ت اك ق وال ائف ال ع ب و ع على القاضي ال في، إذ               ُ                                                                ال

عل الأم  ة، و ا ة م ي غ قابلة لأ اد ال ألة ال ة م اخل لات والأحاس ال ال
لة م  ه دا  ا  لا  أن ی اره اع لف  ة، فالقاضي أو ال ح ه وال اع ال وم

اع ه الأحاس وال   .ه

اقع  ل لل ل على الإدراك ال ي تع ادة ال ات ال ث عة م ال اك م ّ                                                                     غ أن  ه      
انه وتعالى  ة الله س ل وازع ال وخ ع على ح (م ي  اع ال أ الاق ّ                                أن  م  

اة ف مع م الق ة )ص ا لة ال ال عل  انات ت ن م ض ه القان ل ما   ،
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ة ا لة لل ل وس ي تع أف اة، ال ا للق ق لاس ه م حق ا لل ن أ له القان ، وما 
ف ا، وما ی اده ل ح لف إذا ثار ش ح ة ال في رد القاضي أو ال ا ه وال ن لل ه القان

ا أمام  ع لاس ام م خلال ال في ال ة على الأح قا ال حقه في ال ع العامة في اس
اقع،  اء ال ح أخ اف م أجل ت ه ال في الاس ح لل ات، إذ أص ا ة ال م

ه م  م عل ي ال  ال ن ن الف اق أوسع في القان ا ال في ن ه ه ل و
ل ح الإدانة د ش ح د وج ه  ادر ض هائي ال   .إعادة ال في ال ال

ن  ل قان ا خ ان  15ك ل إعادة ال في  2000ج ه  م عل ي ال لل ن الف
ان، ت م خلاله أن ذل  ق الإن ق ة ل ة الأورو ار م ال اء  على ق ً                                                                 ح الإدانة ب               

هاك ل ادة ال ی على ان ال نة  ة العادلة ال اك ه في ال م  6/1 ال
ة ة الاتفا اد ال اب ح ا    .لاس

ة  ائ د ق ة ق ن د القان اف إلى الق و و ت ق ل ال ع  ة جهة ال ل في رقا ت
ن  ، إذ أن القان اب ال ة أس ها ل ا، وذل م خلال رقاب قا ص أ ت ت ال

ح  امهلون م مه ب أح ة إلا أنه أل ه ال اع ة في ال ح ق   .لقاضي ال

ة  ه اد ال هل إس ي ت ة ال ی ق ال ي وال ل العل ل حلة ال ا إلى م ا وصل أن ل  ّ                                                                                  إن  الق  
ل  ل ئ، لأن ال ل خا ي للقاضي ه ق اع ال أ الاق ل  اجة الع لفاعلها، وأنه ل نع 

ل  له م ي م ، العل ة فق قل الأدلة ال قة  أ ل صفة ل أ، فال الأدلة الأخ قابل لل
ة، فعلى  ی ة أم ح اء أكان تقل ات س لة م وسائل الإث ل وس قة  ا ه صفة ل ون
رة  ه  ع ل أن  ه ق ه، أن   ي، وعل ل العل ل ی ال ه في تق ل ف  القاضي أن 

ة نا . آل ة على سفل أخ راث ة ال ل م ال ي ال ل العل ل ال ال ّ   ن ه فإ ADNل ال
ها ه لا ی أنه ه ال ارت ة ل ان ال دا في م ج ان م   .ی أن ال 

ها في ف لغ  اه ان ق أث م ة، فإذا  ة ال ة ال ص ال أما 
ن  ض ع ی ی ا ال ا اص ال ة الأش ة ومعای ح، لال ب وال اءات خاصة ال لاع

ة لأنها ت الع  قة شهادات وص اء هي في ال ها ال ع ي  ة ال هادات ال ّ                                                                                فإن  ال   
ه  ة) س(ولا ت أن ال   .ه ال اع على ال
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اد،  ل واس ه  ل ع ام ت ة لأنه ن ن ام الأدلة القان ع إلى ن ج ل ال ق ذل و  ّ                                                                          إن ه لا 
ات صارمة لأن الأفعا اع إث ل وضع ق   ، ى ولا تع ائ لا ت ي ت ل ج          ّ                                                          ل ال

د إلى إفلات ال م  ا ی قا، م ها م مت ي . ال اع ال أ الاق قى م و
انات  اواة في ال ق ال عى ن ت قة خاصة وأنه  ل إلى ال ص ب لل ل أسل أف

فاع والاتهام ل م ال رة ل ق   .ال

أ ا ال ل به وف الع ون  ق ر ما ی ق أ في ح ذاته  ون ال ق ن لا ی عارض  .فال
ف  ان م الأولى ت ف ف ع عا لل وال دا على القاضي م ض ق ن ف ان القان فإذا 
و  ه ال ا، وأول ه قا ص أ ت ا ال ة ل ه لائ و ال ة وال اس ة ال الأرض

قلا ها اس اةوأه ة ل الق ف ة ال ل له فلا ع ال قلا في ع ، فإذا ل  القاضي م
ي للقاضي اع ال ی أصلا ع الاق اده، ولا  ال ى ل   .مع

ثة ائ ال اجهة ال ة ل ل ة ال فاءة العل اة لل قار الق   .اف
ث ع ه و ا عل ا  ل ضغ اة، م د الق ع لفات مقارنة  ة ال ام                                       ّ                     ك ة الأح   .لى ن

اع  ورة الإس اة  جه إلى الق ي ت ات ال عل ل لال ا، في ح ی ا ل في الق لف
ل ف وعقلاني ، فه ع ع ف  أ ال وال   .ال

ة ال حات ال ق صل إلى ال ائج ت ال ه ال ء ه   :على ض
أ  -  ائ ل ع ال ة ال ج ي لا  Intime convictionإعادة ال في ت وال

ي  اع ال ي الاق ، لأن ) Conviction personnelle(تع اع ال ا الاق ون
م على الأحاس  ق أ  ا على أنه م ا خا أ فه ة هي ال في فه ال ج ه ال ه

ة ات ال ق ع اع وال   .وال
ق -  ف   لاقه س ي على إ اع ال أ الاق ّ                                                  إن  الأخ  اءة لأن   ة ال

ع  فا ما دام ق اف ان ض ا  ل مه أ دل ع الأخ  أ  ا ال ى ه ق القاضي و
أ(ه،  ب ال ع  م أه ع ا  ا )       ّ                    وه ص ، ل ائ ب ع ال خل ال   ّ                                 لاب  أن ی

ع وسائل  ام الإدانة على  لف م تأس أح اة وال ع م خلالها الق ة  ص
ات  أدلة أخ  هاوحالإث ز  هادة (ما ل تع ة، ال ائ اب الق ، ال ه ل ص ال م

لائل ، ال ه على آخ اف م ة، اع اش أ ...)غ ال ع م ع أن         ّ                      ، أ لاب  لل
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أ  أصل ال اسا  ع ذل م ة دون أن  ن اع القان ع الق ي ب اع ال الاق
هادة ال ة لل ال ا فعل  ه،  ه ضة )1(هلةوج ف اءة ال ة ال ا ل ح ا في س ل ه ، و

ه  ف والفي ال ع عا لل لة للقاضي م ة ال   .ل لل م ال
أ ال -  اع ت م ة ال ن رق  أمام م ج القان  07- 17ات 

ادة  اغة ال ان ال 307ج إعادة ص ي  ة، ال ائ اءات ال ن الإج في  م قان
الي ح على ال ال ات، ل ا ة ال ل  «: اب ال أمام م ن لا  ّ                 إن  القان  

ي ق وصل بها إلى ت  سائل ال ا ع ال ا م ح ق لف أن  ل م ل قاضي وم  م 
اعه ا  »... اق م ت ق لف أن  ل قاض  وم ة  ال ، إذ لا  م ون تغ اقي ب ٍ                       وال                                           

لا ا لاخ دا ن ف ة م ة ال ا له ن واح ل، بل ال  ا م اعات فه ف الق
صل  اء  على ما ت ة ب ل قة ال رئ ال لى ت وث ، و لف اة وم ل ق ً               ك                                                             

ة ة ال ه الأغل   . إل
ة على  -  قا ي للقاضي ل ت ال اع ال ی ع إلغاء الاق لا  ال

ام على م  ات ب ت الأح ا ة ال ن أمام م ة، و ائ هات الق ل ال
رقة ال فلا ب  أن ت على أك م  عل ب ا ی عا، أما  ا ون لة  ام الأس                                                         ّ                       ن
د  اءة م ة ال قى ق ون ت ت لالات أو إمارات، لأنه ب د اس ل ول على م دل

ة ن ة أفلا   . ف
ادة  -  ل  310إعادة ال في ال ع أن ی ة، إذ  ائ اءات ال ن الإج م قان

 ، اءة ورقة ال ه ق ال عل ل ال  لة وق ي أ ع ع الأس ات ال ئ الإجا                     ُ                                                           ال
ق  اب ت ال   .فالأس

ادة  -  اف إلى ال ة ت ی ة ج اث فق م  314اس ة تل ائ اءات ال ن الإج م قان
ي  ض الأدلة ال ع ة  هاال ها في ح ت عل   .اع

انة  -  ي و ا ق ام د ان لاب   ، ون  ع لف ال ام ال ة ل                                            ّ                         ال
ه  اة(لل لاف الق ة  قلال الاس ع  لف ی ن ال و ) ك د في ال    ّ                      فلاب  م ال

                                                 
ادة ت  -  1 ر  65ال اه تع ...  «سالف ال  02- 15م الأم رق  27/3م ة ال ف ع ه وذا ل ی ال

الإدانة أساس لل  ه  لا  اع ها دل ح لالات لا ت ل ل د اس ها م ف ع ي  مات ال عل  .»                                           ّ                                              ال
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لقاة على عاتقه،  ة ال ول ن  ال لف، ال  أن  ها في ال اف اج ت ال
، ول فق ونق  اص له م مع ار أش اخ ل  نا ل هلة قان ة ال م الل ح أن تق

ادة  ا ت ال ة  ا اءة وال ن الق ف ع ی  ة 261ال ائ اءات ال ن الإج  ، .م قان
ادة سالفة ال اجعة ال ا ل ت م   .)1(ف

د  ف -  ه ة لل ا فاع وح ق ال ق اجهة ول أ ال ا ل فاع م                                                   ُ  ت ل ت ال
ادة  ها في ال ص عل اءات ال اع الإج ات ا  ب، وه ن ال اع الع ر  65س  27م

ة  ائ اءات ال ن الإج ائ م قان ع ال ار ال د وذل على غ ه ة ال ا علقة  وال
ي ن   .الف
ح على -  ع ال الفات و ة لل اض ال ال عل  یل ال ال اح تع أن  اق

الآتي ة في شأن  «: ح  ائ ة الق ا ال رها ض ي  قار ال اض وال ّ                                                            إن  ال  
ات ما  ز إث الف ذل و نها ما ل ی ما  ث  الفات ی ح وال ال م ال

ات  ل وسائل الإث ة  »الف ال  ا على سل فاع وحفا ق ال ق ا ل وذل ت
ة ی ق   .القاضي ال

ادة  -  اض  215إعادة ال في ال ي تع ال ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ن على  فة، ما ل ی القان لالات أ أدلة ض د اس ح م ات وال ا ة لل ال

ادة  ة ل ال ة خا ج ، وهي ت ة  430خلاف ذل ائ اءات ال ن الإج م قان
ة لل اض ال ي تع ال ي، ال ن لالاتالف د اس ن  ح فق م ما ل ی القان

اء(على خلاف ذل  ها اس د عل اعة )أ ی ع لق ات ت ا ة لل اض ال ا ال ، ب
اء القاضي ون أ اس ادة ب ات م ن ال ا اج ال ه إخ ه الأ 215، وعل قى ه  ةخ ل

ل قان  ة دل ا ها  ح، فهي وح ة لل اض ال ال قا خاصة  ع م د ال ني ح
ة عامة  قاع ات فهي  ا ة ال لالات، أما الأدلة أمام م د اس ها م تها واع ق

                                                 
ت -  1 ناب ن ب   :ولق قال نابل

 « Vous voulez des jurés, je vous les laisse, mais choisissez les bien ». Voir : LABDAOUI 
Hocine, Approche sociohistorique de l’introduction des jurys populaires dans le système 
judiciaire en Algérie, pour la réforme du tribunal criminel, actes de la Journée d’étude du 03 
Octobre 2010, Centre de Recherche Juridique et Judiciaire, Alger, p 69. 
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ادة  قا لل اعة القاضي،  ع لق اء ت ون أ اس اءات  212و ن الإج م قان
ام  أس أح ها ل فای ر م  ق ة و ت تها ال د ق ه ه ال  ة فالقاضي وح ائ ال

  .نةالإدا
اء، وفي  -  ة الق ل له مه ی ت اص ال ار الأش و صارمة في اخ وضع ش

ه  ه م أداء مه ي ت ة ال ع ة وال اد سائل ال ل ال ف  قابل لا ب  م ت            ّ                                                                   ال
اد ة والف ش ه م خ ال م   .وت

اع القاضي إذا ل   -  ث ع اق ال لل اة، إذ لا م ة الق قلال ت اس
اءم ن الأساسي للق ل إعادة ال في القان ا ی ة، وه ف ة ال ل   .قلا ع ال

ثة  -  ائ ال ات الفاصلة في ال ا ة ال لة م لف م ت عاد ال إ
ه  ل ه ده في م ، لأن وج ل ال ي ت ة ال ون ائ الإل ة خاصة ال عق وال

ا ه، ن ، وعل را فق قى ص ا ی ا ادة الق إعادة ال في ال ع  ن  258ل ال م قان
ة ائ اءات ال   .الإج

ة  -  ائ اسة ال اشى مع ال ا ی ائي  أ ت القاضي ال ال على م
ى  ة وح اد ة والاق ا وفه الاج م و ة ال ار ش ي تأخ في الاع ة، ال ی ال

ق ال قى القاضي خاضعا ل   .لا ی
ادة إعا -  ل  340دة ال في ال عل ب ي ت ة وال ائ اءات ال ن الإج م قان

ة م  ا لة ال ف في ال ا ی ا، ل ا لا ج لة ت ح م ح ل ة ال م
أ وال انة ض ال   .ح

ادة  -  ئ  286إعادة ال في ال ي ت ل ة ال ائ اءات ال ن الإج م قان
ات ل ا ة ال ة إذا م ام الق اس د  ه ار ال إح ع  ابي في ال ا له م دور إ

لال،  ل الاس ن على س ، وشهادته ت د ال ه لاء ال لف ه ، ولا  ل الأم ذل ت
ة  ة ال ث على ه لال إلا أنها  أن ت ل الاس ان على س هادة ون  ه ال فه

ها ل  ات، ل ة في الإث ها ق ها وت ل عل ات، إذ ی ال ة في الإث لها أ 
ل  ا  ف ، ل اك حلف لل ج ه ورة، مادام لا ی ة أو م اذ ن  غ وق ت                                                                      ُ     ت ال
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ادة  لاء  286إلغاء ن ال ة ه ام ها مع إل قاء عل ة أو الإ ائ اءات ال ن الإج م قان
لف ال د  ه   .ال

ادة  - قل أوراق م قان 308إعادة ال في ال ح ب ي ت ة ال ائ اءات ال ن الإج
افها،  اب أ ها في  ف ح  اولة وت فة ال ع إلى غ ا ال اسا خ ل م ا  م

فاع، وذل  ق ال ادة ق ره ال اءات  347على خلاف ما تق ن الإج ة م قان ة أخ فق
ة ا ر ال لف إلا   ح ال ف ح  ي لا ت ي ال ن ة الف ائ ّ               ال ه                                            امي ال العامة وم

ني ف ال   .)1(وال
ا  أن  -  ي، ل ل العل ل ة أو في ال قة في ال د إلى ال فاءة ال ت ّ                                                                         إن    

ة، و  ل ة وع رات عل ف ل ال ق ي أنه ت ع ا  و ه د في ال غي ال ی
ه ی والأكفاء م قاء ال اء وان ار ال ة في اخ ض    .)2(ال

ة  -  افعات خاصة أمام م اء ال ة أث ات  غ ض ل ا لأن ال مع ون
ع فإن ه إضافة إلى  ه م ال قف عل ق ال ی ة ال ة ن ا أه ات، و ا                                                                  ّ             ال

ج  ة له،  ا ا، ق تتق ال انة له أ ة ال  ال ل وذل م أجل إعلاء 
اب  ف الاق ف ولا ضغ به ون خ ا ب ع، تفاد ها ال ي ی ة ال اق قة ال م ال

أ،  اء ع خ اع إدانة الأب ر ال ة م ق ن ق الف ة ال ه م ا ما دع إل وه
رخ في  ارها ال   .)3(1994ما  10خلال ق

                                                 
1  - Art 347 CPPF Alinéa (3) « Si au cours de la délibération, la cour d’assises estime nécessaire 

l’examen d’une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la 
salle des délibérations du dossier, qui à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et 
des avocats de l’accusé et de la partie civile ». 

اك -  2   :"Henri CHARLIAC" لق قال ه شارل
   

« Pour avoir de bonnes expertises, il faut de bons experts ». Voir : ARNOUX Yann, op.cit,         
p 126. 

3  - Crim 10 Mai 1994, N° 94, 81, 197 « L’expert judiciaire a le devoir d’exprimer ce qu’il juge 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission dans l’intérêt supérieur de la vérité ». Voir : DIAZ 
Corine, Le guide des expertises judiciaires, Guide Dalloz, Paris, 2008, p 327. 
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  المراجع  مةقـائ
اجع  –أولا  ةال   :اللغة الع

  :ال –أ 
ة،  .1 ائ اد ال ات في ال ي، الإث ة أب عام محمد ز ة لإرساء ن ل ة وع اولة فقه م

عة،  رة، عامة، دون  ة، الإس ی امعة ال   .2011دار ال
ة لإرساء ____________ .2 ل ة وع اولة فقه ائي، م أ في ال ال ة ال ، شائ

رة،  ة، الإس ی امعة ال عة، دار ال ة عامة، دون    .2011ن
عة،  .3 ة دراسة مقارنة، دون  ائ اد ال ل في ال ل ة ال و ی محمد، م اء ال أح ض

ة،  ة الع ه ةدار ال  .2010، القاه

عة أح .4 ة، دراسة مقارنة، ال ائ الة ال ة في إقامة الع ع ة ال اه ، ال اه  ع ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   . 2012الأولى، دار ال

عة الأولى،  .5 ة، ال ة ت ل ل أنفة، دراسة ت ات ال ا ة ال ، م أسامة ح ع
ة،  ة، القاه ة الع ه  .2009دار ال

یل، .6 ال ق ف ج ة القاضي  أش ائي ح عة ال اعه، دراسة مقارنة، ال في ت اق
ة،  ة، القاه ة الع ه   .2012الأولى، دار ال

عة الأولى، دار  .7 ائي، دراسة مقارنة، ال اء ال اد الق ، ح ان ع ال ف رم أش
ة،  ة، القاه ة الع ه   .2004ال

ة العامة لل  .8 یل، ال ف ع القادر ق ة القاضي، دار أش ها في عق ائي وأث ال
رة، امعة ال ة، الإس ی   . 2011ال

9.  ، ء الأول، دار اله ، ال ائ ة ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ان، ش ارش سل
 ، ائ  .2007ال

، دراسة  .10 أی عارضة وال ات ب ال ا ة ال ام م اف أح ل، اس  سع زغل
عة أولى،  ة، مقارنة،  ة، القاه ة الع ه  .2006دار ال

لالي،  .11 اد ج عة الأولى، غ ء الأول، ال ة، ال ائ اد ال ائي في ال هاد الق الاج
 ، ائ ة، ال ي للأشغال ال ان ال ی    .2002ال
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عة الأولى،  .12 ، ال ائ ات ال ن العق اتها في قان ق إث ة و ان ال ، أر ا ات إب بلعل
، دار ا ائ ة، ال ون ل  .2007ل

ة، ح .13 فى عائ ات  ةب قارة م ال الإث وني في م ل الال ل ائي ال في ال
ة  ی امعة ال عة، دار ال قارن، دون  ن ال ائ والقان ن ال القان

رة،   .2010الإس

عات  .14 ان ال ة، دی ان عة ال ، ال ائ ائي ال ام الق ان، ال ب م أمق
 ، ائ ة، ال ام   .1994ال

15.  ، عة أح س ام ب ی في أح اء وال هاد الق ء الفقه واج ة في ض ازعات ال ال
ن  عة، دار  10-98القان ارك، دون  ن ال ل وال لقان ع ال

 ، ائ زع، ال ة لل وال  .1998ال

مه،، _________ .16 عة، دار ه ا عة ال ة، ال ازعات ال ،  ال ائ  .2014ال

ائ  .17 ائي ال ام الق ار، ال اف ع ض ر 2002 – 1969ب عة، ج ، دون 
ة ، دون س ائ زع، ال  .لل وال

ة، _________ .18 ول اث ال ائي الإسلامي وال ام ال ة العادلة في ال اك ، ال
 ، ائ زع، ال ر لل وال عة أولى، ج  .2010دراسة مقارنة، 

اغ  .19 رة، ت عارف، الإس أة ال ن، م ة العامة للقان ، ال  .1984س ع ال

عارف،  .20 أة ال ائي، دراسة مقارنة، م ق القاضي ال ان محمد علي،  اب إ ال
رة،   .2005الإس

ة  .21 ه ة، دار ال ی ة ال ج ل ائي وال ات ال ، أدلة الإث غ اقي ال ل ع ال ج
ة، القا ة، الع  .2002ه

ق،  .22 ق ة، ماج في ال ی العق ائي في تق ة القاضي ال ود سل سف، ح اد ی ج
رة،  ة، الإس ی امعة ال   .2011دار ال

ة العادلة، دار  .23 ائ ة ال اك ائي وال اع الق ، تأس الاق اح ال ع ال ه  ال
 ، ان ن زع، دون م د لل وال   . 1999م

ة حات ح  .24 لات ال ع ث ال ة وف أح ائ اءات ال ل الإج ار، أص سى  م
رة،  عارف، الإس أة ال ة، م ائ ة والق هادات الفقه   .2007والاج
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ة عادلة، دراسة مقارنة، دار  .25 اك ه في م زاق، ح ال ي ع ف ع ال ی ال
زع، الأردن،  قافة لل وال   .2005ال

26.  ، ة، ح  خ اك حلة ال ة خلال م ائ ع ال ه في ال انات ال ض
عة الأولى، اني، دراسة مقارنة، ال ء ال قافة لل  ال ة ال م

زع، الأردن،   .1998وال
امعة  .27 ائي، دراسة مقارنة، دار ال ، ت القاضي ال وني ح ح ال

رة،  ة، الإس ی  .2013ال
ة محمد فالح، الإ .28 ا ة، دراسة مقارنة، ال ائ ائل ال هادة في ال ة لل ائ الات الإج ش

ان، الأردن،  زع، ع قافة لل وال   .2009دار ال
ان،  .29 ح ة خلفي ع ال ان عة ال قارن، ال ائ وال ع ال ة في ال ائ اءات ال الإج

 ، ائ ، ال لة، دار بل ة ومع ق   .2016م
فة، دراسة في قا .30 اود ل ی رق ال ة ال ائ ة ال ن ال  3ه  22، 01ن

اك 2002أك  اض، م عة الأولى، جامعة القاضي   –، ال
ب،  غ   .2005ال

ة  .31 ائ اءات ال ل الإج ائي في  ق الاب اء ال ه أث انات ال ة، ض دراد مل
ائ ،  ال ائ اش، ال رات ع عة الأولى، م   .2003، ال

لا .32 ش  ن ال ة دراسة مقارنة في القان ائ ة الق ل قلال ال زوق، اس ل خال م
ة،  ة، القاه ة الع ه عة، دار ال ي، دون    .2011ال وال

عة  .33  ، ق ف في ال ة وأوام ال ائ ام ال ا ت الأح ، ض رؤوف ع
 ، اعة، م ل لل ة، دار ال   .1986ثال

ة ال .34 ض، سل ی الأدلة، دراسة مقارنة، دون راض رم ع ائي في تق قاضي ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   .2004عة، دار ال

35.  ، ائ اب، ال ة لل ة ال س ائي، ال ي للقاضي ال اع ال د، الاق ع ة م ز
1989.  

ن، دراسة مقارنة، دون  .36 ائي في القان اءات تأس ال ال ز راض، إج
، عة، دار  ائ زع، ال اعة وال وال   .2010اله لل



 قـائمة المراجع                                                            الاقتناع الشخصي للقـاضي الجزائي       

305 
 

ه .37 ب وح اس لة م ال ، الأدلة ال ائي  اسامي جلال فقي ح ات ال في الإث
ات،  م ات لل وال ة، دار ال ن دراسة مقارنة، دار ال القان

 .2011الإمارات،  –م 
ائ .38 ت وال ائ ال ات ج ، إث ، دار سع ع الل ح ن ة ع الان ت  ال

ة،  ة، القاه ة الع ه  .1999ال

ة في  .39 اك ائي وال ق الاب حلة ال ه خلال م انات ال د، ض ي محمد م ال
ة،  ة الع ه عة أولى، دار ال قارن،  ي وال اءات الل ن الإج قان

ة،    .2011القاه
ة القاضي  .40 ا ، ح ه دراسة مقارنة ب الفقه ال عادل محمد ج أح اه انات ن وض

رة،  ة، الإس ی امعة ال ة، دار ال ن افعات ال ن ال الإسلامي وقان
2008. 

اني،  .41 ء ال ، ال ائ ع ال ة في ال ائ اءات ال اد الإج قي، م لقاني أح ش ال
عة،  ا عة ال ة، ال ام عات ال ان ال   .2008دی

42.  ، عة، اه ح قارن، دون  اء ال هاد الق اج ا  ع ة م ائ ام الق ت الأح
 ، ائ ، ال اعة وال مه لل  .2014دار ه

ائي، دراسة مقارنة،  .43 ات ال ة ودورها في الإث ون سف، الأدلة الإل او أح ی ال
ة،  ة، القاه ة الع ه   .2015دار ال

ا  .44 ا اءة في ق ، ال ا حام ة، او إب ائ ة الق اء ال ة أخ رات ن ال
ة،  ة، القاه ة الع ه  .1996دار ال

لات،  .45 لي مع آخ تع ة ب ال والع ائ اءات ال ن الإج ح قان ل، ش العا ف
 ، ائ ر، ال  .2008دار ال

مه  .46 عة، دار ه ات، دون  ا ة ال اءات أمام م ل الإج ، أص ع الع سع
اعة  ، لل ائ زع، ال   .2010وال وال

اء،  .47 ء الفقه والق ة في ض ائ اد ال ات في ال ل، الإث ، صق ن ي ش ع القادر الع
اعة عة، دار اله لل ،  دون  ائ زع، ال  . 2006وال وال
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48.  ، ائ مه، ال ، الق العام، دار ه ائ ات ال ن العق اد قان و ع القادر، م ع
2010.  

دة، ال  .49 د علي ح احله  ةعلي م ائي في م العامة في ت ال ال
لفة  ،  –ال ی اب ال  .1994دراسة مقارنة، دار ال

ة، _______________ .50 ائ ع ال ن في ال اقع والقان ة لفه ال ل ال ، الأص
ان،   .2003جامعة حل

ائي ف .51 ة القاضي ال ، ح ام الغ محمد ع ه في ت الأح ي وأث ق اع ال ي الاق
رة،  ة، جامعة ال ائ   .1996/1997ال

ع  .52 ائ وال ع ال ة عادلة م خلال ال اك ان، ال في م ن رم غ
 ، ائ زع، ال ة لل وال عة الأولى، دار الأل ولي، ال   .2010ال

ائي في  .53 ة القاضي ال ان محمد، سل قافة لل فاضل ز ی الأدلة، دراسة مقارنة، دار ال تق
ان،  زع، ع  .2006وال

54.  ، ائ ، ال اعة وال مه لل ف، دار ه ة ال ة ج اف ات م ارق، آل ر  ك
2013. 

عة الأولى،  .55 ة، ال ائ ام ال ق على ت الأح ة ال ة م ال محمد علي، رقا
ة،  عة الإشعاع الف ة وم رة، م  .2003الإس

اءة، دراسة مقارنة،  .56 اض ال أ اف ة في ت م فى، دور ال لان خال م ك
ل،  ، أر ی عة، جامعة صلاح ال ن العام، دون  ماج في القان

 ، ی امعي ال   .2013ال ال
ب،  .57 غ عة الأولى، ال ، ال ج ة للقاضي ال ی ق ة ال ل ، ال ي إدر   .2004ل
ة،  .58 ان عة ال ء الأول، ال ي، ال ع الل ة في ال ائ اءات ال ن محمد سلامة، الإج مأم

ا ، ل رات جامعة ب غاز  .1974، م

ة  .59 ائ ة ال اد اك الاق ع محمد محمد، ال لي ال امعة )دراسة مقارنة(ال ، دار ال
رة،  ة، الإس ی  .2015ال

عارف، محمد أب شاد ع  .60 أة ال قارن، م ع ال لف في ال ام ال ، ن ل ال
رة،   .1980الإس
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ة  .61 راث ة ال ف ال ائي  ات ال ة للإث ة وال ن ان القان ، ال  ،)DNA(محمد أح غان
ة،  ة، القاه ی امعة ال ن، دار ال  .2008ماج في القان

ة القاضي  .62 أ ح ل، م اع افي إس اع، دراسة مقارنة، محمد ع ال ائي في الاق ال
 ، ا، أس عة الأولى، دار اله  .1992ال

ة  .63 ه ة، دار ال ان عة ال ة، ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ي، ش محمد ن ح
ة،  ة، القاه   .1988الع

ء الأول،  .64 قارن، ال ن ال ة في القان ائ اد ال ات في ال فى، الإث د م د م م
عة الأولى، ال عة ة العامة، ال ةم امعي جامعة القاه اب ال ، وال

1977. 
ة في  .65 ن ائ القان ة والق ائ ائ الق ائي للق ور الق فة، ال د خل د ع الع م م

ة،  ، القاه ی اب ال ائي، دار ال ات ال  .2011الإث
ن  .66 ة في القان ائ اد ال ات في ال ام الإث وان محمد، ن ء  م ، ال ائ ضعي ال ال

 ، ائ ة، ال ام عات ال ان ال اني، دی   .1999الأول وال
67.  ، ی وك ن ال ائي، م ات ال اني، أدلة الإث ء ال ائي، ال ات ال ات في الإث اض م

مه،  اب الأول، دار ه  .2004ال
ة العا، ___________ .68 ء الأول، ال ائي، ال ات ال ات في الإث اض مة م

 ، ائ ، ال اعة وال مه لل ة، دار ه ال عة ال ائي، ال ات ال للإث
2009. 

ة،  .69 ائ ة الق اض ال ة م ی ح ائي في تق ة القاضي ال ح، سل م را
 ، ائ ، ال ی امعي ال  .2017ال ال

ة  .70 ل ل ة، دراسة ت ائ ع ال ة لل ض ة وال ود ال فى علي خلف، ال م
ة، ت ة، القاه ة الع ه   .2010ة، دار ال

عة الأولى،  .71 ا، ال عات ا وت ع قعها في ش اتها وم ال ان إش ق الإن مه محمد، حق
ي،  ائ رات ال ائ2010م  .، ال

عة  .72 ته، ال ائي في ت عق ة القاضي ال مة ع الله، ح د رح ع سى م م
ة لل  اه ا، الأولى، دار ال زع والإعلان، ل   .1988وال
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ی الأدلة دراسة  .73 ائي في تق ة القاضي ال ي ح علي محمد علي، سل ق ر ال اع ال
ة،  ة، القاه ة الع ه  .2007مقارنة، دار ال

مة،  .74 ائي، دراسة مقارنة، دار ه هاد الق ء الاج ة على ض ات ال ال، إث ي ج ن
 ، ائ  .2011ال

ل________ .75 ائ على  ، دل ع ال الفات في ال ح وال اة لل في ال الق
ة،  ان عة ال اني، ال ء ال ة العادلة، ال اك ة لل ول اد ال ه ال

 ، ائ مه، ال  .2014دار ه
ة دراسة مقارنة،  .76 ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال ، ح هلالي ع اللاه أح

ة، دار  ان عة ال ة، ال ة، القاه ة الع ه   .2008ال
ة  .77 ائ هج، الأدلة ال اد م ي محمد ح ة االه اد عامل (ل ل ال اعها، أص ادرها، أن م

، )معها ة، م ن ار، دار ال القان عة، جامعة الأن   .2008، دون 
  

وحات –ب  ة الأ ام ات ال   :وال
وحات - ة الأ ام   :ال

ق  .1 ال، ال ي ج ا راه، ب ل شهادة ال وحة ل ة، أ ون ائ الإل ائي في ال ال
ة، : ت اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، د مع ل ن، جامعة م القان

 .2018ت وزو، 

اد  .2 ، دراسة مقارنة في ال ائ ن ال د في القان ه هادة ال ات  ي صالح، الإث ا ب
راه،  ة، رسالة د ائ ة وال ن ق ال ق ة ال ل  ، د مع ل جامعة م

ة، ت وزو،  اس م ال  .2012والعل

راه في  .3 ، رسالة د ائ ة في ال ائ ة الق ل فاء ال ان، ع ان ب م أمق
، ت وزو،  د مع ل ق، جامعة م ق ة ال ل ن،   – 2005القان

2006 .  
ائي  .4 ات ال اع القاضي ودوره في الإث ، اق هي ل اء والفقه ب ن والق ء القان في ض

م  ة العل ل  ، ام راه، جامعة محمد ال قارن، رسالة د ي وال غ ال
 ، ا ة، ال ا ة والاج اد ة والاق ن   . 1988/1989القان
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ي  .5 ائي الل ع ال ة عادلة في ال اك ه في م ار، ح ال سى  حات ح م
ة  ل راه،  قارن، رسالة د رة، وال ق، الإس ق   .1996ال

ائ  .6 ق، جامعة ال ق ة ال ل ن،  راه في القان اءة، رسالة د ة ال ة، ق اب  ، 1خ
2015 – 2016. 

م العا سعادنة الع .7 ق والعل ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د اد ال ات في ال ، الإث
ة،  ات ق، جامعة  ق ة، ق ال اس   .2006ال

ان مف .8 ائي، دراسة مقارنة، رسالة س اتي للقاضي ال اع ال ة الاق ، ن ة سع
ة،  ، القاه ق، جامعة ع ش ق ة ال ل راه،    .1985د

ی الأدلة  .9 ائي في تق ة القاضي ال ه، سل ا ع ج إب و ف ضعي وفي الع ن ال في القان
ق، جامعة ا ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د عة الإسلام ة، ال   . 1995لقاه

10.  ، ق اءة وال ال ة ال ة، ق وحةعلي أح رش م  أ ق والعل ق ة ال ل راه،  د
، ت وزو،  د مع ل ة، جامعة م اس  .2016ال

ق،  .11 ق ة ال ل راه،  ائي، رسالة د ات ال هادة في الإث ة ال ع، ح اد محمد أح ر ع
  .1999جامعة الأردن، 

ة ال ناه  .12 ل راه،  فة، رسالة د ة ال ائ ة ال اك انات ال ، ض  ح
ة،  ، القاه ق، ع ش ق   .2012ال

راه،  .13 ات، رسالة د ائي في الإث ة القاضي ال أ ح ر، م ا محمد م محمد إب
ا،   .2012جامعة 

ة ذات  .14 ازعات ال قة على ال اع ال ة الق ص ة، خ ي ح ع الق ا ال
م،  راه في العل ل شهادة د وحة ل ، أ ائ ع ال ائي في ال ال
ة،  اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، د مع ل ن، جامعة م ت قان

 .2018ت وزو، 

اءات  .15 ه في الإج انات ال ة وض ی ق ة ال ل ، ال د ع الله ال ن محمد م
ة، دراسة مقارنة ب الق ائ ة، ال عة والإسلام ة وال ض ان ال

ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،    .2010رسالة د
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ة العادلة، دراسة  .16 اك أساس لل ه  اءة في ال اض ال د، اف ان محمد م ار ش اله
رة،  راه، جامعة ال  .2010/2011مقارنة، رسالة د

  

ة ةال  - ام   :ال
از شهادة  .1 ة لإح ، م اد ائي الاق ن ال ات في القان مة، القاضي والإث ار ن ض ب ع

ن  ة، جامعة ت ائ م ال قة في العل ع راسات ال  .II ،1999  - 2000ال
  

قالات وال -جـ    :تاخلاال
قالات -   :ال

ل،  .1 ات" سع زغل ا قاضي على درج في ال ث "ال ق لل ق لة ال ، م
رة،  د خاص، جامعة الإس ة، ع اد ة والاق ن ، ص ص 2010القان

861 - 907 . 

2.  ، ن "ب زلا حاف ل قان ة في  ة ال ائ اب ال ي للأق اص الإقل الاخ
ائ  ة ال ائ اءات ال  http://www.droitetentreprise.com، "الإج

لح،  .3 عة ص ج له "ب اء وع ل الأعلى للق ل ال ة في ت ة ت ن دراسة قان
اتها د "وصلاح ، الع ام ة ال اماة، م لة ال ، ت وزو، 2، م

 .54 – 31، ص ص 2004

4.  ، هي ل ائي"ب اع القاضي ال ي ودوره في ت اق ل العل ل ة "ال لة رسائل نها ، سل
د الأول،  ، الع ائ لف الق ر ال ب، ص ص 2007ت غ  35، ال

- 78. 

ة،  .5 ات"تاج  ا ة ال ام م ة، "ت أح اس م ال ن والعل ة للقان ق لة ال ، ال
د  د مع1الع ل ق، جامعة م ق ة ال ل ، ص 2014، ت وزو، ، 
 .384 – 365ص 

قي،  .6 ارة ع ش ي"ج ن ال اة على م القان ي للق اع ال لة "الاق ، ال
 ، ثائ اني، ق ال ء ال د خاص، ال ا، ع ة العل ة لل ائ الق

 ، ائ  .75 - 45، ص ص 2002ال
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ني،  .7 فاني ل ه"ج ة  ت اكل ال اع وال ة الاق أ ح ها د، "م ج ة ت اض . م
عة  ا ة ال ، ال ال د ال اد، الع ن والاق لة القان هام، م رم ب

ن، س  لاث   .17 -  1، ص ص 1964وال
ال،  .8 ي ج اءة"در ة ال ه في ت ق ة ال اه د "م اماة، الع لة ال ، 10، م

، ت وزو،  ام ة لل ة ال  .145 – 124، ص ص 2014ال

9.  ، علاني ع ال ة"ال ائ ال ع في ال م "ال ال ة للعل ائ لة ال ، ال
ء  ة، ال اس ة وال اد ة، الاق ن ، 03، رق 34القان ائ ، جامعة ال

  . 502 - 477، ص ص 1996
ي محمد،  .10 ائي"زلا اق ال ب الآلي في ال اس ل ال ة دل ة، "ح ن لة دراسات قان ، م

لة س د م اص الأساسي، الع ن ال ر ع م القان ة ت ، 7اس
ق،  ق ة ال ل ان،  ، تل  .2010جامعة ب بلقای

11.  ، ة"سعادنة الع العا اد ال ات في ال ام الإث ادرة "ن اماة، ال لة ال ، م
د  ة، الع ات ة  اح ام ل ة ال  - 99، ص ص 2007، 2ع م

120. 

عة،  .12 ي ر ا و "ص ق ح اد ال ل اق اد في  ال الاق ولة في ال خل ال ، "د ت
د  ة، ع ق لة ال ق، ت وزو، 2ال ق ة ال ل ، ص ص 2009، 

229 - 270.  
ة،  .13 اءة"علي أح رش ة ال ة لق ن عة القان د "ال اماة، ع لة ال ، ت 10، م

 .123 -  97، ص ص 2014وزو، 

14.  ، اش خ قاضي على درج"ال ات ال ا ن  – في ال ها القان ج ورة ی ض
اقعفو ة "ضها ال ل ة،  اد ة والاق ن ث القان ق لل ق لة ال ، م

رة،  د خاص، جامعة الإس ق، ع ق  -  909، ص ص 2010ال
922. 

15.  ، ي إدر یل"ل ع حات ال ج ومق ة للقاضي ال ی ق ة ال ل لة الإشعاع، "ال ، م
د  ب2002، د 26الع غ   .93 – 75، ص ص ، ال
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صفاو ح صادق،  .16 ن "ال ل قان ة في  اته ال اد وح ق الأف ة حق ا ح
ة ائ اءات ال د "الإج ن، الع عة والقان لة ال رات جامعة 2، م ، م

 ، عاء، ال  .63 -  27، ص ص 1979ص

17.  ، ی وك ن ال ائي"م ل ال ل ة وال و أ ال ائ"م لة ال د ، م ، 3، الع ائ ، ال
  .28 - 8، ص ص 2004

، ا .18 او محمد أح وني"ل ل الال ل ی ال ائي في تق ة القاضي ال ق، "سل ق لة ال ، م
ي، جامعة  ل ال العل ر ع م ة ت ة م ة عل ل ، ف ال

اني،  د ال   .563 - 515، ص ص 2012الع
  

اخلات -   :ال
نان،  .1 د ع قاضي على"الأس ي ال ن ائي ال ام الق ة في ال ائ ادة ال ، "درج في ال

ة،  ائ ة والق ن ث القان ات، م ال ا ة ال م أجل إصلاح م
ارخ  ائ ب عق في ال راسي ال م ال ال ال ، ص 2010أك  3أع

  .56 - 35ص 
ي محمد،  .2 زو ل الإصلاحات"م ج ح ب م غ ة في ال ائ ة ال أجل ، م "ال

ال  ة، أع ائ ة والق ن ث القان ات، م ال ا ة ال إصلاح م
ارخ  ائ ب عق في ال راسي ال م ال  31، ص ص 2010أك  3ال

- 34. 
  

ة –د  ن ص القان   :ال
 ة ن ص القان ة ال اخل   :ال
س -   :ر ال

م رئاسي رق . 1 س رخ في 438-96م ار ن ، ی 1996د  07، م إص
ر ال س یل ال ع اء ادال ف ه في اس ف  28ق عل د  ،1996ن ، 76ج ر ع

ل1996د  08 فيصادر  ن رق  وم ، مع رخ في 03-02ج القان ، م
ل  10 د 2002أف ل  14، صادر في 25، ج ر ع ن رق 2002أف القان - 08، و
رخ في 19 ف  15، م د 2008ن ف  16ر في ، صاد63، ج ر ع ، 2008ن
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ن رق  القان رخ في  01-16و د 2016مارس  06م  07، صادر في 14، ج ر ع
   .2016مارس 

  

ة - ول ات ال  :الاتفا

ة . 1 ي س و ه في ن اف عل ب ال ع ان وال ق الإن ق قي ل اق الإف ، 1981ال
ال ه  ادق عل م رق ال رخ في  37-87س ، 6د ، ج ر ع1987ف  03م

  .1987ف  04صادر في 
اص  .2 ولي ال ة والعه ال قا ة وال ا ة والاج اد ق الاق ق ال اص  ولي ال العه ال

ل  وت ة وال اس ة وال ن ق ال ق ار ال اص  الاخ ولي ال العه ال عل  ال
م  ة ی ة العامة للأم ال ف ال ها م  اف عل ة ال اس ة وال ن ق ال ق ال

ة  16 ج ال ،1966د س ائ  ه ال م ان إل  67- 89ئاسي رق الس
د ، 1989ما  16رخ في ال   .1989ما  17، صادر في 20ج ر ع

ن رق  .3 رخ 08-89قان ل  25في  م ائ على العه 1989أف افقة ال ، ی م
د  ة، ج ر ع اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال ة 17ال    .1989، ل

ص ال -   :ةال
ن ع رق  .1 رخ في  11-04قان ن الأساسي 2004س  06م ، ی القان

د  اء، ج ر ع ة 57للق  .2004، ل

ن ع رق  .2 رخ في  05-12قان ای  12م د 2012ی الإعلام، ج ر ع عل  ، 2، ی
ارخ  ای  15صادر ب   .2012ی

ن ع رق  .3 رخ في  06-17قان ن الع رق 2017مارس  27م ل القان ع  ،
رخ في 05-11 ة  17، م ل د 2005ج ائي، ج ر ع ال الق عل  ، 51، وال

ة  20صادر في  ل د 2005ج  .2017مارس  29ي ، صادر ف20، ج ر ع

رخ في  155- 66أم رق  .4 ان  08ال ة 1966ج ائ اءات ال ن الإج ، ال قان
د  ، ج ر ع ائ ة 48ال الأ1966، ل ل وم  رخ في ال 46- 75م رق ، مع

ان  17 د 1975ج ة  04، صادر في 5، ج ر ع ل ج الأ1975ج م رق ، و
د ، 1982ف  13رخ في ال 03- 82 ، 1982ف  17، صادر في 07ج ر ع
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ج الأ د 1986مارس  04رخ في ال 05- 86م رق و ، صادر في 10، ج ر ع
ج الأ1985مارس  05 رخ في  24- 90م رق ، و د 1990أوت  18ال ، ج ر ع
ج الأم رق 1990أوت  26، صادر في 36 رخ في  08- 01، و ان  26ال ج

د ، 2001 ان  27در في ، صا34ج ر ع الأم رق 2001ج رخ في  14- 04، و م
ف  10 د 2004ن ف  10، صادر في 71، ج ر ع الأم رق 2004ن - 06، و
رخ في  22 د 2006د  20م ، 2006د  24، صادر في 84، ج ر ع
ال ن رق و رخ في  09- 08قان ل و 2008ف  25م ع یل الأم رق ،  - 66تع

ان  08رخ في ، م 155 ة، 1966ج ائ اءات ال ن الإج د ، وال قان ج ر ع
ل  23، صادر في 21 الأ2008أف رخ في  02- 15م رق ، و ة  23م ل ، 2015ج

د  ة  23، صادر في 40ج ر ع ل ن رق  2015ج القان رخ في  07- 17و  27م
د 2017مارس  القا2017مارس  29، صادر في 20،  ج ر ع ا  ن رق ، وأخ - 18ن

رخ في  06 ان  10ال د 2018ج ارخ 34، ج ر ع ان  10، صادر ب  .2018ج

ن رق  .5 رخ في  17-87قان ة، ج ر 1987أوت  01م ات ة ال ة ال ا عل  ، ی
د  ارخ 32ع  .1987أوت  05، صادر ب

ن رق  .6 رخ في  02-89قان ة 1989ف  07م ا اع العامة ل الق عل  ، ی
، هل د  ال ارخ 6ج ر ع  .1989ف  08، صادر ب

رخ في  22- 96أم رق  .7 ة  9م ل ع وال 1996ج الفة ت ع م ق عل  ، ی
د  ارج، ج ر ع ال م ولى ال ة رؤوس الأم ف وح ال اص  ، صادر في 43ال

ة 10 ل الأ1996 ج ل وم  ، ج 2003ف  19رخ في ال 01- 03م رق ، مع
د  ل وم2003ف  23، صادر في 12ر ع   .، مع

ن رق  .8 رخ في  10- 98قان ن رق ، 1998أوت  22م ل و القان رخ  07- 79ع ال
ة 21في  ل ارك 1979 ج ن ال د  ،وال قان  24، صادر في 30ج ر ع

ة  ل د ، 1979ج ال1998أوت  23، صادر في 61ج ر ع ل وم  ن رق ، مع قان
د 2017ف  16رخ في ال 04- 17  .2017ف  19، صادر في 11، ج ر ع

ن رق  .9 رخ في  01- 02قان ة 2002ف  05م اس زع الغاز ب اء وت ه ال عل  ، ی
د  ات، ج ر ع ارخ 08الق   .2002ف  06، صادر ب
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ن رق  .10 رخ في  02- 04قان ان  23م ارسات 2004ج قة على ال اع ال د الق  ،
د  ارة، ج ر ع ان  27، صادر في 41ال ن 2004ج ج القان ل وم  ، مع

رخ في  06-10رق  د 2010أوت  15ال  .2010أوت  18، صادر في 46، ج ر ع

ن رق  .11 رخ في  04- 05قان ن وعادة 2005ف  26م ن ت ال ، ی قان
د  ، ج ر ع ن اعي لل   .2005ف  13، صادر في 12الإدماج الاج

رخ في  05-05أم رق  .12 ة  25م ل ة 2005ج لي ل ة ال ال ن ال ، ی قان
د 2005 ة  26، صادر في 52، ج ر ع ل   . 2005ج

رخ في  06-05أم رق  .13 د 2005أوت  23م ، ج ر ع ه ة ال اف عل  ، 59، ی
ن رق 2005أوت  28صادر في  القان ل وم  رخ 24-06، مع  26في  ال

ة 2006د  ة ل ال ن ال د 2007، ال قان  27، صادر في 85، ج ر ع
  .2006د 

ن رق  .14 رخ في  01- 06قان هی ،2006ف  20م اف اد وم ة م الف قا ال  ،عل 
د  ارخ 14ج ر ع الأم رق 2006مارس  08، صادر ب ل وم   05- 10، مع
رخ في  د 2010أوت  26ال ن  ،2010س  01، صادر في 50، ج ر ع القان و

رخ في  15- 11رق  د 2011أوت  02ال ة 44، ج ر ع  .2011، ل

ن رق  .15 رخ في  23- 06قان ل و ، 2006د  20ال ات، ج ر ع ن العق  قان
د  ارخ 84ع ل وم2006د  24، صادر ب   .، مع

ن رق  .16 رخ في  09-08قان ة 2008ف  25م ن اءات ال ن الإج ، ی قان
د  ل  23، صادر في 21والإدارة، ج ر ع  .2008أف

ن رق  .17 رخ في  03- 09قان ، 2009ف  25م ع الغ هل وق ة ال ا عل  ، ی
د   .2009مارس  08، صادر في 15ج ر ع

ن رق .18 رخ في  04- 09 قان ة م 2009أوت  05م قا ال اصة  اع ال ، ی الق
د  ها، ج ر ع اف ال وم ات الإعلام والات ج ل لة ب ائ ال ، صادر في 47ال

  .2009أوت  16
ن رق  .19 رخ في  03- 15قان الة، 2015ف  01م نة الع ع عل  د ، ی ، 6ج ر ع

 .2015ف  10صادر في 
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ن رق  .20 رخ في  04- 15قان ع 2015ف  01م ال علقة  اع العامة ال د الق  ،
د  ، ج ر ع ون ی الإل  .2015ف  10، صادر في 6وال

ن رق  .21 رخ في  12- 15قان ة  15م ل د ی، 2015ج فل، ج ر ع ة ال ا ، 39عل 
ة  19صادر في  ل  .2015ج

ن رق  .22 رخ في  03- 16قان ن  19م ة في ، 2016ی راث ة ال ال ال ع اس عل  ی
اص ف على الأش ع ة وال ائ اءات الق د الإج ن  22، صادر في 37، ج ر ع ی

2016. 

ن رق  .23 رخ في  07- 18قان ن  10م ع في 2018ی اص ال ة الأش ا عل  ، ی
د  ي، ج ر ع ع ال ا ات ذات ال ع ة ال ال معال ن  10، صادر في 34م ی

2018. 
  

ة - ص ال   :ال
م رئاسي رق  .1 س رخ في  311-08م ة 2008أك  05م ات س مه د   ،

د  ، ج ر ع اته ت ح م ة م اة و رخ في 57الق  . 2008أك  05، م

ف رق  .2 م ت س رخ في  348-06م اص 2006أك  05م ی الاخ ، ی ت
لاء  اك وو ع ال لي ل د ال ، ج ر ع ق اة ال رة وق ه  صادر في ،63ال

  .2006أك  08
ف رق  .3 م ت س رخ في  159-16م ا 2016ما  30م رسة العل د ت ال  ،

اة  ة الق ل ق ال ها وحق راسة ف ام ال اق بها ون و الال ها وش ات س اء و للق
د  ، ج ر ع اته ان  05، صادر في 33وواج  .2016ج

ف رق  .4 م ت س رخ في  120-17م ل 2017مارس  22م ة ت و و د ش  ،
د  ة، ج ر ع ائ هات الق ل ال ة م ق ائ ار الق امات وال ارخ 19الغ ، صادر ب

  .2017مارس  26
  

ار  -هـ  ةالق ائ   :ات الق
اني،  .1 ة، الق ال ان ة ال ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ال ارخصادر ق  . 1981مارس  5 ب
ة الأولى،  .2 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ال ارخ ق ف  13صادر ب   .1982ن
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ة، ملف رق  .3 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ في 35791ال ار صادر ب  04، ق
د الأول، 1984د  ا، الع ة العل ة لل ائ لة الق   .1990، ال

ا، .4 ة العل ا ال ح وال فة ال ار ، 36623رق  ملفلفات، غ ارخ ق  29صادر ب
د ، 1985أك  ا، الع ة العل ة لل ائ لة الق انيال   .1990، ال

ا، ملف رق  .5 ة العل ار ، 35722ال ارخق لة 1986ف  4 صادر ب ، ال
ع،  ا د ال ا، الع ة العل ة لل ائ  .1989الق

ة الأولى، ملف رق  .6 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ، 50.971ال ارخ ق  30صادر ب
ان  ، 1987ج ال د ال ا، الع ة العل ة لل ائ لة الق  .1991، ال

ا .7 ة العل الفات،ع ال ح وال فة ال ار ، 30726ملف رق  ، غ ارخ صادر ق ب
ل  19 ة العل، 1988أف ة لل ائ لة الق اني، ال د ال   .1990ا، الع

ا .8 ة العل ة، ملف رق ال ائ فة ال ار ، 145.116، الغ ارخق ان  03 صادر ب ج
ة، 1996 ائ لة الق ا ال ة العل د الأول، لل  .1997، الع

ا،  .9 ة العل ار ، 222854رق ال ارخ صادر ق ر( 1999س  28ب   .)غ م
اة،  .10 ة الق ا، ن ة العل ة، ملف رق ال ائ فة ال ار ، 238933الغ ارخ صادر ق ب

د 2000مارس  28 ائ65، الع ل، ال  .2009/2010، ، وزارة الع
اة،  .11 ة الق ا،ن ة العل ة، ملف رق  ال ائ فة ال ار ، 241410الغ ارخ صادر ق ب

د 2000مارس  28 ، 65، الع ائ ل، ال  .2009/2010، وزارة الع
فة  .12 ا، غ ة العل الفاتال ح وال ارخ ، 222485ملف رق ، ال ار صادر ب  23ق

لة، 2000أك  اني، ا م ء ال د خاص، ال ا، ع ة العل  .2002ل
الفات، ملف رق  .13 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ 263941ال ار صادر ب  02، ق

د 2002س  ة، الع ائ لة الق اني، ، ال ا، (، 2002ال ة العل ثائ لل ق ال
2004(.  

الفات، ملف رق  .14 ح وال فة ال ا، غ ة العل ار ، 301387ال ارق  29خ صادر ب
ان  لة2005ج د ال ، م ا، الع   .2006، الأولة العل

ة، ملف رق  .15 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ، 351801ال ارخ  صادرق ة  20ب ل ج
لة 2005 اني، ال، م د ال ا، الع  .2007ة العل
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اة،  .16 ة الق ا، ن ة العل الفاتال ح وال فة ال ار  ،غ ارخ ق ة  27صادر ب ل ج
ع رق 2005 لا في ال د 317754، ف   .2006، 59، ع

اة،  .17 ة الق الفات، ملف رق ن ح وال فة ال ا، غ ة العل ار 319925ال ، ق
ارخ  ة  27صادر ب ل د ، 2005ج  .2009/2010، 65الع

اة،  .18 ة الق ع، ن ا الفات، الق ال ح وال فة ال ا، غ ة العل ملف رق ال
ار ، 358216 ارخ صادر ق ة  27ب ل د 2005ج ائ66، الع ل، ال ، ، وزارة الع

2010 – 2011. 

اة،  .19 ة الق ة، ملف رق ن ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ، 357932ال ارخ ق صادر ب
د 2005أك  19  .2010/2011، 66، الع

ة، ملف رق  .20 ائ فة ال ا، الغ ة العل ارخ 389307ال ار صادر ب ف  15، ق
د الأول، 2006 ا، الع ة العل لة ال   .2006، م

اال .21 ارخ ، 399009ملف رق  ،ة العل ار صادر ب لة، 2006ما  24ق  م
د الأول، ال ا، الع   .2007ة العل

ة، الق الأول، ملف رق  .22 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار  ،415232ال ارق  19خ صادر ب
ة  ل لة 2006ج اني، ال، م د ال ا، الع  .2006ة العل

ا .23 ة العل اني، ملف رق ال ة، الق ال ائ فة ال ار، 417528، الغ ارخ ق  صادر ب
لة 2007جانفي  24 د ال، م ا، الع اني،ة العل  .2007 ال

اني، ملف رق  .24 ة، الق ال ائ فة ال ا، الغ ة العل ا، 418685ال ة العل لة ال ، م
اني،  د ال  .2007الع

اة،  .25 ة الق ا،ن ة العل ة، ملف رق  ال ائ فة ال ار  ،391878الغ ارخصادر ق  ب
ل  18 د 2007أف ، 66، الع ائ ل، ال  .2010/2011، وزارة الع

ة، .26 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ، 548739ملف رق  ال ارخصادر ق أك  22 ب
لة 2009 ا، ال، م د الة العل  .2010، الأولع

فة ال .27 ا، الغ ة العل ع رق ال ة، ال ار ، 530382ائ ارق ف  04خ صادر ب
ر(، 2010   . )غ م
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ة، ملف رق  .28 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ، 679593ال ارخ ق ة  22صادر ب ل ج
اني، 2010 د ال ا، الع ة العل لة ال  .2011، م

الفات،  .29 ح وال فة ال ا، غ ة العل ار ، 557834ملف رق ال ارخ  صادرق  23ب
د 2012ف  ا، الع ة العل لة ال  .2013، الأول، م

ا،  .30 ة العل ة، ملف رق ال ائ فة ال ار ، 770017الغ ارخصادر ق جانفي  17 ب
اني، 2013 د ال ا، الع ة العل لة ال  .2013، م

ات، ملف رق  .31 ا فة ال ا، غ ة العل ار ، 862432ال ارخ ق مارس  21صادر ب
د الأول، 2013 ا، الع ة العل لة ال   .2014، م

ة،  .32 ائ فة ال ا، الغ ة العل ار ، 0857238ملف رق ال ارخ  صادرق ما  16ب
د الأول، 2013 ا، الع ة العل لة ال  .2013، م

الفات،  .33 ح وال فة ال ا، غ ة العل ار ، 0628694ملف رق ال ارخ صادر ق ب
اني، 2014جانفي  30 د ال ا، الع ة العل لة ال  .2014، م

الفات، ملف رق  .34 ح وال فة ال ا، غ ة العل ارخ 0553069ال ار ب  29، ق
د الأول، 2015جانفي  ا، الع ة العل لة ال  .2015، م

  

ادر –و    :ال
ان،  –ال الأ  .1 ق، ل ة، دار ال ان عة ال    .1967ال
2.  ، س ع ال ة، ج ال ع اللغة الع وت، 2،  1م  .1960، ب
ة، رق  .3 ع الأم ا ون ال ة العامة ل في، اله ع الفل ة، ال ع اللغة الع ، 116م

ة،   .1978القاه
ائ –ز   :ال

م ال  .4 ، ی ة ال د 2009ما  28ج ، الع اسعة ع ة ال   .5650، ال
م ال  .5 وق ی ة ال ة  1 / 2016مارس  10ج ان اد ال د  ،1437ج  .5034الع
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droit et de science politique d’Aix Marseille, 2000. 
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7. GREN Rozen, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, thèse de 
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  :مل

ى ي  ق اع ال أ الاق ر ام ة الأدلة لقاضي ق ل ح ائي  ال
ه، ا وحة أمامه ل ح ض اعل عا لاق اءة ت ال ی أو   دون  هی

اء ت  إع ما  ن مل ي لأن  ة ال ت ة ال ل دون آخلق ل   .ها ل
ان  م القاضي ب ة، إذ یل ا مق لقة ون ة ل م ه ال ّ                                                            غ أن  ه      

ي قادته  اب ال ه إالأس اقع، ه ن أو م ح ال اء م ح القان لى ال س
ة  قا ع ل اب ت قالأس ال ع  و ت  جهة ال ف ش أك م ت ي ت ال

ا أال قا ص ا. ت ا وال م شانه وأن الق اعا ت ا اق س ة ل ی
اءة ة ال ق اس   .ال

  
  

Résumé : 
En vertu du principe de l’intime conviction, le juge apprécie 

en toute liberté les preuves qui lui sont soumises, il se décide 
d’après sa conscience, il condamne, relaxe ou acquitte suivant 
qu’il est ou non convaincu de la culpabilité sans être obligé de 
donner aucune justification de la force probante qu’il attache aux 
preuves qu’il retient. 

Mais cette liberté ne veut pas dire un pouvoir de décision 
arbitraire car le juge est tenu de motiver ses verdicts, cette 
motivation est contrôlée par la cour suprême qui contrôle la 
correcte application du principe de l’intime conviction, elle 
vérifie que les juges ne se sont pas formés une intime conviction 
arbitraire qui aurait eu pour effet de violer le principe de la 
présomption d’innocence.  
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